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مفدہےه 

الحمد له اکرب الان المتفضل على عباده بعفايم الآلاءء وجزیل الإحسان 
جلت نعمه عن العد والإحصاء #وإن عدوا نعمة الله ا حَصومًا 4 فکان 
من أعظم نعمه على عباده أن هدی المؤمنين به إلى الإيان» والصلاة والسلام على 


سیدنا محمد من ختمت برسالته الرسالات» وعلى آله وصحبه الذين عزروه 


ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل عليه فكانوا سادة الدنياء وأئمة الهدى . 

وبعد : فلا حص الله سبحانه محمدا ية بأن جعل رسالته خاتمة الشرائع» 
جعلها صالحة لكل زمان ومكانء مبنية على نصوص. وأصول وقواعد» لطفا 
بالعباد» وتيسيراً هم في معرفة الحلال والحرام » شاملة لكل ما جد من الوقائع التي 
ل تكن » فيتعرف العلماء حكمها بطريتق الاجتهاد الوافي بتفاصيل أحكام الوقائع » 
لأن نصوص الكتاب والسنة حصورة متناهية » ومواقع الإجماع معدودة منقولة فهي 
متناهية أيضاء والوقائع لا نهاية ها وهي لا تخلو عن حكم لله تعالى متلقى عن 
قاعدة من قواعد الشرع» والأصل الڏي يفي بحکم جميع الوقائع هو القياس › 
وما يتعلق به من وجوه النظرء والاستدلال. والقياس إنما يكون بالعلة الجامعة بين 
الأصل والفرع » والعلة ها طرق تعرفهاء فكان من المناسب أن أختار أهم تلك 
الطرق التي بها يعرف حكم الوقائم المستجدة موضوعا لرسالتي» فاخترت أن 
يكون موضوعها هو (الوصف المناسب لشرع الحكم). 


سبب اختياري للعوضوع : 


أما سبب اختياري هذا الموضوع› > فهو أننى ی لا أنجزت دراسة مرحلة 
الماجستير بقسم الدراسات العليا الإإسلامية بكلية الشريعة بمكة المكرمة› فرع 
جامعة الملك عبدالعزيز آنذاك > کان علي أن أختار موضوعا أكتب فيه لأنال درجة 


(الدكتوراه) في أصول الفقه . 


. ٠٤ : سورة إبراهيم آي‎ )١( 


وحيث أن القياس من آهم أدلة الأحكام الشرعية لسعته وشموله لكل 
الوقائع التي تجد. وأن القياس كا أسلفت إن يكون بالعلة الجامعة بين الأصل 
والفرع» والعلة وإن كانت ها طرق» فأهم طرقها وأشملها للأحكام إن هو 
الوصف المناسب لشرع الحكم » والموضوع وإن کان صعباً في ذاتهء لسعته وترامي 
أطرافهء والبحث فيه يتطلب من الباحث أن يكون متعمقاً في الأصول» عا 
بجوانب الاتفاق والاخحتلاف في القياس» والعلة وطرقها» ومقاصد الشرع » فإن 
رغبتي في دراسة الفن دفعتني إلى الكتابة فيه» لاسي وقد رأيت من مشايجي 
التشجيع على اختياري للموضوع › ما شجعني على المضي فيه . 

وکیف لاء والموضوع عظيم القدرء إذ ب یعرف حکم الله تعالی فیا لم یرد فيه 
نص من. كتاب ولا سنة » ولا تقل إجماع . 

لذا رأيت صلاحية الوضوع للبحث. اوشرعت فيه راجيا من الله أن يعينني ٤‏ 


: ا على انجازه» وأن عله عماد :الحا وآن ديني سواء السبيل» » فهو حسبي ونعم 


ا e‏ ولا حول ا قوة | باه ته الحلي العظيم. 


هم 


حول ال 


وقد سلكت طريقة في البحث رأيت آنا توصل إلى الغاية التي أردت» وهي 
أني أستعرض آراء العلهاءء وأدلتهم » وما ورد عليها من اعتراضات وإجابات عن 
الاعتراضات مع مناقشتهاء وترجیح ما ظهر لي رجحانه بالدليل كلا رأيت ذلك 
مناسبا» وربا تركت الترجيح إذا م يظهر لي وجه الرجحان. 
وقسمت البحث إلى : تمهيد. وثلاثة أبواب وخانة . 
أما التمهيد : فهو يشتمل على الفصول الآتية : 
الفصل الأول :في تعريف القياس» وبيان المراد بالأصل عند الأصوليين . 
الفصل الثاني : في تعريف العلةء وأقوال العلاء في تعليل أفعال 
۰ الله تعالى . 
الفصل الغالث :ني شروط العلةء ويتضمن البحوث الأتية : 
الأول : في الشروط المتفق عليهاء بأن تکون وصفا 
ظاهرا منضبطاًء مناسباً. 
الثاني : في الشروط المختلف فيها وهي : 
تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي . 
التعليل بالوصف المركب . 
التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط . 
تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي . 
التعليل بالعلة القاصرة. ۰ 
تعليل الحكم بعلتين فأكثر. 
تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة. 
تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه. 


عود العلة على الأصل بالإبطال . 
ويشترط في العلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال. 
شروط أخرى اشترطها البعض . 

الفصل الرابع فیا قبل الوصف الناسب من مسالك العلة» وتحته 


مبا۔حث وهی : 
الأول : تعريف المسالك وبيان الطريقة الى اخترت أن 
أسلكها. 


الثاني : مبحث النص» وألفاظه . 
الثالث : مبحت الظاهرء وألفاظه . 
الرابع : مبحث الايماء - تعريفه» وأنواعه . 
تبیه : ألفت نظر القارىء الكريم إلى ني اضطررت إلى تأخرر تعريف 
المناسب عن المناسبة الآتية» لكونه مشتقاً منهاء فأخرته إلى الباب 
الأول ؤهو : 
الباب الأول : وهو في المناسبةء وتعريف المناسب» وفيه الفصول الآتية : 
الفصل الأول : في تعريف المناسبة. 
الفصل الثاني : في إقامة الدليل على اعتبارها. 
الفصل الثالث : في تعريف الناسب. ٠٠‏ 
الباب الثاني : في تقسيمات المناسب» وفيه الفصول الآتية : 
الفصل الأول : في تقسيمه باعتبار ذات المناسبة» وهو ينقسم إلى : 
والحقيقي ينقسم إلى : ديني» ودنيوي . 
والدنيوي ينقسم إلى : ضروري» وحاجي وتحسيني . 
الفصل الثاني : في تقسيمه باعتبار افضائه إلى القصود . وذلك بأن يکون 
حصول المقصدد يقيناًء أو ظناًء أو يتساوى الحصول 


۸١‏ س 


وعدمه» أو يكون الحصول أرجح» أو يكون فاثتا 
بالكلية . 
الفصل الثالث : في تقسيمه بالنظر إلى اعتبار الشارع له» وعدم اعتباره له 
الباب الثالث : في المناسب المرسل» وفيه الفصول الاتية : 
الفصل الأول : في تعريفه» وبيان حل الخلاف والوفاق فيه . 
الفصل الثاني : في بيان مذاهب العلماء فيه . 
الفصل الثالث : في بيان أدلة الإمام مالك فيا ذهب إليه من القول 
بالمناسب المرسل» ومناقشتها. 
الفصل الرابع : في بيان رأي الإمام أحمد في الأخذ به. 
الفصل الخامس : في ذكر أدلة مذهب القاضي» ومن وافقه» ومناقشتها . 
الفصل السادس :ني أدلة الإمام الشافعي » وبیان موقفه من الأخذ بالمناسب 
المرسل. 
الفصل السابع : في بيان رأي الإمام أي حنيفة وأتباعه في اعتبار المرسل . 
الفصل الثامن : في رأي الغزالي» وبيان وجه ما ذهب إليه من القول 
بالمرسل إذا كانت المصلحة ضرورية» قطعية» كلية . 
الفصل التاسع : في أدلة مذهب الطوفي في ذهب إليه من تقديم المصلحة 
على النص والإجماع» ومناقشتها . 
فصل : هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية هاء أو 
راجحة» أو لا تنخرم؟ . ۰ 
خاقة : في بعض نتائج البحث التي توصلت إليها. 
هذا. . . وإنني قد رأيت أن أتخذ طريقة أرمز بها للتحويل على المراجع 
اختصاراًء وهي إنني ني التحويل على المرجع لبيان الجزء والصفحة أستعمل الرمز 
الآني وهو (الأحكام للآمدي : )۱۸٦/۳‏ مثلاء للاختصار» وإذا كنت نقلت عن 


٠‏ الكتاب خطوطاً ومطبوعاًء أشير للمخطوط بحرف (خ)» والمطبوع بحرف (ط)» 
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وإذا كان نقلي عن المطبوع فقط. فقد رأيت أن أؤخر بيان الطبعة إلى ذكره في 
المراجع . 

هذه هي عناصر البحث التى بحتتهاء وطريقة البحث الى سلكتها فأرجو 
أن أكون قد وفقت» وسامت بعملي هذا في ناحية من نواحي شريعتنا الخراءء 
فإن كنت قد وفقت فمن الله » وإن كنت قد أخحطأت فمني» وأرجو الله المغفرة 
والتوفيق لصالح العمل» وأن يجعل عملي هذا وسيلة إلى مرضاته إنه على كل 
شيءَ قدیر» وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحمه وسلم » واخحر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. . . 


موضوع البحث : «الوصف المناسب شرع الحكم» 
التمهيد : وهو يشتمل على الفصول الآتية : 
الأول : في تعريف القياس» وبيان المراد بالأصل عند الأصوليين . 
الثاني : في تعريف العلة. وأقوال العلاء في تعليل أفعال الله تعالى . 
الثالث : في شر وط العلة ويتضمن البحوث الأتية : 
الأول : في الشروط المتفق عليها. 
الثاني : في الشروط المختلف فيهاء وهي : هل جوز تعليل 
الحكم الشرعي » با حكم الشرعي . 
التعليل بالوصف المركب. 
التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط . 
تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي . 
التعليل بالعلة القاصرة . 
تعليل الحكم بعلتين أو أكثر. 
تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة. 
تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه . 
يشترط في العلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال. 
شر وط أخرى اشترطها البعض كأن لا تتضمن زيادة منافية 
للأصلء وأن لا تخالف نصا. . . الخ . من غير أن يتعرض ها 
الأصوليون بالبحث. 
الرابع : فيا قبل الوصف المناسب من مسالك العلة» وتحته مباحث هي : 
١‏ - تعريف المسلك» وبيان الطريقة التى اخترت أن أسلكها في 
امسالك. ٠‏ 
۲ - مبحث النص» وألفاظه . 
۳ _ مبيحث الظاهر» وألفاظه . 
٤‏ - مبحث الإيماءء تعريفه» وأنواعه . 


الفصل الأول 
ني تعريف القاس 

وعليه» يقيسه قیسا وقياسا» واقتاسه إذا قدره على ماله( . وقسته - بصم 
القاف - أقوسه قوساًء فهو من ذوات الواو والياء"“. وللأصوليين في حكاية معني 
القياس اللغوي ثلاثة اراء : 

الأول : أنه حقيقة في التقدير أي في معرفة قدر الشيء بالآخر» کا تقول : 
قست الأرضص بالقصبة» وقست الوب بالذراع » آي قدرته به . وإ هذا ذهب 
الأسنوي(. تبعا للآمدي(“ 

فا مناسبة على هذا القول بين المعنى اللغوي» وبين المعنى الاصطلاحي - 
الآتي بيانه - إن هى استعمال اسم الملزوم في اللازم» وقد أشار إلى ذلك الأسنوي 
بقوله : (إن التقدير يستدعي التسويةء فالتقدير يستلزم شيئين ينسب أحدما إلى 
الآخر بالمساواة . وبالنظر إلى هذا- أعنى المساواة - عبر الأصوليون عن مطلوم 
بالقياس) 0 . 


)١(‏ انظر القاموس : ۲ لسان العرب: ۱۸۷/١‏ تاج العروس : ۲۲۷/٤‏ المصباح المنير: 
141/۲ 

(۲) انظر صحاح الجوهري : 1۸1/۲ لسان العرب: ۱۸۷/١‏ . 

(۳) مجاز مرسل في المساواة علاقته الملزومية » واللازمية . 

)٤(‏ هو أبو محمد جال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الأسنوي» الشافعي الفقيهء 
الأصولي النلحوي» المتكلمء برع في كل علم وخاصة الأصول والعربية» انتهت إليه رياسة الشافعية في 
عصره له مؤلفات منها في الأصول نہاية السول شرح منهاج الوصول للبيضاوي ولد سنة ٤‏ ١ه‏ وتو 
سنة ١۷۷ه.‏ انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليین: ۱۸١٦/۲‏ . 

(ه) هو على بن علي بن سالم التغلبي » د اللقب بسيف الدين الآمدي» المكنى بأبي الحسن» الفقيهء 
الأصولي» المتكلم» ولد سنة ١١٥ه»‏ له مؤلفات منها الأحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه» ومنتهى 
السول في الأصول أيضاء وغيرهماء توفی سنة ٦۳١‏ ه. انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليین : 0۸-٥۷/۲‏ . 

)٠(‏ انظر نہاية السول شرح منهاج الوصول مع منهاج العقول: ۲/۳ الأحكام في أصول الأحكام 
للآمدي : 11۷/۳ 


وقد اعترض على هذا القول بأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز قدمت 
الحقيقة على المجازء لأن اللجاز خحلاف الأصل. إذ بحتاج في دلالته إلى قرينة 
والحقيقة لا تحتاج» ومالايحتاج في دلالته أولى ما بحتاح٠.‏ 

الثاني : أنه مشترك اشتراکا لفظیاً بین کل من : 

- التقدير» نحو قست الثوب بالذراع . 

- والمساواةء کا في قولك فلان لا يقاس بفلان أي لا يساویه . 

- والمجموع المرکب من|اء نحو قست النعل بالنعل» أي قدرته به فساواه» 
وهو ظاهر كلام العضد. ك| فهمه سعد الدين التفتأزاني في حاشيته أخذا 
من تمثيل العضد بالأمثلة الثلاثة» حيث قال السعد : (تمثيله بالأمغلة الثلاثة 
مشعر بأن المراد أنه قد يكون ا جميعأًء وقد يكون للتقدير فقط. أو للمساواة 
فقط)“. والأصل في الاستعمال الحقيقة . وقد اعترض على هذا القول بأمرين : 

الأول : أن الاشتراك خلاف الأصل. لأن الأصل عدم تعدد الوضع . 

الثاني : أنه بحتاج في دلالته على المراد منه إلى قرينةء لأنه مشترك بین معنيین 
ولیس أحدهما بأولى من الأخحرء وحمل اللفظ على أحد المعنيين أو المعاني بدون 


(۱) انظر تعليقات الدكتور عثان مريزيق _ رحه الله _ على القياس . 

(۲) هو عبدالر من بن أحمد بن عبدالغفار بن أحمد الأبجي الملقب بعضد الدينء العلامة الشافعى» 
الأصولي المتكلم» الأديب» له مؤلفات في فنون مختلفة منها في أصول الفقه شرحه للختصر ابن الحاجب» 
توف سنة ١١۷ه_.‏ انظر الفتح المبين: ٠١١/۲‏ . 

(۳) هو سعد الدين بن مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني » الشافعي الأصولي التكلم» المبلاغيء 
له مؤلغات كثيرة ئي علوم شتى منها ني أصول الفقه التلويح في كشف حقائق التنقيح » وحاشية على شرح العضد 
لمختصر ابن الحاجب. ولد سنة ١١۷ه.‏ وتونى سنة ١۷۹ه.‏ انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين : 
1/۲ 

. ۲٠٤/۲ انظر حاشية السعد على العضد:‎ )٤( 

)٥(‏ الاشتراك هو اتحاد اللفظ مع تعدد الوضع كا في العينء فانها للباصرةء والحارية > والذهب. ك 
تطلق على ذات الشيء. وكالقرء للطهر والحيض ‏ وهذا هو الاشتراك اللفظي . انظر حاشية الباجوري على 
السلم ص٠٤‏ واداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين - القسم الأول ص۱۹ . 


قرينة تعينه حكم» ومالا يحتاج أولى ما يحتاج » وهو كونه مشترکاً معنویا . 

الغالث : أنه مشترك معنوى» وهو كلى تحته فردان : 

أحدهما : استعلام القدر أي معرفة قدر الشيء» نحو قست الثوب 
بالذراع . 

الثاني : التسوية» ولو كانت معنوية نحو فلان لا يقاس بفلان» أي 9 
يساويه . واستعم‌اله في أحدها لا بخصوصه حقيقة لا جاز» وإلى هذا ذهب 
الأکثر» كا في تحرير الكمال بن اهام" وقد نصره شارحه بأن التواطۇ) مقدم 
على الاشتراك اللفظي والمجاز إذا أمكن » وقد أمكن. وهذا الرأي هو الراجح 
لسلامته من الاعتراضات . 
بم يتعدى لفظ القياس ؟ 

يرى بعض الأصوليين أن القياس وإن وردت تعديته بالباء ني اللغة كا في 
قول الشاعر : 

خف یاکریم على عرض یدنسه مقال کل سفیه لا یقاس بک 


٠ انظر: تعليقات الدكتور عثان مريزيق على القياس.‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبدالواحذ بن عبدالحميد امشهور بابن المام» الفقيه الحنفي» > الأصولي» النحوي› 
قیل : انه بلغ رتبة الاجتهاد» له مؤلفات كثبرة متها في أصول الفقه التحريرء ولد ست ٠۷۹١‏ وتو 
٠‏ أسنة ١٦۸ه.‏ انظر الفتح المبين Ur:‏ 

(۳) هو شمس' الدين محمد بن حمد بن الحسين الحلبي› > المعروف بابن أمير الحا الحنفي الأصوليء 

له مؤلفات فنا : التقرير والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه » توفى سنة ۸۷۹ه بحلبب. انر الفتح اليون: 
.V/‏ 

)٤(‏ هو كون امعنى الواحد مستويا في أفراده من غر احتلاف» أوتغاوت فبها كفي الانسان» فإن حقيقة 
الانسانية والناطقية مستوية في جميع الأفرادء وإن] التفاضل بأمور أخرى زائدة على مطلق الماهية »> بخلاف 
التشاكك. فإن المعنى الواحد ليس مستويا في أفراده» بل ختلف ومتفاوت فيها كا في النورء فإنه في الشمس 
أقوى منه في غيرها. انظر أداب البحث والمناظرة القسم الأول ص1۹ء وحاشية الباجوري على متن السلم 
ص ٤‏ . 

. ط الأولىء المنيرية‎  , ۳ انظر التقرير والتجبير شرح التحرير:‎ )٥( 


س ن | س 


فإن انتقال الصلة من الأصل إنا يكون للتضمين(. 

ولا يحالف هذا ما تقدم عن أهل اللغة من أنه يتعدى بالباء وبعلى حتى 
بعلى» ولیس هو الأصل في تعدية القياس”'. 
القياس في اصطلاح الأصوليين : 

اختلف الأصوليون أو في إمكان حد القياس . فقال إمام الحرمين: 
«يتعذر الحد الحقيقى للقياس› ۷ شت اله على حقائق ختلفة : کالحکم» فإنه 
قدیم » والفرع والأصل» فان حادثان» والجامع فإنه علة» وکل ما قیل في تعریفه 
فإنه رسوم )7 . 


)١(‏ هو أشراب كلمة معنى أخرى لتتعدى تعديتها. 

(۲) انظر حاشية العطار على شرح المحلى لجحمع الجوامع : ۲“ ضاية السول مع مناج العقول : 

(۳) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد بن حيوية» المكنى بأبي المعالي المعروف بإمام الحرمين 
لمجاورته مكة والمدينة أربع سنين يدرس ويفتق اء الفقيه» الأصولي النظارء الأديب. له مؤلفات منها الرهان 
في أصول الفقه وقد طبع . والورقات وهي أيضا في أصول الفقه» وله غبرهماء توف رحه الله سنة ٤٠١‏ ٠ه.‏ 
انظر طبقات الشافعية لابن السبکی : ۱۹۰-۱۸۹/۷ء الفتح المبین في طبقات الأصولیین : ۱/ ۲٠۱۲-۲۹۰‏ . 

)٤(‏ الحد في اللخة المنع» وفي اصطلاح المناطقة هو ماكان بالذاتيات» وهو تام وناقص» فالتام ماكان 
با لجنس والفصل القريبين كتعريف الانسان بأنه حيوان ناطق . 

انظر المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ص۷۳. وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والناظرة 
ص ۹٥۔۰٦‏ . 

)٥(‏ والرسم هو ماكان بالذاتيات والعرضيات معاء أو بالعرضيات فقط» وهو تام وناقص» فالتام ماکان 
با لجنس القريب والخاصة كتعريف الانسان بأنه حيوان ضاحك . والناقص ماكان بالخاصة فقط» أو بها مع 
الجنس البعيد كتعريف الانسان بأنه كاتب» أو جسم كاتب . 

انظر المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم ص ۷٤-۷۳‏ للدكتور عوض الله حجازي. وضوابط 
المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص١٦‏ فا بعدها للشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة . 


نسبة وإضافة» وهي عدميةء والعدم لا يتركب من الجنس' والفصل“ 
الحقيقيين الوجوديين( . 


وقال الجحمهور: یمکن حده (ولعل مرادهم أنه بحد حداً اسميا فإنه من 
الأمور الأاصطلاحية الاعتبارية التي تکون حقائقها على حسب الاصطلاح 
والاعتبارء ولا يمكن أن بحد حدا حقيقياً. وبذلك يصح لك الحكم بأن هذا 
ا لحلاف لفظي ٠0)‏ . 
البعض الأخر بتعريفات ختارة . 

ولا م يكن من موضوعي استقصاء حيع التعاريف التي عرف اء فقد رأيت 
أن أكتفي بإيراد بعض التعاريف التي م ترض مع بيان وجه الرد دون التعرض إلى 


)١(‏ هو أحهد بن محمد بن منصور بن بي القاسم بن مخحتار بن أبي بكر بن علي المكنى بأبي العباس. الملقب 
بناصر الدين » المعروف بابن المنير» الاسكندري الفقيه » المالكي » الأصوليء المتكلم› > النظارء المفسر الأديب 
الشاعر الخطيب الكاتب المقرىء المحدث. المولود سنة ١۲٠ه‏ تولى القضاء والتدريس ونظارة الأوقاف 
والخطابة» قيل عنه انه كان فخر مصر عامة» والاسكندرية خاصةء له مؤلفات في التفسير وغيره» توف 
بالاسكندرية سنة 1۸۳ ه. 

انظر الديباج المذهب: ۲٤٦-۲٤١/١‏ وشجرة النور الزكية : ۱۸۸/١‏ والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين : .۸٠١-۸٤/١‏ ذكر الزركشي في مقدمة البحر المحيط انه شرح البرهان» والته أعلم . 

(۲) هو ما صدق في جواب ما هو على كثيرين ختلفة حقائقهم کالحیوان » فإنه يصدق في جواب ماهو على 
كثيرين . . . الخ كمالو قيل : الانسان والفرس وا لحار ماهو صلح أن يقال ني جواب ذلك حيوانء أي المذكور 
حيوان والمراد بكثيرين ما يشمل اثنين فأكثر. انظر حاشية الباجوري على السلم ص۳۷ . 

)٣(‏ هو ما صدق في جواب أي شيء ني ذاته کالناطق فإنه يصدق في جواب ذلك کا يقال : مزا لإنسان 
أي ميءَ هو قي ذاته؟ فيقال: ناطق . حاشية الباجوري على السلم ص۳۷ . 

. -خ-‎ ۲٠۷/۲ انظر البحر المحيط للزرکشي : ۰۲/۳ بعد عنوان القیاس -خ -» البرهان:‎ )٤( 

)٥(‏ هو التعريف لاهية متخيلة في الذهن» ولايعلم ها أفراد موجودة في الخارج سواء کان ها وجود في 
الواقع أم لاء كتعريف العنقاء بأنه طائر طويل العنق يصطاد الصبيان وصغار البقر. 

انظر ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة للشيخ عبدالرحمن حبنكة ص۳۹۳ . 

(1) انظر نبراس العقول في تعريف القياس عند علماء الأصول: ٠٤-۱۳/۱١‏ . 


شرحها» خشية الوقوع في التطويل الممل» ثم أتبع ذلك بالتعاريف المختارة مع 
شرحها وبيان ما ورد عليهاء والإجابة عند قدر المستطاع . 
أمثلة من التعاريف التي لم يرتضها الأصوليون للقياس : 

منها : قول بعضهم «القياس إصابة الحق»» وهو منقوض بإصابة الحق 
بالنص والإجاع. 

ومنها : قول بعضهم أنه «بذل الجهد في استخراج الحق» وهو باطل 
باستخراج الحق بالنص والظاهرء والإجماع . 

ومنها : قول بعضهم هو «التشبيه»» ويلزم عليه أن يكون تشبيه أحد 
الشيشين بالأاخر في المقدار وفي بعض صفات الكيفيات - كالألوان والطعوم 
ونحوها - قیاساً شرعياًء إذ الكلام إن هوفي حد القياس في اصطلاح المتشرعين» 
ولیس كذلك . 

- ومنها قول بعضهم» القياس هو «الدليل الموصل إلى الحق»» وهو باطل 

بالنص). والإجماع . 


. ۱۹۸-۱١۷/۳ : -ط- » الأحكام للآمدي‎ ۷٤۷/۲ : انظر البرهان لامام الحرمين‎ )١( 
. -ط- » البحر المحیط: ۲/۳ بج عنوان القياس -خ-‎ ۷٤۸/۲ انظر الرهان:‎ )۲( 
. و انظر الأحكام للآمدي : ۱1۸/۳ ۽‎ 
أصله في اللغة وصول الشيء ء إلى غايتهء ومنه حديْث ركان زسول اله إا سير العتى» فإذا وجد‎ )٤( 
 »ةيعطق فجوة نص»ء أي رفع السير إلى غايته : وفي اصظلاح الأصوليين : اللفظ الدال على معنى واحد دلالة‎ 
.- ٠٣٠٦ص وهو مقابل للظاهر عندهم . انظر شرح تنقيح الفصول للقرافی‎ 
لغة الاتفاق والعزم » وفي الاصطلاح الشرعي اتفاق المجتهدين من أمة محمد ية بعد وفاته على أمر‎ )٥( 
: من أمور الدين في عصر من العصورء قال صاحب الراقي‎ 
وهو الاتفاق من مجتهدي . . الأمة من بعد وفاة أحمد . . وأطلقن في العصر.‎ 
.۸٠ / ۲ انظر نشر البنود:‎ 


س — 


ومنها : قول بعضهم هو «العلم الواقع بالمعلوم عن نظر»ء وهو أيضا باطل 
بالعلم الحاصل بالنظر في دلالة النصء والإهاع). 

وقال ابو هاشم : (ٳنه همل الشيء على غيره» واجراء حکمه عليه)» وهو 
باطل من وجهين : 
لذاته» فإنه ليس بشيء على الراجح 

الثاني : : أن حمل الشيء على غره» وإجراء حکمه عليه قد یکون من غير 
جامع» فلا یکون قیاساًء وإن کان بجامع » فیکون قیاساًء ولیس فی لفظه ما یدل 
على الجامع » فکان لفظه عاما للقياس» ولا ليس بقياس› فیکون غير مانع . وقال 
القاضى عبدا بار : «إنه مل الشىء على الثىء في بعض أحکامه بضرب من 


. ۱١۹-۱۹۸/۳ : انظر الأحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن هران بن ابان مول عثان بن عفان 
رضي الله عنه» الجبائي» المعتزليء كان رأسا في الكلام له أراء خاصة في علم الكلام والأصول» له مؤلفات 
كثيرة منها كتاب الاجتهاد» ولد سنة ۲۷۷ وتوف سنة ۳۲١‏ ه. انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين : 
۷/۱ 

(۳) هل المعدوم شيء؟ يرى الأشاعرة أن الشيء ء لا يشمل المعدوم ان كان ممتنعا اتفاقاء وكذا ان كان 
ممكنا. انظر نهاية السول: ٥-٤/۳‏ . 

والذي نقل عن سيبويه أن الشيء اسم لما يصح أن يعلم سواء کان معدوما أو موجوداء الا أو مستقي|. 

ونقل عن جار الله الزخشري نحوه. 

وعزاه صاحب النبراس لبعض المعتزلة » وقال : انه الذي يفهم من شرحي المقاصد والمواقف وحواشيهء 
ثم قال: ان هم لا يقولون ان المحال شيء بمعنی انه ثابت في نفسه متقرر» ويقولون ان المعدوم الممكن شيء 
بمعنی انه ثابت في نفسه متقرر» وان نهم قد خالفوا ني امعدوم الممكن الأشاعرة الذين ذهبوا إلى أنه ليس بثابت 
في نفسه كالممتنع› > قال: ولعل مراد الأسنوي في قوله الڻيء لايشمل المعدوم . .. الخ > ان الثيء بمعنى بمعنی 
الثابت في نفسه لا يشمل المعدوم» وليس مراده ان لفظ الشيء لا يطلق على المعدوم» ولذا أتى بلفظ يشمل 
دون لفظ يطلق . انظر نبراس العقول: ۲٠/١‏ وشرح المواقف ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن خليل الحمداني إمام المعتزلة في وقته » الأصولي المتكلم » له مؤلفات كثيرة منها العمد في 
أصول الفقهء والمغني» وغيرهماء اخحتلف في وفاته» فقيل : سنة ١٥1٤ه.‏ وقيل : سنة ١١٤ه.‏ 

انظر القاضي عبدالجبار للدكتور عبدالكريم عثمان» طبع دار الكتب العربية للطباعة والنشر 
- بہروٽ - » الأعلام للزركلي : .V/٤‏ 


الشبه»» وهو باطل با أبطلنا به حد أي هاشم ف الوجه الأول . 
التعريفات المختارة هى : ۰ 

۱ - تعریف ابن الحاجب” . 

۲ - تعریف البيضاوي” . 

۳ تعريف ابن السبكي ٩‏ . 

التعريف الأول : قال ابن الحاجب : «مساواة فرع لأصل ي علة 
حکمه)( . 

شرح التعريف : المساواة من النسب التي لاأ تعقل» ولا تتحقق إلا بين 
متعدد» فالمساواة المائلة. وهي کالحنس يشمل کل مساواة» کمساواة فرع 
لأصل. أو فرع لفرع» أو فعل لفعل» أو ذات بذات. 

فقوله فرع » قيد خرج به مساواة ذات لذات كمساواة زيد لعمرو» وأصل 
فيد حرج به مساواة فرع لفرع » كمساواة الأرز للذرة في الرباء وكلاهما فرع عن 


. 14۷/١ انظر الأحكام للآمدي : 11۹/۳. والمعتمد لأي الحسين:‎ )١( 

(۲) هو أبو عمرو جال الدين عثان بن عمر المشهور بابن الحاجب. المالكي» الفقيه» الأصولي› 
النحوي » أثنى عليه العلماء ثناء كثبراء له مؤلفات كثيرة في فنون محتلفة » منها في أصول الفقه منتهى السول 
والأمل» وختصر المنتهى » ولد سنة ١۷٠ه.‏ ومات سنة ٤٦‏ ٠ه.‏ انظر الفتح المبين : ٦٥/۲‏ الأعلام 
للزركلي : .PVE/‏ 

(۳) هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي الملقب بناصر الدين» المكنى بأبي الخي 
المعروف بالقاضي» المفسر المحدث الفقيه الأصولي المتكلم الإمام له مؤلفات عديدة منها منهاج الوصول 
ني علم الأصول في أصول الفقه» وشرح تصر ابن الحاجب. وشرح المنتخب في أصول الفقه» توفى 
سنة 1۸۵ ه. انظر فتح المبين : ANY‏ 

() هو قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي الفقيه ‏ الشافعي» 
الأصولي. المؤرخ. له مصنفات عديدة منها حمع الجوامع » وشرح مخحتصر ابن الحاجب» وشرح منهاج الوصول 
للبيضاوي ولد سنة ۷۲۷ه وتوف سنة ١ه‏ . انظر الفتح الميين: ۱۸٤/۲‏ . 

. ۲٠٤/۲ انظر المختصر مع شرحه وحاشية السعد:‎ )٥( 


س 


أصل هو ال وقوله في علة حكمه قيد خرج به ما كان الاشتراك فيه لدلالة نص 
أو إحماع . 

وامراد بالفرع محل م ينص أو بجمع على حكمه» وبالأصل حل نص أو أهع 
على حكمه» وبالعلة الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على حكمة صالحة لأن 
تکون مقصود الشارع من شرع الحكم» وسيأتي هذا زيادة بيان في عله إن 
شاء الله تعالى . 

وهذا التعريف قد تضمن أركان القياس» وهي : الأصل» والفرع› 
والعلة» والحكم» الآتي بيانها إن شاء الله تعالى . 
الاعتراضات الواردة على هذا التعريف والجواب عنها : 

الاعتراض الأول : أن المساواة هنا وردت مطلقة. لم تقيد با في نفس الأمرء 
أو بنظر المجتهدء والأول فردها الكامل» فإذا أطلقت انصرفت إليهء فالقياس 
على هذا ما كانت فيه مساواة في نفس الأمر» ف| لا مساواة فيه في نفس الأمر فليس 
بقیاس» مع آنه قياس . 

فالتعريف غير جامع» لعدم شموله للقياس الفاسد. فكان عليه أن يزيد 
(في نظر المجتهد) ليعم الصحيح والفاسد. 

وقد أجاب عنه الكمال بن امام وشارحه بم] ملخصه أن محل القيد بنظر 
الجتهد إنا يلزم المصوبة القائلين بأن كل مجتهد مصيب. لأن المساواة عندهم لا 
م تكن إلا المساواة في نظره كان الإطلاق ها كقيد خرج للا فرادء إذ يفيد الإطلاق 
التقييد با في نفس الأمر» وافق نظره أولا» حتی کأنه قیل : مساواة في نفس الأمر 
ولا مساواة عندهم في نفس الأمر أصلاء بل في نظر المجتهد» فکان قیدا خرجا 
لحميع أفراد المحدود» فلا يصدق الحد على شيءَ منہاء فكان باطل) . 
رالأصوليون هنا بين خحطئة ومصوبة : 


. انظر تعليقات الدكتور عثان مريزيق - على القياس‎ )١( 


أما المخطئة فيبرون أن الصيب واحد لا بعينه» فالقياس الصحيح عندهم 
.ما كان بحسب الواقع ونفس الأمرء فا م يكن كذلك فليس بصحيح » وما ظهر 
غلطه ووجب الرجوع عنه» لا یرون أنه حکوم بصحته إلى زمن ظهور غلطه » بل 
عا کان فاسدا ` وتیین فساده. 
هو (ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبتت في نفس الأمر» أولا» حتى 
لو ظهر غلطه ووجب الرجوع عنهء فإنه لا يقدح في صحته عندهم» بل ذلك 
انقطاع كمه لدلیل صحیح اخر حدث » وکانٰ قبل حدونه» القياس الأول 
صحیحا» وإن زالت م فإذا رجح تله المجتهد سمي حینذ قیاساً 
فاسداً. 

والحاصل أن القياس الرجوع عنه يعمل ؛ به قبل الرجوع عنه باتفاق الجميع 
وبعد الرجوع عنه لا يعمل به اتفاقا . وإنا ا لحلاف بين المخطئةء والمصوبة في أن 
القياس المرجوع عله إذا ظهر فساده هل کان قبل ذلك یسمی صحیحاًء وإليه 
ذهب الملصوية أو کان پسمی فاسداً وإليه ذهب المخمطتة» فالخلاف ٤‏ 
التسمية“ . 

الاعتراض الثاني : قيل : هذا التعريف غير جامع » لأنه لا يشمل الأقيسة 
الأتية : 
بجامع الرائحة المشتدة» وهي لازمة للعلة التي هي الإسكار» أو بحكمهاء 
كقطع الجاعة بالواحد قياساً على قتلهم به بجامع وجوب الدية عليهم» وهو 
حكم العلة التي هي حصول القطع منهم خطأ في الصورة الأولى » وكذا القتل في 
الثانية . 

. مكتبة الكليات الأزهرية‎ .٠٠٠/۲ انظر العضد على محتصر ابن الحاجب:‎ )١( 


المحلى : ۲/ .۲٤١‏ تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس . 


س — 


كقولك الأمة كالعبد في سراية العتق بجامع أن لا فارق . 


٣‏ - قياس الشبه : وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بوصف شبهي” 
كالصلاة مثلا في قولك : الجلسة الأولى في الصلاة كالجلسة الثانية صورة» فتجب 


أ 
زجوم . 


الإطادط یا کان شرطا له انز لکنه وجب بالنذ فيجب عند الإطلاق» قیاساً 


على الصلاة فإنها لم تجب عند الإطلاق لم تجب بالنذر. 


فالمطلوب في الفرع إثبات كون الصوم شرطاً لصحة الاعتكاف» والثابت في 
الأصل نفي كون الصلاة شرطاً له > فحكم الفرع نقيض حكم الأصل› کے افترقا 
في العلة» ٳذ هي ف الأصل أن الصلاة لیست شرطا للاعتکاف بالنذر» وهي 
. لا توجد في الصوم»› لأنه واجب بالنذر) . 


)١(‏ قال القاضي : هو الوصف الذى لا يناسب لذاته»ويستلزم المناسب لذاته وقد شهد الشع بتأثر 
جنسه القريب في جنس الحكم القريب» مثاله قولنا: الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه» فلا تزال به 
النجاسة كالدهن . فإن قولنا : لا تبنى. القنطرة على جنسه ليس مناسبا في ذاته » لكنه مستلزم للمناسب» لأن 
عل بناء القنطرة عليه يؤذن بأنه قليل : والقلة وصف مناسنب لعدم مثنروعية. الثطهير به لأن الشرع العام 

یقتضی أن تکون أسبابه عامة.الوجودى أما تكليف الكل ب) لا بجده إلا البخض فبعيد عن القواعد» فصار قولنا : 
لا تبنى القنطرة ة عن جنسه غير مناسب» ولکنه مستازم للمناسب . 

وقد شهد الشرع بجنس القلة والتعذر في عدم مشروعية ة الطهارة بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه 
الحاجة» فإنه يسقط الأمر به ويتوجه إلى التيمم» وقد يكون الشبه في الحكم كا في العبد المقتول فإنه متردد بين 
النفسية والاليةء فيلحق بأي) أقوى شبها. 

انظر شرح تنقیح الفصول ص٤۳۹‏ . 

(۲) انظر المحصول: ۲٠/۲‏ من القسم الثاني من المطبوع › والمختصر مع شرحه وحاشية السعد: 
٠/۲‏ . ونباية السول: ۷/۳ وحاشية العطار: ۲٤٠١/۲‏ . 


أجابوا عن الاعتراض - بخروج الأقيسة المذكورة - إحمالا بأن التعريف 
المذكور إن هو قياس العلةء لأن اسم القياس يطلق عليه بدون قيد» فهو حقيقة 
فيه» وأما المذكورات» فإطلاق اسم القياس عليها مجازء لأنه لا يطلق عليها إلا 
مقيدأء فيقال : قياس الدلالةء والقياس في معنى الأصل . . . الخ» ولزوم القيد 
إمارة المجاز . 

وأما تفصيلاء فإنه جاب : (عن قياس الدلالة بأنا لا نسلم أن الجمع فيه 
بن الأصل والفرع بغیر العلةء بل ہا وإن لم يصرح ا اكتفاء با يتضمنها. وكذا 
يقال في القياس الذي في معنى الأصل . 

وعن قياس الشبه وحده بأناءلا نسلم أن الحمع فيه بغير العلةء فإن 
الراد بالعلة مطلق المعرف. فيشمل الوصف الشبهي »› بل والطردي0“ 


. انظر المختصر مع شرحه وحاشية السعد: ۲ تعليقات الدكتور عثان مريزيق عل القياس‎ )١( 
الطرد في اللغة مصدر بمعنى الابعادء يقال : طردته طردا من باب قتل وأطرده السلطان عن البلد‎ )۲( 

أخرجه منه» وطردت الخلاف في المسألة طردا أجريته كأنه مأخوذ من المطاردة» وهو الاجراء للسباقء ویقال : 
أطردت الأمر اطرادا اتبعت بعضه بعضاء واطرد الماء كذلك . 

انظر المصباح : ٠۷/١‏ . 

ولعل هذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي الآنيء ولذا قال الأسنوى في نهاية السول: VPI:‏ 
(الطرد مصدر بمعنى الاطراد) . 

وأما في الاصطلاح فهو: مقارنة الوصف الذى لا يناسب ولا يستلزم المناسب للحكم في جميع الصور 
ما عدا الصورة المتنازع فيها وهي صورة الفرع الذى يراد ثبوت الحكم لهء لوجود ذلك الوصف فيه بناء على 
أن ذلك الوصف الطردى علة لذلك الحكم. مثاله قولك : الخل لا تبنى على جنسه القنطرةء فلا تزال به 
النجاسة كالدهن . 

قال الشربيني : (ولا يمكن فيه العكس بأن يكون إذا بنيت القنطرة عليه نفسنه يطهرء لأنه خلاف المعهود 
له عن الشارع . قال: فهذا هو الفرق بينه وبين الدوران» فإن الدوران تحقيقه هو أن يوجد الحكم إذا وجدت 
العلة ني محل» وينتفى بانتفائها في ذلك المحل بعينه كالحرمة عند الاسكار في الخمر وعدمها عند عدمه فيه 
بعینه» وهذا هو المعهود له من الشارع) . 

انظر: تقريرات الشربيني بهامش حاشية العطار: ۳۳۷-۳۳۹/۲ . 

قال اللإمام في المحصول : ۲ من القسم الثاني المطبوع : (ومنهم من بالغ وقال مهما رأينا ا لحكم 
حاصلا مع الوصف في صورة واحدة حصل ظن العلية) ١‏ .هه 

فعلى هذا يكون للطرد تعريفان : الأول : مقارنة الوصف للحكم في جميع الصورء والثاني : مقارنته له 
في صورة واحدة» والثاني أعم من الأول وأما حكمه فقد اختلف العلماء ء في حجيته : 


س — 


عند من يجوزه). 
وأما قياس العكس فيجاب عنه بأنا لا نسلم بأنه غير جامع له» فإن الذي 
سميتموه قياس العكس. إن)ا هو تلازم والقياس لبيان الملازمة» لأن المستدل 


= أما القائلون بعدم حجية الدوران» فيقولون : إن الطرد ليس بحجة بطريق الأول » وإلى هذا ذهب 
الآمدى واين الحاجب. 

والقائلون بحجية الدوران اختلفوا في حجية الطرد على أربعة مذاهب: 

الأول : إنه غير حجة مطلقا أى على التفسيرين » وهذا هو المختار. 

قال الزركشى في البحر: والمعترون من النظار على أن التمسك به باطلء لأنه من باب المذيان . 

وقال إمام الحرمين: وتناهى القاضي في تغليظ من يعتقد ربط حكم الله عز وجل به . 

ونقله الكيا عن الأكثرين من الأصوليين . 

ونقله القاضى أبو الطيب عن المحصلين من أصخابنا وأكثر الفقهاء وا متكلمين» وقال القاضي حسين 
فيم نقله عنه البغوی في تعلیقه عنه : لا جوز أن يدان الله به . 

قال ابن السمعاني: وسمى أبو زيد الذين مجعلون الطرد حجة ودليلا على صحة العلية حشوية أهل 
القياس . وقال: ولا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء . 

الثاني : هو حجة مطلقا أى على التفسيرين» وهذا ضعيف ول أعثر على القائل بذلك . 

الثالث : هو حجة بالتفسير الأول دون الثاني» ونقله في البحر عن طوائف من الحنفية» وهو غريب 
ومال إليه الرازى» وجزم به البيضاوى . 

قال ابن السمعاني : وحكاه الشيخ في التبصرة عن الصيرفي . 

وقال الزركشي : وهذا فيه نظرء فإن ذلك في الاطراد الذى هو الدوران . 

وقال القاضى أبو الطيب: ذهب بعض متأخرى أصحابنا إلى أنه يدل على صحة العلية» واقتدى به قوم 
من أصحاب أبي حنيفة في العراق فصاروا يطردون الأوصاف على مذاهبهم » ويقولون إنها قد صحت» كقوهم 
في مس الذكر الة الحرث فلا ينقض الوضوء ك إذا مس الفدانء وفي الفرج إنه طويل مشقوق فأشبه البوق» 
وني السعي بين الصفا والمروة إنه سعي بين جبلين فلا يكون ركنا في الحج كالسعي بين أى جبلين» ولا يشك 
عاقل في أن هذا سخف .| . ه. 

الرابع : ما ذهب إليه الكرخي » وهو إنه مقبول جدلاء ولا يسوغ التعويل عليه عملاء ولا الفتوى به . 
وهذا القول ضعيف» بل متناقض كا قال إمام الحرمين . والته أعلم . 

انظر: البحر المحيط : ٠٦۹/۳‏ فا بعدهاء ناية السول مع منهاج العقول: ۷۳/۳ ونبراس العقول 
- في تعريف القياس عند علاء الأصول : ۳۷۷/١‏ وتعليق الدكتور طه جابر فياض على المحصول: ۳٠۱۳/۲‏ 
فما بعدها من القسم الثاني من المطبوع . 

. ٠٤/١ انظر نراس العقول في تعريف القياس عند علماء الأصول:‎ )١( 


سو — 


يقول: لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف عند الإطلاق» لم يكن واجبا 
بالنذر فيكون شرطاً لصحة الاعتكاف عند الإطلاقء كالصلاةء فإنا لا م تكن 
شرطاً في الاعتكاف لم تجب بالنذر. 

فعلى فرض عدم وجوب الصوم عند الإطلاق يجب بالنذر» فالمساواة 
حاصلة بين الصلاة والصوم في عدم الوجوب بالنذر» وإن لم تكن حاصلة في نفس 
الأمر. 

فالأصل في هذا القياس هو الصلاة» والفرع فيه الصوم» والعلة الجامعة 
بينه| هي عدم اشتراط كل من) في صحة الاعتكاف عند الإطلاق» والحكم 
الثابت في الأصل والفرع هو عدم الوجوب بالنذر. فهذا هوعين الملازمة . والماثلة 
حاصلة على سبيل الفرض والتقدير(). 

وقد أجيب عنه بأجوبة أخرى تركتهاء لأنني رأيت ني الجواب الأول عن كل 
الأقيسة الجارجة على التعريف» وفي هذا عن قياس العكس خاصة ما فيه 
الكفاية . والله تعالى أعلم . 

الاعتراض الثالث : هذا التعريف يلزم عليه الدور» وذلك أن (الأصل) هو 
القيس عليه و(الفرع) هو المقيس» وقد وقعا جزئين في التعريف . 

فبهذا الاعتبار يتوقف القياس عليه|ء إذ لا يتصور المحدود إلا بعد تصور 
ا لمحد ولا يمكن تصور الحد إلا بعد تصور كل جزء من أجزائهء وباعتبارهما 
مشتقين من القياس يتوقفان عليه» لأن المشتق فيه المشتق منه وزيادة» فيكون 
القياس جزءا منه» ومعرفة الكل متوقفة على معرفة أجزائهء فها متوقفان على 
القياس. فتوقف كل من)ا على الآخر» وهذا دور» وهو باطل . 


)١(‏ انظر نهاية السول: ٠۷/۳‏ والمحصول ص٦۲۷‏ -خ-» والحضد على المختصر: ۲٠٦/۲‏ وأصول 
الفقه لأبي النور زهير: ٠١/٤‏ . 


وأجيب عنه بأن المراد من (الأصل) في التعريف المحل الذي نص أو أجمع 
على حکمه. و(الفرع) امحل الذي ل ينص أو نجمع على حكمه. ۰ 

وما بهذا الاعتبار غير متوقفين على القياس» وإن| يتوقف عليه القياس» 
فقط فلا دور . 

وأورد الدكتور عثمان مريزيق)- رحه الله - اعتراضاً على هذاء وأجاب عنه 
ب نصه : (أن ملاحظة كل من الأصل» والفرع بغير وصف المقيس والمقيس عليه 
بعيد عن اصطلاح الأصوليين) . قال: ولنا جوابان : 

الأول : أن المذكور في التعريف هو كلمتا (الأصل» والفرع) وهما غير 
مشتقتين من القياس» وإن كان مفسرهما: (المقيس» والمقيس عليه) فه| مشتقان 
منه. وقد قال العلماء : إن الاشتقاق من أحكام اللفظ لا من أحكام المعنى . 

الثاني : حتى لو فرضنا وقوع كلمتي (المقيس والمقيس عليه) في التعريف ‏ 
يرد اعتراض . ذلك أن القياس الذي هو بمعنى الحدث» والاشتقاق المعرف ليس 
مصدراًء بل هو علم على حقيقة مصطلح عليهاء فما كان مشتقاً منه غير معرف 
والمعرف غر مشتق منه» فلا توقف من الحانبين . 

التعريف الثاني للبيضاوي : قال - ره الله - : «إثبات مثل حكم معلوم 
في معلوم أخر» لاشتراكه) في علة الحكم عند المثبت»0). 


(١)انظر‏ حاشية السعد على العضد: ۲٠٤/۲‏ التقرير والتحبير: ١١۸/۳‏ وتعليقات الدكتور عثان 
مريزيق على القياس . 

(۲) هو الدكتور عثان مريزيق» العام العلامة الفيلسوفيء الفقيه» الأصولي الالكي» أحد مشاهير 
مشایخ الأزهر المعاصرين. تول التدريس بالأزهرء وانتدب للتدريس بجامعة البيضاء أيام الملك الإدريسي» 
كا درس بجامعة الإمام محمد بالرياض. ثم بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة بمكة فرع جامعة 
املك عبدالعزيز آنذاك. وكان رئيسا لشعبة الأصول با . توي رحه الله سنة ٤٠٠١‏ ٠ه‏ بالقاهرة . 

(۳) تعليقات الدكتور عثان مريزيق على القياس . 

. ۳/۳ الماح مع نهاية السول:‎ )٤( 


ا 


وهذا التعريف ذكره الإمام في المحصول. وأصله لأ الحسين البصري”'. 
وإن كان الإمام غير بعض قيوده بها هو أحسن منه. ‏ 

قال الإمام“ : (التعريف الثاني ما ذكره أبو الحسين البصري» وهو أنه 
«تحصيل حكم الأصل في الفرع» لاشتباهه)| في علة الحكم عند المجتهد». وهو 
قريب . وآظهر منه أن يقال : إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم اخرء لأجل اشتراكه) 
في علة الحكم عند المثبت) . 

فتعريف الإمام لم يختلف عن تعريف البيضاوي إلا بإبداله كلمة اشتباهها 
بكذمة اشتراكهماء والتعبير بالاشتراك أدق من التعبير بالاشتبا إذ يفيد الاشتباء 
التعدد في العلةء ضرورة تعدد المشبه والمشبه به بخلاف الاشتراك. فإنه يفيد 
اتحاد العلة» وإن كان لابد في ذلك من قطع النظر عن تعدد المحلء لكن يرد 
عليه أن الشبه يقتضى الاتحاد في المماثلة فيتساويان في اتحاد العلة كا في الاشتراك . 
شرح التعمريف : 

قال الأسنوي : «قوله إثبات كانس › دخل فيه المحدود وغبره» والقيود الي 
بعده كالفصل»)0) . وهي خمسة» منها ماهو للاحتراز» وهي ثلاثة : الحكم المقدرء 
ومثل» ولاشتراكه)| في علة الحكم . ومنها ماهو لبيان المحل» وهو قوله في معلوم 
اخر. ومنہا ماهو للادخحال» وهو قوله : عند المثبت . 


)١(‏ هو محمد بن علي الطيب البصري المعتزلي» أحد أئمة المعتزلة» كان يشار إليه بالبنان في أصول الفقه 

والكلام» ولد بالبصرة ونشأ اء مصنفاته كثرة منہا : المعتمد في أصول الفقه المطبوع» توفي سنة ٤۳١‏ ه.. 
انظر الفتح المبين: ٠١۷/١‏ . 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري» الملقب بفخر الدين» المكنى بأي 
عبدالله » المعروف بابن الخطيب» الفقيه الشافعي الأصوليء المتكلم» النظار المغسسء الفيلسوفي صاحب _ 
المكانة بين الأمراء والعلماء. ولد بالديار المصرية سنة ٤٤‏ ٥ه‏ له مؤلفات ما: أساس التقديس في علم 
الكلام» والمسائل الخمسون في أصول الكلام . والمحصول في أصول الفقه» توفي سنة ٦٠٠ه.‏ 

.انظر الفتح المبين: ٤4-٤۷/۲١‏ . الأعلام للزركلي : ۲٠۳/۷‏ . 

(۳) انظر المحصول ص٥۲۷‏ -خ-. )٤(‏ انظر ناية السول: ٤/٣.‏ . 


— ۸= 


وقد يطلق الإثبات عرفاً على الإخبار بالثبوت» (والمراد بالإثبات هنا هو القدر 
المشترك بين العلم والاعتقادء والظن. «لأنا إذا أثبتناء فقد نعلم ثبوت الحكم 
في الفرع » وقد نعتقده اعتقادا جازما لا يحتمل عدم المطابقة» وقد نظنه»'). سواء 
تعلقت هذه التلائة بثبوت الحكم» أو عدمهء والقدر المشترك بينها هو حكم 
الذهن بأمر على أمر") لأن القياس يجري في الحكم المثبت. والمنفي » كقياس 
النبيذ على الخمر في الحرمة. والكلب على الخنزير في عدم جواز بيعه بجامع 
النجاسة في كل ٠.‏ 

وتفسیر الإثبات بالقدر المشترك بين المذكورات يفيد أنه أعم من أن يکون 
إثباتاً قطعياًء أو ظنياء فيشمل كلا قسمي القياس المقطوع والمظنون . 

قوله : مثل قيد أول» احترز به عن الإثبات خلاف الحكم» فإنه لا يكون 
قياسا)» وهو صفة لموصوف تقديره إثبات حكم مثل . وإن) كان أصلا لأن حكم 
الأصل عله الأصل. وحكم الفرع عله الفرع»› ولأن حكم الأصل ثبت 
بالنص؛ أو و وحکم الفرع ثبت بالقياس» ولأن حکم الأصل متفق 


عليه . زحکم | لفرع ختلف فيه . 


وأما تصور المخل» فقد اختلف فيه العلاء : فذحب بعضهم إل انه نظري 
يحتاج إلى نظر وفكر» وهذا عرفه بأنه ما اتحد مع غيره في النوع» أو الجنس› 
وخالفه في العوارض . 

مثال الأول : وجوب القصاص بالمثقل قياساً على وجوبه با لمحدد» لأ 
فردان لنوع واحد» هو الوجوب الذي هو نوع من الحكم التكليفي . 


. انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۳۸۳‎ )١( 

(۲) انظر نهاية السول: ٤/٣‏ . 

(۳) انظر الأحكام للآمدى: .١۱۷١/۳‏ وحاشية العطار: ۲٤١/۲‏ ونهاية السول: ٤/۳‏ . 
)٤(‏ انظر حاشية العطار على المحلى : ۲٤۲١/۲‏ . 

(ه) انظر نهاية السول وبذيله منهاج العقول للبدخشي : ٤/۳‏ . 


ومثال الثاني : إثبات الولاية على الصغبرة في نكاحها قياساً على إثبات الولاية 
في مأها» فإن كلا نها نوع مندرج تحت جنس الولاية . وعلى هذا فالمثل لا يسوغ 
وقوعه في التعريف» لأن التعريف معناه التوصل بالمعلوم إلى المجهول. 

وذهب بعض العلماء إلى أن تصور المشل بدي لا يجحتاج إلى نظر 
واستدلال» ولذا جاز وقوعه في التعريف› لأن كل عاقل يعلم بالضرورة أن الحار 
مثل للحار في کونه حارا وحالف للبارد في ذلك . فلوم يكن تصور المثل بديأء 
لزم أن لا يعلمه بعض العقلاء بالضر ورة» لكن التالي باطل» > لأن كل عاقل يعلم 
بالضرورة أن الحار مثل للحار في کونه حاراً“ . فالمقدم وهو عدم کونه بدہیا 


مله . 


ويرى الأسنوي أن البيضاوي إنها عبر بالمثل لأن الحكم الثابت في الفرع 
ليس هو عين الثابت في الأصل» لاستحالة قيام الواحد بالشخص بمحلين» بل 
الثابت مثله . . 

ورده الکمال ابن اخمام بأن حكم كل من الأصل والفرع واحد بالشخص له 
إضافتان : إضافة إلى الأصلء باعتبار تعلقه به» وباعتباره به يسمى حكم 
الأصل . وإضافة إلى الفرع» باعتبار تعلقه به» وباعتباره یسمی حکم الفرع . 
فلا تعدد في ذاته بتعدد المحل أصلا بل هو واحد له تعلق بکثرین › فالتحريم 
المضاف إلى الخمرء هو بعينه المضاف إلى النبيذء كا أن القدرة شىء واحد متعلق 
بالمقدورات› فلم يقتض تعدد تعلقاتها تعددها. ۰ 
وما ذكر من أن المعنى الشخصي لا يقوم بمحلين» إنا هو في العرض 


)١(‏ انظر منهاج العقول للبدخشي بذيل ناية السول: ¥/« وتعليقات الدكتور عثان مريزيق على 
القياس» وأصول أبي النور زهير: ٤‏ /۷. 

(۲) انظر نهاية السول: ٤/١‏ وأصول أبي النور زهير: ٤‏ /۷. وتعليقات الدكتور عثان مريزيق على 
القياس . 

(۳) انظر نهاية السول: ٤/۳‏ . 


س ۰ 


الشخصي كالبياض المخصوص القائم بثوب معن يمتنع أن يقوم بعينه بثوب 
اخر» وما هنا فمجرد إضافات متعددة لواحد شخصي . 

قوله حكم» أشار به إلى الركن الأول» وهو حكم الأصل» قال الأسنوي : 
(والمراد به هنا نسىة أمر إل آخر لیکو شاملا للشرعي » والعقلي» واللغوي 
إبجاباً كان أو سلباً0). 

ونر ير اخحتصاصه بالخكم الشرعي الذي هو خحطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين» بالاقتضاء أو التخيرء ولعله انا ذهب إل ذلك لن البيضاوي یری 
القياس في الشرعيات» والعقليات» واللغويات» فأراد أن یکون التعريف شاما 


لكن يرد عليه ما ذكره في تعريف الأركان من (أن المصنف لا بين الحكم في 
أول الكتاب» لم يتعرض هنا إلى بانه) )ي 

والذي تقدم لنمصنف في بيان الحكم هو قوله (الحکم خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيي). فاحترز هنا عن العقلي واللغوي . 

وفوله معلوم » أشار به إلى الركن الثاني» وهو الأصل» والمراد بالمعلوم 
المتصور» وعبر به ليشمل جيع ما بجرى فيه القياس من موجود ومعدوم . 

وليس المراد به العلم المصطلح عليهء الذي هو الإدراك الجازم المطابق 
ننواقع عن دليل بحيث لا يحتمل النقيض» لأن القياس» وإن كان قد يفيد 
القطع » فإن أكثر ما يفيد الظن . 

وقوله في علوم آخر أشار به إلى الركن الثالث وهو الفرع الذي ثبت حكمه 
بالقياس . 

)١(‏ التقرير والتحبير: 1۲١/۳‏ مع تصرف واختصار. 

(۲) انظر نہاية السول: ٤/۳‏ . 

(۳) انظر نهاية السول: ۳۸/۳ . 


.٠٠/۳ انظر نهاية السول:‎ )٤( 
</۳ : البدخشي‎ .۲٤١ /۲ حاشية العطار:‎ . ٤/۳ (ه) انظر نهاية السول:‎ 


وقوله لاشتراكهما في علة الحكم» أشار به إلى الركن الرابع » وهو العلة الآي 
نعريفهاء وقيد بالاشتراك. لأن القیاس لا يمكن في كل شىء بل إذا كان بين| 
مشترك يوجب الاشتراك في الحكم . 

وهو قيد احترز به عن إثبات مثل حكم معلوم في معلوم لا للاشتراك في العلة 
بل لدلالة نص. أو إحماع» فإنه لا يكون قياسا). 

وقوله عند المقبت› ذكره ليتناول الصحيح والفاسد في نفس الأمر. والمراد 
بمثبت القائس» فهو يعم المجتهد الطلق» والمجتهد المقيدء الذي يقيس على 
مذهب إمامه) . 
الاعتراضات الواردة على هذا التعريف. والإجابة عنها : 

الأول : ماذكره الآمدي» وقال : إنه إشکال مشکل لا خيص عنه» وهو أن 
الحکم ابت في الفرع متفرع على القياس إحماعا > فجعله رکناً في الخد يقتضي 
توقف القياس عليه» وهو دور متنع . 

وقد يجاب عنه : بأن الدور إنیا یزم لو کان التعریف حداً حتی یکون 
الإثبات جزءأ من القياس» فيتوقف القياس عليه ونحن لا نسلم أن التعريف 
حد» بل ندعی إنه رسم» كما أشار إليه إمام الحرمين في الرهان» فعلى هذايكون 
الإثبات خاصة من خواص القياس» وليس حقيقة فيه فحمل الإثبات عليه حل 
(ذو)» أي أن القياس ذو إثبات أي فيه إثبات . فالتعريف بالخاصة لا يوجب 
الدورء لإنفكاك الجهة. لأن خحاصة الثيء تتوقف عليه من جهة وجودها 
ضرزرة. لأا عرض والعرض لابد له من محل يقوم به. 


.٠٥/۳ انظر نهاية السول: ۳/ه. البدخشى:‎ )١( 

(۲) انظر المحصول ص١۲۷‏ -خ-» نهاية السول: ٠/۳‏ البدخثي: ٠/٣‏ وحاشية العطار: 
0/۲ 

)۳( الأحكام للآمدى: .1۷٤/۳‏ ونهاية السول: ۳/ه٥.‏ 


آما الشيء فقد يتوقف في تصوره على الخاصة من حيث تصوره» لا من حيٹث 
وجوده» فانفکت الحهة فلا دور() 


الاعتراض الثاني : أن القياس دليل شرعي ي ذاته» نصبه الشارع دليلا 
على الحكم الشرعي » نظر فيه المجتهد. أو لم ينظرء فتعريفه بالإثبات الذي ينبيء 
أنه فعل المجتهد غير صحيح . 

وهذا الاعتراض اختار ابن الحاجب في ختضره تعريف القياس بأن «مساواة 
- فرع لأصل في علة حكمه»» ونسبه الزركشي ٠‏ في البحر إلى المحققين . 

ک) اختاره صاحب مسلم الثبوت)» واعتر إطلاقه على ما يدل على أنه فعل 
الملجتهد مساعحة» قال شارحه(“: (لأن القياس حجة إية» موضوعة من قبل 
الشارع لمعرفة أحكامه» وليس هو فعلا لأحد» لكن لما كان معرفته بفعل المجتهد 
ربا یطلق عليه ازا . 


)١(‏ انظر نهاية السول: ۳/ه٥.‏ وأصول أبي النور زهير: ٠١/٤‏ وتعليقات الدكتور عثان مريزيق على 
القياس . 

(۲) هو محمد بن بهادر بن عبدالله التركي» المصري» الزركشي» الملقب ببدر الدين» المكنى بأي 
عبدالله » الفقيه الشافعى » الأصولي» المحدث» ولد سنة ٤٠‏ ۷ه من شيوخه الأسنوى» والبلقيني» تبحرفي 
العلوم حتى صار يشار إليه بالبنانء له مؤلفات كثيرةء منها ني أصول الفقه : البحر الحيط -خ-» وتشنيف 
المسامع بج بجمع الجوامع في الأصول أيضاء والديباج في توضيح المنهاج» وغبرهاء توفي ثالث رجب سنة 
٤‏ ۹ھ. 

انظر الفتح المبین: ۲٠۹/۲‏ . 

(۳) انظر البحر المحيط : ۲/۳ بعد عنوان القياس . 

)٤(‏ هو حب الله بن عبدالشكرور البهارى» الفقيه» الحنفي » الأصولي البحاثة المحقق» اشتغل 
بالقضاء والتدريس» وتولى الصدارة في مالك المندء له مؤلفات» منها: مسلم الثبوت في أصول الفقه » توفي 
سنة ۹١١١ه.‏ 

انظر الفتح المبين: ٠١۲/۳‏ . 

)٥(‏ هو عبدالعلي محمد بن نظام الدين اللكنوي الأنصاري » المكنى بأبي العباس الملقب ببحر العلوم» 

الفقيه » الحنفي » الأصولء من أشهر مؤلفاته فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت» توفي سنة ١۸١١ه.‏ 
انظر الفتح المبین: ٠١۲/۳‏ . 
() انظر فواتح الرموت بذیل الستصفی : ۲٤۷/۲‏ . 


٠ -‏ ۴ -الوصف الماسب لشرع الحكم 


وكذلك اختار الكمال بن امام مثل تعريف ابن الحاجب» وذكر أن أكثر 
عباراتهم تفيد كون القياس فعل المجتهد . 

وأجاب العطار” عن هذا الاعتراض (بأن كونه فعل المجتهدء لا يناي أن . 
ينصبه الشارع دليلاء إذ لا مانع من أن ينصب الشارع فعل المجتهد")ء دليلا 
له ون قلده. 

وتبعه على ذلك شارح التحرير» واستدل عليه بأن الإجماع دليل نصبه 
الشارع» م انه فعل المجتهد0) . 
هل للخلاف ثمرة؟ 

ذكر الدكتور عثان مريزيق - رحه الله بأن الخلاف بين الشقين لفظى لأن 
من جعله فعل المجتهد. لا ينكر أن المجتھد لا یعطی شیئا حکم شىء إلا إذا كان 
بين| مساواة» غير أن المجتهد له فكره واستنباطه» فمن نظر إلى ذلك عبر عنه با 
يفيد أنه فعل المجتهد. 

ومن نظر إلى الواقع ف نفس الأمر عر عله بالمساواة» فتلاتت العبارات و 
ينقض بعضها بعضاء والله تعالى أعلم . 

الاعتراض الثالث : أن التعريف غير جامع» لخروج قياس الدلالةء 
والقياس في معنى الأصل» وقياس الشبه» وقياس العكس. وهذا الاعتراض 
سبق الحواب عنه في| أورد على تعريف ابن الحاجب با أغنى عن إعادته . 

.١۱۹/۳ انظر التقرير والتحبیر شرح التحریر:‎ )١( 

(۲) هو الشيخ حسن بن محمد العطار الشافعي » المصري نشأةء المغربي أصالة . لقب بالعطار لكونه كان 
يبيع العطرء له ني أصول الفقه حاشية على الجلال المحلى على جمع الحوامع تدل على غزارة علمهء ولد سنة 
۰ھ » وتوف سنة ١١۲١ھ‏ 

انظر الفتح البين : 1٤٦/۳‏ -الأعلام للزركلي : ۲۳٣/۲‏ . 

(۳) حاشية العطار على المحلى : ۲٤۲١/۲‏ . 


. ١١۹/۳ التقریر والتحبیر:‎ )٤( 


لمساواته في علة حكمه) . وفسر المحلى حمل المعلوم على المعلوم بإلحاقه في 
حکمه . 

وبين العطار في حاشيته المراد باحمل با تصه (وااراد بحمل اموم عل 
أعم من أن يكون إثباتاً قطعياًء أو ظنیاً فيشمل كلا قسمي القياس القطوع 
والمظنون) . 

فعلى ما قاله العطار» يكون هذا التعريف مساوياً لتعريف البيضاوي› 
السابق من غير فرق إلا في اللفظ» ف فجمیع فجميع ما قيل في تعريف البيضاوي يقال 
في هذا التعريف› والله تعالى أعلم . 
الموازنة بين التعريفات المختارة المتقدمة : 


يتضح من التعريفات المتقدمة أن الأصوليين سلكوا ني تعريف القياس 
طريقتين : 

الأولى : سلك أهلها في التعريف ما ينبيء بأنه فعل المجتهد» فعبروا عنه 
بالإثبات» والإلحاق وما ني معناهما استناداً إلى المساواة في علة الحكم لأن المجتهد 
له نظره وفکره واستنباطه» وإن کان لا يعطي شیئا حکم شيء إلا ذا کان بین) 
مساواة في نفس الأمر في نظره . 

الثانية : اعتبر أهلها القياس دليادٌ نصبه الشارع دليلا على الحكم الشرعي» 


(۱) هو جلال الدين محمد بن أحد بن محمد بن إبراهيم يم المحلى» الشافعي » الفقيه» الأصولي المفسرء 
قال عنه بعض أهل عصره : إن ذهنه يثقب الناس» له مؤلفات في الفقه» والتفسي والأصولء منها ني أصول 
الفقه شرحه لحمع الحوامع » وشرح الورقات لإمام الحرمين» ولد سنة ۷۹١‏ » وتوفي سنة ۸1٤‏ . 

انظر الفتح المبين: ٤٠/٣‏ . 

(۲) انظر جمع الجوامع » والمحلى مع حاشية العطار: ۲٤٠١/۲‏ . 

(۳) انظر حاشية العطار على المحلى : ۲٤٠١/۲‏ . 


ن 


نظر فيه المجتهد أو لم ينظرء فعبروا عنه بالمساواةء لأن عمل المجتهد أثر مترتب 
عليها بتحقيق مساواة الفرع للأصل في حكم العلة الجامعة بينها. 

وبهذا يظهر للمتأمل أ| يتفقان في أن المعول عليه في القياس هو المساواة في 
العلةء وأن المعتبر في تحقق هذه المساواة هو نظر المجتهد» واستنباطه الذي يتحقق 
به وجود القياس الذهني والخارجي بتحقتق أركان القياس الأربعة وكلتا الطريقتين 
موصلة إلى الغرض المقصود من تعريف القياس» وإن كان لكل منا حظاً من 
النظر. 

فالخلاف بينم حلاف لفظي اعتباري لا یترتب عليه آثر کا تقدم » فلا حرج 
على من أخذ بكل من الطريقتين . 

ونظرً لاتفاق التعريفات السابقة في المقصود من تعريف القياس م يترجح لي 
أحد التعريفات السابقة على غيره . والله تعالى أعلم . 
ركان القياس : ا . 

الأركان : جمع ركن» وركن الشيء جانبه الأقوى. فأركان الشيء أجزاء 
ماهيته'). التي لا بحصل إلا بحصوهاء داخلة في حقيقته حققة هويته . 

(وهو في الاصطلاح جز الشيء الذي لا يتحقق إلا به) . 

وأركان القياس أربعة : الأصل» والفرع > وحکم الأصل» والوصف 
الجامع » وأما حكم الفرع فثمرة القياس » فيتأخحر عنه» فلا يكون رکتاً ل). 
مبحث الأصل» والفرع 

اختلف الأصوليون فيا يسمى من أركان القياس أصلاء وما يسمى فرعا 
وهم في ذلك ثلاثة مذاهب : 


)١(‏ انظر المصباح المنير: 00/۲« تصحيح مصطفى السقا» مطبعة الحلبي بمصر. 
(۲) انظر العضد على المختصر: ۲٠۸/۲‏ . وانظر أصول الفقه لأبي النور زهير: .٥۸/ ٤‏ 


ک۳ س 


الأول : مذهب الفقهاءء قالوا : إن المشبه به يسمى اأص والمشبه يسمى 
فرعاً. فإذا قلنا : النبيذ مسكر فيحرم قياساً على الخمر» بدلیل قوله تعالی : 
بايا الْذينَ منوا إن لمر ويسر وَالانصَابُ لارام جس من عَمَلٍ 
الشيطان جنوه لَعلَكمْ تفلحود إا بريد الشبطان أن يُوقع يكم الَْداوة 
وَالبغضاءَ ءَي آلخمْر والميسر» وَيْصْدَكمْ عن ذكر آله وعن آلصلاة ة فهل أنتم 
منتهو ن4 . 

فالأصل هو اخس لأنه المشبه به والفرع هو النبيذ لأنه المشبه» والحكم 
هو التحريم » والعلة هي الإسكار. 

الثاني : : مذهب المتكلمينء وهو أن الأصل دلیل حکم المشبه به کالذي 
أثبت التحريم في الخمرء في المغال الآنف الذكرء وهو قوله تعالی : ااا آلّذين 
آمنوا إا آلخمر وألَيْسرُ. . . 4 الآية . 

والفرع هو الحكم في المشبه» قال الأسنوي : قياسه أن يكون فرعه المقابل 
له هو حكم المحل المشبه به» كتحريم الخمر. 

الثالث : مذهب الإمام الفخر الرازي» وهو (أن الحكم أصل في محل 
الوفاقء فرع في محل الحلاف. والعلة أصل في محل الخلاف» فرع في حل 
الوفاق» فللقیاس عنده کا ترى أصلان» وفرعان . 
سبب المخحلاف : 

ذكر الآمدى أن الأصل يطلق في أمرين : 

الأول : ما بني عليه غيره» كقولنا أن معرفة الله أصل في معرفة رسالة 
الرسولء من حيث أن معرفة الرسول تبنى على معرفة المرسل . 


' .41-۹١ سورة المائدة أية:‎ )١( 
.T*A/Y وانظر تفاصيل ذلك في العضد:‎ eTA/Y : انظر نہاية السول‎ )۲( 
. من القسم الثاني المطبوع‎ ۲٠/۲ انظر المحصول:‎ )۳( 


الثاني : ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره » وإن لم يبن عليه غيره» وذلك 
کا تقول في رر بم ريا في الثقدين فإنه أصل وإن ل ين عليه خر وعلى هذا 
اخحتلف العلاء في الأصل في القياس(“ 
وجهة نظر أهل المذاهب : 

أما الفقهاء فقالوا : إن الأصل هو المحل. لتعلق النص والحكم به ضرورةء 
وذلك أن الحكم صفة فلابد ها من موصوف تقوم به. 

والنص يثبت حكىاً كذلك في محل » بينم امحل في غير حاجة إليهماء لمواز 
خلوه عن الحكم » وعن الدليل كا كان قبل البعثة» فكان الخمر خرا. 

وهذا الرأى نقله ابن الحاجب عن الأكثرين» وقال الآمدى: أنه الأشبهء لا 
ذكرت . وقال المحلي : إنه الأقرب). 

وبين الشربيني وجه القرب بقوله (لأن القياس وقع بين الذاتين. وإن كان 
المقصود بيان الحكم)). وجوز الإمام تسميته أصلا لذلك( . 

وأما المتكلمون فقالوا: إن الحكم الثابت في محل الوفاق مستفاد من النص 
ا لبت لهء فكان التص هو الأصل» لأن الحكم مستفاد مث 

ولذا قال ل الإمام : ( ثبت أن اک الحاصل في حل الوفاق أصل» وثبت أن 


Vo \Ve/r : انر الاسکام للآمدی‎ )١( 

(۲) انظر الأحكام للآمدى: ۱۷٦/۳‏ والعضد على المختصر: ۲٠۹-۲٠۸/۲‏ نياية السول: 
٣‏ المحللى على جمع الحوامع مع حاشية العطار: .۲٠٠/۲‏ وتعليقات الدكتور عغان مريزيق على 
القياس . 

(۳) هو الشيخ عبد الرحمن الشربيني الأسدىء» الفقيه > الشافعي» الأصولي > المصرى. كان عالما جليلا 
ورعا» أخذ عن كبار علماء الأزهرء وعهدت إليه مشيخة الأزهر سنة ۳۲۲٠ھ‏ . واستقال منہا سنة ٤‏ ۳۲١ھ‏ » 
عرف بالتحقيق والتدقيق في تصانيفه » له مؤلفات منها في أصول الفقه تقريراته على جمع الجوامع بهامش المحلىء 
توفي سنة ١۳۲١ھ‏ . 

انظر الفتح المبين: ٠١١/۳‏ . 
)٤(‏ انظر حاشية الشربینی مامش العطار: ٠٠٤/۲‏ . 
() انظر الملحصول ص۲۷۷ -خ-. 


۸ س 


النص أصل ذلك الحكم» فكان النص أصا لأصل الحكم المطلوب» وأصل 
الأصل أصل» فيجوز تسمية ذلك النص بالأصل على ماهو في قول 
المقكلمين)' . 
وأما الإمام فوجه مذهبه (بأنا ما ا نعلم ثبوت االحكم في محل الوفاقء لا 
زطلب علته› وقد نعلم ذلك الحكم» ولا نطلب علته أصلاء فل توقف إتبات 
علة الحكم في حل الوفاق على إثبات ذلك الحكم» ول يتوقف إثبات ذلك الحكم 
على إثبات علته» فلا جرم كانت العلة فرعا على الحكم في حل الوفاق» والحكم 
أصلا فيه . 

NNE‏ لا یمکننا إثات اكم 
فرعاً فی0 

وصحح ابن الحاجب وجه كون العلة أصلا في حل الخلاف» وتبعه العضد 
وقال السعد : (لأن في ذلك حقيقة الابتناءء وفي) عداه لابد من تجوزء وملاحظة 
واسطة تظهر بالتأمل)" . 


الموازن ةة : 


يتضح ما تقدم أن جيع تلك الأقوال لا تخرج عا في اللغة من أن الأصل ما 
یبنی عليه غیره» والفرع ما یبن على غیره . 
۰ ولذا قال الآمدى : (واعلم أن النزاع في هذه المسألة لفظي › وذلك أنه إذا 
کان معنی الأصل ما یبنی عليه غیره» فاحکم أمکن أن يكون أصلا لبناء الحكم 
ˆ في الفرع عليه. . . وإذا كان الحكم في الخمر أصلا > فالنص الذي به معرفة 
الحكم يكون أصلا للأصل). 

)١(‏ انظر المحصول ص۲۷۷ -خ-. 


(۲) المحصول ص٦۲۷۷۰۲۷‏ -خ-. 
(۳) انظر المختصر مع شرحه وحاشية السعد: ۲۰۹-۲۰۸/۲ . 
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وع هذا فأي طريق عرف به حكم الخمر من إجماع أو غيره أمكن أن يكون 
صلا وكذلك الخمرء فإنه إذا کان اد للفعل الموصوف بالحرمةء فهو أيضا 
أصل للأصل (باعتبار تعلقه) فکان صا . 
وصرح العضد بأنه (لا بعد في الكل > لأن الحكم في الفرع يبنى على الحكم 
في الأصل» وهو على مأخذه وحله» > فالكل يبنى عليه الحكم في الفرع أبتداء» أو 
بواسطة » فلا بعد في التسمية)). ` 0 
ٍ ولذا ختم الإمام کلامه على الموضوع أن لقول التکلمین وجهاء وبأنه 
يساعد الفقهاء في ذهبوا إليه» لئلا يفتقر إلى تغيير مصطلحهہ °" » أن حكم 
الأصل هو الحكم الشرعي الثابت في الأصل» والذي طلب المجتهد تعديته من 


ا الأصل إلى الفرع بطريق القياس . 


ا هت يا ان مرضي فاه السا إا هرمن باب الاحل إل لخر لاني 


o E MS : 


NVTLNVofY : انظر الأحكام للامدى:‎ )١( 
4-۳ ۸/۲ انظر العضد على المختصر:‎ )۲( ۰ 
٠ انظر المحصول ص۲۷۷ جخ‎ )۳( . 


س f)‏ س 


الفصل الثاني 
ى تعريف العلةء وأقوال العلماء فى تعليل أفعال اله تعالى 

تعريف العلة : العلة هى أحد أركان القياس› بل جعلها بعض الأصوليين 
الركن الأعظم» وما سواها شرائط)ء لأن عليها مدار تعدية الحكم من الأصل 
إل الفرع وطمذا أعطاها كثر من الأصوليين عناية وافرة لما ها من أهمية بالغة . 

العلة في اللغة : مأخوذة من العلل» يقال : عل يعل - بكسر العين وضمهأً ٠‏ 
والجمع عللء واعتل إذا مرض» أو تساك بحجة. 

قال صاحب المصباح : ذكر معناه الفارابي"» قال: وأعله جعله ذا.علة . 
ومنه اعلالات الفقهاء» واعتلالام» وعللته عللا سقيته السقية الثانية . ويقال : 
هذا علته أي سه0 ) . 

ومن هنا ناسب قول الأصوليين أنها اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله» 


۳4/7 : انظر كشف الأسرار : ۴/۲ ناية السول مع منهاج العقول‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي» الحموى. المكنى بأبي العباس اللغوى» اشتهر بكتاب المصباح 
المنير المطبوع › ولد ونشأ في مصرء ثم انتقل إلى حاة بسورية» وتولى خحطابة جامع الدهشة» في أيام الملك المؤيد 
إسأعيل » وتوفي سنة ١۷۷ھ‏ . 

انظر الأعلام للزركلي : ۲٠٠/١‏ الطبعة الثانية . 

(۳) هو محمد بن محمد بن طرخان أوزلغ» > أبو نصر الفارابي» ويعرف بالمعلم الثاني لشرحه لمؤلفات 
أرسطي أكبر فلاسفة الملسلمين»ء تركي الأصل› مستعرب» ولد في فاراب على نهر جيحون سنة ١٣۲ھ‏ » 
وانتقل إلى بغداد فنشأً اء ولف ہا أكثر كتبه > كان بحسن أكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره› مۇلفاتە 
كثيرة» منها: النصوص. طبع » وإحصاء ء العلوم والتعريف بأغراضهاء وآراء أهل المدينة الفاضلة وغيرهاء توفي 
سنۀ ۳۳۹ھ . 

انظر الأعلام للزركلي: ۲٤۳-۲٤۲/۷‏ . 
)٤(‏ انظر لسان العرب : ٤4٥/۱۳‏ القاموس: ٠۲٠/٤‏ الصباح المنبر: .۷۷/١‏ 


مأخوذة من العلة التي هي المرض. لأن تأثيرها في الحكم كتأثبر العلة في ذات 
المريض. ) 

وقيل : لأا ناقلة حكم الأصل إلى الفرع » كالانتقال بالعلة من الصحة إلى 
امرض . 

وقيل : إا مأخوذة من العلل بعد النهمل» وهو معاودة لاء للشرب مرة بعد 
أخرى» لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر بعد النظر, أو لأن الحكم يتكرر 
بتکرر وجودها. 

وقد يعبر بها عما لأجل ذلك يفعل الفعل أو يمتنع منه فيقال: فعل الفعل 
لعلة كيت» أو لم يفعل لعلة كيت . 

وذهب الخزالي إلى آنا (عبارة عما يتأثر المحل بوجوده» ولذا سمي المرض 
علة» وهي في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق) . 

ونقل صاحب نبراس العقول)» عن القرافي)» أنه قال: في شرح 


. ۲۰۷-۲۰٣ضص -خ-» إرشاد الفحول‎ ۱١۹-۲۳ : انظر البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(۲) هو حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي» الإمام الحليلء الفقيهء 
الأصولي» الفيلسوفيء الشافعي. المتصوف. له مصنفات كثيرةء منها في أصول الفقه : المستصفى » 
والمنخول. وشفاء الغليل في مسالك التعليل ٠‏ وكلها مطبوعةء ولد رحمه الله سنة ١ھ‏ » وتوفي سنة ۵٠۵ھ‏ . 

انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين : ۲ طبقات الشافعية : ۱۹۱/٩‏ فيا بعدها. 

(۳) انظر شفاء الغليل في مسالك التعليل ص ١‏ 

)٤(‏ هو عيسى منون. العلامة البار رع المتفنن الحليل القدرء ولد سنة ۱۳۰۸ھ في ضواحي بيت المقدس› 
ٹم قدم مصر» تلم على مشايخ الأزهر حت ع مه العا س 04۱۲ ورل ار ق ا 
الفقه كتابه نبراس العقول في تعريف القياس عند علاء ء الأصول» > طبع منه الحزء الأولء وهو يدل على سعة 


. علمه وقدرته في المادة. 


انظر الفتح المبين : TITTY‏ 

)٥(‏ هو أحمد بن إدريس بن عبد الرهنء أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرافيء الإمام» العالمء 
له مصنفات منہا : : الذخيرة في الفقه المالكي. وتنقیح الفصول في اخحتصار المحصول وشرحه في أصول الفقه 
والفروق في القواعد. 

انظر الفتح المبين : ۸٦/۲‏ والأعلام للزركلي : ٩٠/١‏ الطبعة الثانية . 


الحصول نقلاً عن القاضى عبدالوهابء والشيخ أبي إسحاق): أن العلة 
باعتبار اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياء : علة المريض - وهو الذي يوثر فيه عادة - 
والداعي - من قوم علة اكرام زيد لعمرو علمه وإحسانه. 


وقيل من الدوام والتكرر» ومنه العلل للشرب بعد الرى» فيقال: شرب 
عللا بعد نہل) . 


العلة في اصطلاح الأصوليين : 
احتلف الأصوليون في تعريف العلة» والمشهور أن هم فيها أربعة مذاهب 
الأول : للمعتزلة١)»‏ وهو أن العلة هي المؤثر بذاته في الحكم» 


ومذهبهم هذا مبنى على أن العقل يدرك في الأفعال حسناً وقبحاء وأن 


(ا) هو عبد الوهاب بن نص البغدادي المالكي» أحد أئمة المذهب النظار الفقيهء ثقة» ثبت 
حجةء وحيد دهره وفريد عصره» ولي قضاء الدينور» له مؤلفات كثبرة منها: الإفادةء والتخليص » كلاها ني 
أصول الفقه» والاشراف على مسائل الخلاف وغبرهاء ولد سنة ۳۹۲ه » وتوفي بمصر بعد أن حمل لواءها سنة 
۲ھ . 

انظر الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب :۲۹-۲۹/۲۰ تحقيق الدكتور الأحمدي. والأعلام 
للزركلي : .ro/‏ 

(۲) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادى صاحب اللمع وشرحه» والتبصرة ة في أصول الفقه ولد 
سنة ۳١۳ه‏ » وتوفي سنة ١۷٤ھ‏ . 

انظر طبقات الشافعية : ۸۹-۸۸/٣۳‏ والفتح المیین: ۲۲۸/۱ . 

(۳) انظر نراس العقول: .۲۱۷٣/۱‏ ` 

)٤(‏ المعتزلة يسمون أصحاب العدل. والتوحيد» ويلقبون بالقدرية » وقد جعلوا لفظ القدر مشتركا بين 
القدر خره وشره من الله تعاى هربا ما ألصق بهم ما قالوة من أن الله تعالى لا بخلق فعل العبدء وقد نوه عنم 
حديث (القدرية مجوس هذه الأمة)» وقد قالوا بخلق القرآن. ونفوا رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامةء وولو 
آیات الصفات . .5 

انظر الملل والنحل بذيل الفصل : ۸-١‏ والفصل بأعلى الملل والنحل: ٤١/۳١‏ والعقيدة 
الطحاوية مع شرحها ص٣٠٠۲‏ . 

(ه) انظر المعتمد لأ الحسين البصري : ۷۰/۲ ناية السول: ۳۹/۳ غاية الوصول ص٤١١‏ . 


الأحكام عندهم تكون تابعة لما أدركه العقل من ذلك على معنى أن العقل يجحكم 
بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غير توقف على الشارع» كا ٠‏ 
أن العلل العقلية عندهم مؤثرة بذاتها كالنار» فإغها مؤثرة بطبعها في الإحراق» بقوة 
أودعها لله فيهاء فالحسن ما حسنه العقلء والقبيح ما قبحه العقل» وال | إن 
جاء مؤكدا لما أدركه العقلء وكاشفاً لا حفي عليه من . 

وقد أبطل أهل السنة هذا المذهب با يأتي : 

الأول : آنه لو حسن العقل اوفع لذاته» لما اختلف الفعل الواحد حسنا 
وقبحاًء لکنه اختلف» فلا یکون کل منہا ذاتباًء لأن ما بالذات لا بختلف وإلا 
لزم اجتماع النقيضين . 

بيان الملازمة هو آن الذاتي للشيء لا ينفك عنه» فيستلزم ذلك أن لا بختلف› 
لأن الاختلاف يؤدي إلى الانفكاك . 

وبیان دفع التالي هو أن الفعل الواحد يحسن تارة» ويقبح أخرى» فالقتل 
بحسن حدا ویقبح ظلا» والصدق يحسن انقاذاً لنبي أو مظلوم» ويقبح إهلاکاً 
لنبي أو مظلوم . ۰ 

وهذا يبطل القول بالحسن والقبح العقليين» وبالتالي يبطل التعريف المبني 
عليه . 

غير أن ما ذكر يرد عليه أن الكذب لانقاذ المظلوم ما انفك عن القبح» وما 
اختلف» ولكنه عندما تعين اجتمع قبيحان: الكذب» وترك انقاذ البرىء 
المظلوم » فكان الثاني أكثر قبحأً من الأول» فارتكب أقل الأمرين قبحاً. وأيضاً 
لوقيل : أنه صار حسنا فحسنه لغره» وهو الانقاذ. 


)١(‏ انظر المحلى وحاشية العطار: .۲۷۳/١‏ حاشية البناني على المحلى : ۲۳۲/۲. ونهاية السول: 
4/۳ والتوضيح مع حاشية التلويح : 1/۲ وإرشاد الفحول ص۰۲۹۷ نراس العقول: eT1A/‏ 
ومباحث القياس ص۲١٠‏ . وتعليقات الدكتور عثان مريزيق على القياس . 

(1) انظر تعليقات الدكتور مريزيق على القياس . 


الثاني : أن العلة الشرعية لو اقتضت الحكم الشرعى لذاتهاء لما صح أن 
يجتمع على الحكم الواحد علل مستقلة» لكنه قد يحصل أن يجتمع عليه عللء 
فلزم أن لا تقتضيه لذاتها. 

بيان الملازمة : أن الحكم واجب الحصول بعلته المستقلة» فلا يمكن أن 
و بغر وان حصل بخیرم 2 تحصیل احاصل؛ آو انقلاب | الأ ٹر الواح 
اوقت واحد» اذا ذکره من غير حائل» رن مه ريع ف وقت واحد: أو 
ارتد وزنی وهو حصن في وقت واحد» فال حکم في الصورتين واحد» ولا يمكن أن 
یکون النقض والقتل بمجموعھا» وإلا کان کل منہا جزء علة» والمفروض أنه 
علة» ولا یمکن أن یکون لکل واحد منہا› والا لزم تحصيل الحاصلء أو اتقات 
الأثر أثرين أو أكثر» وهو باطل. 

الثاني للغزالي : وهو أن العلة هى الوصف المؤثر بجعل الشارع لا لذاته). 
شرح التعسريف : 

فالوصف هو العنى القائم بالغي وهو جنس في التعريف يشمل سائر 
الأوصاف سواء كانت معتبرة أو ملغاة» أو كانت بمعنى المؤثر. 

والمؤثر معناه المىجب لأن التأثبر معناه الايجادء وهو قيد في التعريف يحرج 
العلامةء لأنه لا تأثير فيهاء فلا تسمى علة» وججعل الشارع قيد احترز به عا 
يوهمه اللفظ من التأثير بالذات» ولذا قال : لا لذاته. 

فمعنى التأثيرفي كلامه هو الربط والاستلزام العاديان بين الوصف والحكم » 
على معنى أن الله تعالى اجری عادته انه كلها وجد الوصف وجد معه المكم 
وکل منہ)] من قبل الله تعالٰی . فليس الحكم ناش ذاتا من الوصف ولا متولدا منهء 


.1 -خ۔ء وتعليقات الدكتور عثان مريزيق»› ونراس العقول:‎ ۳٠* انظر المحصول ص‎ )١( 
. ۳۹/۳ ونهاية السول:‎ ۲۷٤/۲ انظر المحلى مع حاشية العطار:‎ )۲( 


سن )ع — 


لأن الغزالي من أهل السنة الذين يشددون النكر على من يقول بالطبع 
والتولید)» ويدل لذلك ما جاء في تعريفه للعلة في كتابه شفاء الغليل حيث 
قال : (والعلل الشرعية أماراتء وا مناسب والمخيل لا يوجب الحكم بذاته» ولكن 
يصير موجبا بإيجاب الشرع» ونصبه إياه سيباً له وتأثير الأسباب في اقتضاء 
الأحكام عرف شرعاً كا عرف كون مسل الذكر وخروج الخارج من السبيلين مؤثرا 
ي إيجاب الوضوء وإن كان لا يناسبه» فكا عرف كون القتل» والزنا والسرقة 
أسبابا لأحكامها إلى ما يناسبها. 
الاعتراضات الواردة على هذا التعريف والإجابة عنها : 

الاعتراض الأول : أنه يقتضي تأثير الحادث في القديم» لأن الزنا مغلا فعل 
حادث وإ يجاب الحد قديم لأنه حکم» والحکم قديم » والحادث لا يؤثر في القديم 
وإلا كان القديم متأخرا عن الحادث. أو مقارنا له» وذلك باطل. . 

وأجاب صاحب التوضیح عنه بأن الحكم المصطلح عليه هو أثر حكم الله 
تعالى القديم فإن إججاب الله قديم » والوجوب حادث. فالمراد بالمؤثر في الحكم 
لیس أنه مؤثر في الإمجاب القديم » بل في الوجوب الحادث» بمعنى أن الله تعالى 
رتب بالإ يجاب القديم الوجوب على مر حادث كالدلوك مثلاء فالمراد بکونه مؤثراً 
أن الله تعالى حكم بوجوب ذلك الأثر بذلك الأمر كالقصاص بالقتلء والإحراق 
بالنار0) ' 


)١(‏ التوليد هو أن يوجب فعل لفاعله فعلا أخر كحركة اليد وحركة المفتاح» فإن الأول منها أوجبت 

لفاعلها الثانية سواء قصدها أم م يقصدها. 
انظر شرح المواقف في علم الكلام ص٠۲٥‏ . 

(۲) انظر شفاء الغليل ص١٤‏ . 

(۳) هو: عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري» الحنفي » الملقب بصدر الشريعة الأصغرء تاج الشريعة 
الإمام الفقيه» الأصوليء الجدليء المحدث المفسء النحوى» اللغوى الأديب. النظارء المتكلم» من 
مؤلفاته التنقيح » وشرحه المسمى بالتوضيح في أصول الفقه» توفي سنة ١٤۷ھ‏ . 

انظر الفتح المبين : 0/۲ . 
)٤(‏ انظر التوضيح مع حاشية التلويح : 1۲/۲ . 


ك جاب عنه أيضاً بأن الزنا مثا ليس مؤثراً بهذا المعنى » وإنم) هو أمارة على 
الإجاب. أو أن التأثير في التعلق التنجيزي »› والتعلتق التنجيزي حادث فقد أثر 
حادث في حادث» ولم يؤثر حادث في القديم . 

الاعتراض الثانى : أن القول بالتأثبر معناه اشتال الأوصاف على صفات 
توجب الحكم لذاتهاء وهذا هو عين مذهب المعتزلة . 

وأجيب عنه ب) ياقي : 

أ _ أن هناك فرقاً بين مذهب المعتزلة » وبين مذهب الغزالي» لأن الغزالي 
يقول باشتال الأفعال على صفات» لکنا لا تقتضي عنده حسناً ولا قبحاً 
بخلاف المعتزلة . 

ب _ أن التأثير فسر بالربط العادي» لا بمعنى إيجاب الوصف للحكم . 
وبين مذهب الغزالي» ومذهب المعتزلة بون كبير . 

عا تقدم يتضح سلامة تعريف الغزالي - ره الله - سيم وأنه صرح با يفسر 
مذهبه بأن تأثر العلل إنا هو بجعل الله تعالى» فهو بيان لمذهبه . 

الغالث : وإليه ذهب ابن الحاجب. والآمدي» والحنفية» أن العلة هى 
الباعث على الحكم . وفسر وا الباعث على الحكم'باشتاله على حكمة صالحة لأن 
تكون مقصود الشارع من شرع الحكم» كتحصيل مصلحةء أوتكميلهاء أو دفع 
مفسدة» أو تقليلهاء فالمراد بالباعث المشتمل على الحكمة» كا صرحوا بذلك» 
لا الباعث للشارع على شرع الحكم كا هو ظاهر اللفظ لأن الله تعالى لا يبعثه 
شيء على شرع حکم سوی رادته له» بخلق ما يشاء ويختار. 


)١(‏ انظر حاشية البناني على المحلى : ۲ والشربیني بہامش البناني : ۲۳۲/۲ » وتعليقات الدكتور 
عثان مريزيق على القياس› ورسالة مباحث القاس للشيخ يسن سويلم طه ص ٠١١-٠٠١‏ . 
(۲) انظر الأحكام للآمدى: .1۸٦/۳‏ المختصر مع شرحه وحاشية السعد: ۲٠۳/۲‏ والتوضيح مع 
التلويح : 1۳/۲ . 


٠‏ وحمل البعض اللفظ على ظاهرهء وقال: إن المراد منه الحامل للشارع على 
شرع الحكم» وعلى هذا فالتعريف فاسد. لأن البعث على الفعل ينافي الاستغناء 

التام» والاختيار المطلق» فلا يصح التعبير به في جانب الله تعالى» ولذا قال التاج 
السبكي » نقلا عن والده“: (ونحن معاشر الشافعية إن نفسر العلة بالمعرف 
ولا نفسرها بالباعث أبداأء ونشدد النكير على من فسرها بذلك لأن الرب تعالى 
لا ييعشه شيءَ على شيء» ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد أا باعثة 
للمكلف على الامتغال)(). 

ولأصحاب المذهب أن يقولوا : إنه لا وجه هذا الاعتراض بعد تفسبر 
الباعث بالاشتمال على حكمة صالخحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم» 
مع الاتفاق على أن أفعال الله تعالى مشتملة على حكم ومصالح تعود على العباد 
تفضلا منه سبحانه وتعال . 

ولذا قال الشيخ حسن العطار بعد أن ذكر تفسير ابن الحاجب للباعث : 
(وإذا كان هذا هو المراد بالباعث لم يلزم التشنيع المذكو . 

کا أنه لا وجه لتفسبر ابن السبكى ووالده : الباعث بأنه باعث للمكلف 
على الامتثال لمخالفته لما فسره به أصحاب المذهب لمذهبهم» وهم أعلم به. 

التعصريف الرابع : وهو اختيار الفخر الرازي في المحصول وتبعه عليه 
البيضاوي في المنهاج» وصاحب جمع الحوامع «أن العلة هي الوصف المعرف 


(1) هو علي بن عبد الكاني بن علي بن تام بن موسى » السبكي » المكنى بأبي الحسن» اللقب بتقي 
الدين» الفقيه الشافعي. الحافظ الأصوليء النحوى» المفسر» اللغوى. البياني» الحدليء ولد سنة ۸ه 
ورحل إلى دمشق والحرمين وسمع فيا ثم عاد إلى القاهرة بعد أن ذاعت شهرته وعرف بالتبحر في العلوم» لقب 
بشيخ الإسلام» له مؤلفات كثيرة منها ني الأصول شرح مناج البيضاوى غير أنه لم يكمله» وغيرهء توفي سنة 
0ھ . 

انظر: طبقات الشافعية : ١‏ من المقدمةء ذيل تذكرة الحفاظ ص۳۹-٠٤»‏ الفتح للمبين : 
134-۲ . 
(۲) انظر المحلى مع حاشية العطار: ۲۷٤/۲‏ . 


س س 


للحکم». بحيث يكون الحكم مضافاً إليهاء بمعنى أنه علامة على ثبوت 
الحكم ف جميع حال الوصف . (مثال ذلك أن السكر كان موجوداً في الخمرء وم 
يدل على تحريمها حتى جعله صاحب الشرع علة في تحريمهاء فصار الإسكار 
. علامة على وجود التحريم في كل ما وجد فيه) . 

وہذا لعنى يكون التعليل بالإسكار معرقاً لحكم الأصل من جهة أنه أصل 
یقاس علیه» ویلحق به غیره . 

وهذا المعنى لا يستفاد إلا من التعليل - ومعرف أيضا لحكم الفرع . 
فالوصف معرف فم معاً. 

قال صاحب مراقى السعود) : 
معرف الحكم يوضع الشارع ٠‏ والحكم ثابت با فاتبع © 

فعلى هذا يكون التعريف هكذا «العلة هي الوصف المعرف للحكم بحيث 
يضاف إليه الحكم» . 
شرح التعريف : 

فالوصف جنس» وفي التعريف يشمل سائر الأوصاف كا تقدم» والمعرف 
اقيد أول أخرج الشرط» لأنه لا يعرف المشروط. ولا يكون علامة عليه إذ قد 
یوج الشرط ولا يوجد المشروط› وللحكم قيد ثان خرج به المانع» لأنه معرف 

لنقيض الحکم» لا للحكم» فالحيض مثلا معرف لعدم وجوب الصلاةء لا 


(۱) انظر: اللحلى مع حاشية العطار: ۲۷۲/۲. منهاج الوصول بذيل نهاية السول: ۳۷/۳ وناية 
السول: ۳۷/۳. والمحصول ص۲٠٠‏ . 

(۲) هو: سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم بن الإمام حنض أحد العلوى نسبة إلى قبيلة العلويين (ادوعل) 
إحدى القبائل الموريتانية المشهورة بكثرة العلماء والأدباء والشعراءء ولد رهه الله بعد منتصف القرن الثاني عشر 
الهجري» وتلقى العلوم على علاء بلده ثم ارتحل إلى المغرب والمشرق ورجع إلى وطنه¿ واشتغل بالتدريس 
والتأليف حتى علا صيته واشتهر علمه» وقد عده علماء بلده من المجتهدين» له مؤلفات عديدة مناي أصول 
الفقه نظمه المسمى بمراقي السعود» وشرحه نشر البنود» توفي سنة ۳۳١١ھ‏ . 

انظر: مقدمة مراقي السعود إلى مراقي السعود ص٩‏ فا بعدهاء الأعلام : ۱۸۸-٠۸۷/٤‏ . 

(۳) انظر: نشر البنود: ۳-7۲ . 


لوجوبهاء والأبوة معرفة لعدم وجوب القصاص للولدء لا لوجوبه. 

وبحيث يضاف إليه الحكم» قيد ثالث في التعريف تخرج به العلامة التي لا 
يضاف إليها الحكم» كالأذان للصلاة إذ لا يقال : وجبت الصلاة بالأذان. وإنا 
يقال : وجبت بدخول الوقت. فدخحول الوقت هو العلة والأذان علامة 
العلامة() . ۰ 
الاعتراضات الواردة عل هذا التعريف والحواب عنپا : 

الأول : أنه غير مانع » لصدقه على العلامة» وهي مايعرف به وجود الحكم 
من غر أن يتعلق به وجوده ولا وچوبه کالأذان للصلاة والإحصان للرجم. 

وأجیب عنه با نقله صاحب نراس العقول عن صاحب فصول البدائع"» 
ونصه قال : «وأجاب صاحب فصول البدائع بأن العلامة المختصة كالأذان معرف 
الوقت» أو مطلق الحكم» والكلام في معرفة حكم الأصل من حيث هو حكم 
الأصل» . اه. 

قال عیسی : «وهذا الحواب ينافيه الحواب الآتي عن الاعتراض الثاني من 
أن العلة معرف لحكم الفرع فقط. وإن كان التحقيق كا سيأتي خلاف مقتضى 
هذا الحواب)0). 

(۱) انظر: نشر البنود: .٠۳٠١-۱۲۹/۲‏ التوضيح: 1۲/۲ تعليقات الدكتور عثان مريزيق على 
القياس . 

(۲) انظر: التلويح على التوضيح: ٦۲/۲‏ . 

)۳( هو حمد هره الفنارى. الملقب بشمس الدين الفقيه» الحنفي » الأصولي المنطقي . الجدليء 
الأديب» ولد سنة ١١‏ ۷ه » له مؤلفات منها: فصول البدائع في أصول الشرائع في أصول الفقه» وتوفي سنة 
AAT‏ . 


انظر: الفتح المبين: ٠٠/۳‏ . 
)٤(‏ انظر: نراس العقول: ۲٠٣/۱‏ . 


0١‏ س— 


استنباط علة ذلك الحكم كالإسكار مثلا لحرمة الخمرء والقتل العمد العدوان 
لوجوب القصاص» وحينئذ يكون الحكم هو المعرف للعلة فهو سابق عليهاء لأنا 
لا نعلمها إلا بعد علمنا به» فلو عرفته لكان علمنا به بعد علمنا بهاء» وهذا دور 
سبقي » والدور باطل . 

وأجاب عنه البيضاوي بأن الحكم معرف ها في الأصل» وهي معرفة له في 
الفرع» فانفكت الحهةء فلا دور" . 

الغالث : قال سعد الدين : «فإن قيل : هما مثلان» فيشتركان في الماهية 
ولوازمهاء قلنا: لا ينافي كون أحدها أجلى من الآخر بعارض» . 

يريد أنه لا مانع من أن يكون أحد المثلين أظهر» فيكون معرفاً بكسر الراء 
والآخر أخفى فيكون معرفا بفتحها. لكن هذا الحواب تلزمه عحاذير ثلاثة هي : 

الأول : أن تعريف البيضاوي ناقص يلزمه زيادة قيدء فيكون التعريف 
هكذا «العلة هي الوصف المعرف حکم الفرع». 

الثاني : أن العلة لو كانت معرفة لحكم الفرع دون حكم الأصل - والتقدير 
أنه ليس باعث - لم يكن للأصل مدخل في الفرع . 

الثالث : أنه بخالف ما أطبق عليه الأصوليون من أن العلة وصف مشترك 
بين الأصل والفر ع » وقوهم أن حكم الأصل معلل بالعلة المشتركة بينه وبين حكم 
الفرع » فلو كان الوصف ليس علة في الأصل» فلا اشتراك في العلة فلا قياس . 
وقد قال الأسنوي : هذه إرادات ضعيفة فاحذرها . 

قال أستاذنا الدكتورعثان - رحه الله - : نرى أنها ليست بضعيفة » وأنها ترد 
على التعريف نقضا. والجحواب الصحيح أن العلة كا تعرف حكم الفرع » 

: انظر: التلويح على التوضيح : 1۲/۲ وتعليقات الدكتور عثان مريزيق على القياس‎ )١( 

(۲) انظر: الهاج مع شرحه نهاية السول: ۳۸/۳. 

(۳) انظر: التلويح على التوضيح: ٦۲/١‏ . 


.۳۹/۳ نهاية السول:‎ )٤( 
. تعليقات الدكتور عثان مريزيق على القياس‎ )٥( 


س إن س 


تعرف أيضاً حكم الأصل من جهة أنه يلحق به غيره» ويقاس عليه» فهي معرفة 
للحکم فيه . 

فإن قيل : ما الداعي لتعريفها لحكم الأصل مع وجود النص أو الإهاع؟ 
قیل : لأنہا تعرف کون الحکم منوطاً اء حتی إذا وجدت بمحل آخر ڈٍ ثبت الحکم 
فيه أيضاء والنص يعرف الحكم دون النظر إلى ذلك ولذا قال السعد في خاشيته 
على العضد : (لیس معنی کون الوصف معرفا للحکم أنه لا یڈ یثبت الحکم إلا 
به» كيف وهو حکم شرعي لابد له من دلیل نص أو إجماع » بل معناه آن الحکم 


يشت بدلیله » ویکون الوصف أمارة ہا يعرف أن اکم الثات حاصل في هذه 
المادة. 


مثا إذا ثبت بالنص حرمة الحم وعلل بكونه مائعاً اهر يقذف بالزبد 
كان ذلك أمارة على ثبوت الحرمة في كل ما يوجد ذلك الوصف فيه من أفراد 
الخمر» ومذا يندفع الدور. 

والحاصل أن العلة تتوقف على العلم بشرعية الحكم بدليله» والمتوفق على 
العلة هو معرفة ثبوت الحكم ف المواد الحزثية . 

وقرر صاحب نشر البنود وجه ثبوت حكم الأصل بالعلة بقوله : (وقد يقال : 
معناه آنه إذا لوحظ النص عرف الحكم. > ثم إذا لوحظت العلة حصل التفات 
جدید للحکم» ومعرفة كون عله أصلا يقاس عليه » مستفاد من العلةء فإفادتها 
لذلك الحكم على هذا الوجه هو مرادهم بقوهم أا تفيد حكم الأصل بقيد كون 
حله صلا يقاس عليه) . 

ويهذا التقرير يصح أن يقال : بأن الخلاف بين الحنفية - القائلين بأن حكم 
الأصل ثبت بالنص لا بالعلة» وبين الشافعية - القائلين بأن حكم الأصل ثبت 


(۱) نشر البنود: ٠۳١١/۲‏ وغاية الوصول ص٤١۱.‏ ونبراس العقول: ۲۱۷/۱ . 
(۲) انظر: حاشية السعد على العضد: ۲٠۱٤/۲‏ . 
(۳) انظر: نشر البنود شرح مراقي السعود: ٠١١/۲‏ . 


لن — 


ہا - حلاف لفظي أنه لا تاع بم أن لص أت الحکم من حيث هو وان 
العلة معرفة لحكم الأصل من حيث أنه أصل يقاس عليه يه . والله تعالى أعلم . 
الموازنة بين التعريفات السابقة : ٠‏ 

يتضح من التعريفات السابقة» أن الخلاف فيها مبني على الخلاف في تعليل 
أفعال الله تعالى . 

والخلاف في تعليل أفعال الله تعالى مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأصول الكلام» 
لتعليل الأحكام والأفعال» وارتہاط العلل بالمعلولات› ومن هنا نشاً الخلاف ہین 
الأصوليين في التعريف . 

فمن نظر إلى أن أفعال الله تعالی لا تعلل» عرف العلة بالمعرف» وأهم ما 
استدل به على ذلك هو أن من فعل فعا لعلة کان مستکملا با لأنه لوم يكن 
حصول العلة أولى من عدمهاء لم تكن علةء والمستكمل بغيره ناقص بنفسه» 
وذلكف عتنع على الله تعال() . 

ومن نظر إلى أن أفعاله تعالى معللة بمصالح وحكم ترجع إلى العباد عبر عنا 
بالباعث» وال مؤثر› وهؤلاء ماعدا المعتزلة الذين تقدم إبطال مذهبهم - یرول 
رجوع الملصالح والمنافع ف أحكامه وأفعاله تعالى إلى العباد تفضلا منه سبحانه 
عليهم » وعلى القول بذلك فلا يلزم على القول بأنها مؤثرة أن هناك تأثرً لخير الله 
تعال» ولا يلزم على القول بأنها باعثة على الحكم استكماله تعالى بهاء وأنہا تحمله 

على الفعل أو الحكم» »> بل رعاية الصالح والمنافع » وفعله وحکمه تعالی على 
حسبها تفضلا هو مقتضي کاله تعالی» لأنه ما کان حکی)ً کان لأحکامه وأفعاله 
غایات وحکم ترتب عليهاء ولا کان جواداً اقتضىی جوده أن يراعي مصالح 


(۱) انظر: منہاج السنة: 4۷/١‏ لشيخ الإإسلام ابن تيمية› حاشية البناني: ۲۳۳/۲ . 


— o 


عباده» فلا جرم كانت أحکامه وأفعاله على ما هو مقتضي المصالح فالأحكام 
المتعلقة باقتضاء المصالح إنما هي فرع حكمته وجوده ورحمته)(). 
أدلة القائلين بتعليل أفعال الله تعالى : 

استدل القائلون بتعليل أفعال الله تعالى با جاء في كثبر من آيات القرآن ' 
الكريم» التي تدل على ثبوت الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى» وهذه الآيات 
كثيرة نقتصر على مايأتي منها : 

١٠‏ - أيات ورد فيها التصريح بلفظ الحكمة كقوله تعالى : إحكمة 
بالغة» وقوله : ونل آله عَلَيْك آلكتابَ والْحكمَةً 4ء وقوله. : #ومن 
يوت آلحكمة فَقَدٌ اوي خبرا کشراً04 . ومعلوم أن معطي الحكمة غره» جب 
أن یکون حکياً. 

۲ - ایات آخبر سہحانه فیها أنه فعل كذا وكذا» وأنه آمر بکذا لکذا کقوله 
تعال : آله الذي حَلَقَ سي سموات» ومن الأرْضصٍ مهن يرل لامر 


o 


بيهن » موا أن آله ع كل شيءِ دير وأن آله قذ حاط بكلٍَ شىء 


1 


۶ ك 


عل وقوله : رسلام مبشرین ومنذرین» لثلا يون للناس, عل آله حجة 
بعد آلرْسل چ وقوله : إن رلا إليك آلکتاب باحق لتحکم ب ن لاس 
با را آله" وقوله : اقل لَه روځ الْقَدُس من رَبك بالق لبت الُذينَ 
منوا 04 . 


. ٦-٠١ / 4 انظر: سلم الوصول على نهاية السول:‎ )١( 
. ٠ سورة القمر أية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء أية: ١١۴‏ . 

. ۲٦۹ سورة البقرة أية:‎ )٤( 

(ه) سورة الطلاق اية: ٠١‏ . 

. ٠٠٦٠١ سورة النساء أية:‎ )١( 

(۷) سورة النساء أية: ٠٠٠١‏ 

(۸) سورة النحل أية: ٠١١‏ . 


4ن0 س 


فاللام المذكورة في هذه الآياتء ومثيلاتما هي لام التعليل» وليست لام 
العاقبة كا يدعى نفاة التعليل › لأن لام العاقبة إن تكون في حق من هو جاهل 
بالعاقبة کا في قوله تعالی : إفالتقَطةُ فرغو ليون مم عدوا وَحَرّناًچ. 
وأما من هو بکل شيء عليم » وهو على کل شيء قدير» فيستحیل ني حقه دخول 
هذه اللام» وإنا اللام الواردة في أفعاله وأحكامه لام الحكمة» والغاية 
المطلوبة”). 

۳ آیات تضمنت ما هو من صرائح التعليل كقوله تعالی : لمن أجل 
لك نبنا عل بني إسرائيل أنه من فل فسا بغير نفس اوساو ني ا لأر ض 
كانم َل الاس جيعاًي ۳ وقوله : إوآسارق وَآلسارقَةٌ افوا 
اید04 وقوله : #آلرًانية وآلرّاني اَجلدوا کل واحدِ من ماه جلد جَلدَة ي( 
إلى غير ذلك من النصوص التي اعترها الأصوليون نصاً أو ظاهراً ني التعليل» ما 
سيأتي له زيادة بيان - إن شاء الله - عند الكلام على مسالك العلة. 

٤‏ آيات تضمنت إنكاره سبحانه على من زعم أنه م بخلق الق سكم 
وغاية كقوله تعال أفحسبتم أن خلقناكم عبشاء وأنكم إ إلا لا 
ترجَعُونٌ 4 وقوله : طاسب آلإسان أن N WE‏ فالآیتان تدلان 
على أنه سبحانه خلت الخلق لحكمة عظيمة وغاية حبوبة له ومطلوبة » هي عبادته 
وتوحيده اللذان هما مقتضى شكره على ما أنعم به على عباده" . ٠‏ 


.۸ سورة القصص آية:‎ )١( 

)( انظر: شفاء العليل ف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص ۱۹٥-۱۹۹‏ م تصرف 
واخحتصار. 

(۳) سورة المائدة أية: ۳۲ . 

.۳۸ سورة المائدة أية:‎ )٤( 

۲ سورة النور أية:‎ )٥( 

. ٠١١ سورة المؤمنون اية:‎ )١( 

(۷) سورة القيامة أية: ٠١‏ . 

٠‏ (۸) انظر: شفاء العلل ص ۲٠٠-۱۹٣‏ مع تصرف واختصار. 


ودلالة نصوص الكتاب والسنة على تعليل الأحكام أكثر من أن تحصى» 
والمتتیع لنصوص الشريعة يدرك آنا إنها وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل 
معا 


(ولا كانت النصوص الشرعية متناهيةء وتفاصيل الوقاثع والحروادث متجددة 
على الدوام لا تقف عند حد» جعل (الشارع) شرعه قواعد عامة» إما باعتبار: 
ألفاظهاء أو باعتبار عللهاء وجعل في الأمة علاء يستخرجون حكم الله في كل 
واقعة (حدثت). مثل أحكام الوقائع المنصوصة في حصیل الصالح)ء ويدل 
هذاما قرره الشاطبي)ء ونصه : 

(والمعتمد إنا هو أنا استقرينا من الشريعة أا إن) وضعت لمصالح العباد 
استقراء لا يناع فيه الرازي ولا غره» فإن الله تعالی يقول في دعثة ة الرسل» وهو 
الأصل رسلا مبشرین ومنذرين» للا يون للناس. على آلله حجة بَعْدَ 
آلرسل 74 وما أَرْسَلنَاك إلا رَحَةَ ان54 . 


وقال في صل الخلقة : وهو الى حَلَقَ آلسّموات وَالأرْض فى ستة ام 
کان عرش على لاء لوك يكم خسن عملا ا 
وآلإنس إلا ليعبدون 4 لآلذى : خلقَ آَلَوّتَ وآلحياة ليبوم اک 
عمل“ . 


. ٥۷/٤ انظر: سلم الوصول على نهاية السول:‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن موسى» الغرناطي » المكنى بأبي إسحاقء المشهور بالشاطبيء العلامة المحققء 
المؤلف. النظارء الأصوليء المغسرء الفقيه» اللخوى» المحدٿث الورع» الزاهد له مؤلفات نفيسة اشتملت 
٠‏ على تحريرات للقواعدى وتحقيقات لهات الفوائد مها : اموافقات في أصول الفقه» والاعتصام في الحوادث 
والبدع» وغيرهماء توفي في شعبان سنة ۷۹۰ھ . 

انظر الفتح المبین ٠٠٠١ ۲۰٤/۲‏ . 

(۳) سورة النساء اية: .٠١١‏ 

. ٠١١ سورة الأنبياء أية:‎ )٤( 

۷ : سورة هود ية‎ )٥( 

)١( .‏ سورة الذاريات آية: ٥١‏ . 

(۷) سورة الملك اية: ۲. 


— 0 — 


وأما التعليل لتفاصيل الأحكام ف الكتاب والسنةء فأکثر من أن محصی › 
كقوله بعد اية الوضوء : ما يريد آله ليجُعَل عَليكم مَنْ حرج ولكن يريد 
هرم وم ننم لیک 
وقال في الصيام : تب عَليْكُمُ الصَيَامْ كا كب على آلْذِينَ من بكم 
ET‏ 

وني الصلاة : إن آلصًاة بى عن الفَحشاء ور4٠‏ . 

وني القبلة : ولوا وجوم شَظره ل يکود لاس ع 
ح04 . 

وي الحهاد : أن لذبن قَاتلُونَ بام ظلمُوأ 4 . 

وي القصاص ولم ف الْقصَاص حياة اول الألباب )0 

وني التقرير على التوحيد : الست بربْکمْ؟ الوا : بی شهدذنا أن ت تقولوا يو 
الْقَيامَة إا كنا عن هذا غافلىن 704 . 
۰ والمقصود التنبيه» وإذا دل الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية 

مفيدا للعلم فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة» ومن هذه 

الحملة ثبت القياس » والاجتهاد)“ . 


5 سورة المائدة اية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة أية: 1۸۳ . 

(۳) سورة العنكبوت آية: ٤٠‏ . 

۰ : سورة البقرة ية‎ )٤( 

.۹ : سورة الج أية‎ )٥( 

. ٠۷۹ سورة البقرة اية:‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف أية: ٠۷۲‏ . 

(۸) انظر: الموافقات : ۷-٦/۲‏ تعليق وتحقيق دراز. 


ل0 — 


وأجاب ابن القيم“ عا استدل به المانعون من تعليل أفعال الله تعالى ب 
: (أن قولك أن کل من فعل فعلا لغرض یکون ناقصاً بذاته مستکملاً 
بغره» ره ما تعن بقولك آنه اق باه ای نی أن یکون عادما لشیء من الكمال 
الذي بجحب أن يکون له قبل حدوث ذلك المرادء أم تعنی به أن يكون عادماً لا 
لیس کمالا قبل وجوده» أم تعني به معنی ثال؟ 
فإن عنيت الأول فالدعوى باطلةء »> فإنه لا لزم من فعله لغرض حصوله 
ول من عدم أن يکون عادماً لشيء ء من الكمال الواجب قبل حدوث الرادء فإنه 
يمتنع أن یکون کال قبل حصوله . 
وإن عنيت الثانية» م یکن عدمه نقصاء فإن الغرض لیس كلا قبل وجوده 
وما لیس بکال في وقت» لایکون عدمه نقصاً فیه» فما کان قبل وجوده عدمه ول 
من وجوده» وبعد وجوده وجوده اول من عدمه لم یکن عدمه قبل وجوده نقصاًء 
ولا وجوده بعد عدمه نقصاًء بل الکمال عدمه قبل وقت وجوده» ووجوده وقت 
وجوده» وإذا كان كذلك فالحكم المطلوبة والغايات من هذا النوع > وجودها وقت 
وجودها هو الكمال» وعدمها حينئذ نقص» وعدمها وقت عدمها كال» ووجودها 
حينئذ نقص . وعلى هذا فالنا في هو الذي نسب النقص إلى الله ء لا المثبت. وإن 
عنيت أمراً ثالتا > فلابد من بیانه لننظر فیه). 


فإن قيل : ان ابن القيم هنا وافق المعتزلة في إطلاق لفظ الغرض على الله 
تعالی» وهو خلاف مادهب إليه آهل السنة لعدم ورود النص ده» أجيب بأنه 
. انا دکره لرد دعوی الخصم فقط. لأنه صرح في کتابه مفتاح دار السعادة بأن هذا 


)١(‏ هو العلامة شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي الفقيه الأصوليء 
المفسرء النحوى» المتكلمء الشهير بابن القيم الجوزية» تلميذ شيخ الإسلام ابن ټيمية» له مؤلفات كشرة منہا 
زاد المعادء وأعلام الموقعين. والصواعق المرسلةء وشفاء العليل» وغرها ولد سنة ٦۹4١‏ » وتوفي سنة 
۷0۱ھ . 

انظر: مقدمة الصواعق المرسلة لزكريا علي يوسف - مطبعة الإمام - بمصر 
(۲) انطر: شفاء العلیل صض‌ ۲۰۷-۲۰۹٣‏ . 


س هھ س 


اللفظ بدعي » م یرد به كتاب ولا سنة» ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم 
على الته تعالى( . 

(والحق أن يع أفعاله وشرعه ها حكم وغايات» لأجلها شرع وفعل). 
وإن الخلاف لفظى . لأنه لا حلاف بين العلاء في أن أفعال الله تعالى وأحكامه 
لا تخلو عن حكم ومصالح بالغة تعود على العبادء وإن) الخلاف بين التعريفات 
في العبارة فقط. ماعدا تعريف المعتزلة الذين تقدم إبطال مذهبهم - لأن من 
عرف العلة بالمؤثر والباعث ممن يمنع تعليل أفعال الله تعالى كالغزالي» والآمدي 
وابن الحاجب» فسرها با يتفق في الغاية والقصد مع من عرفها با معرف لأن 
الغزالي فسر ألمؤثر بيا كان بجعل الشارع لا بذاته» والآمدي وابن الحاجب فسرا 
الباعث بأنه المشتمل على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع 
الحکم یقیناً أو ظناً کا تقدم . 

ومن قال بتعلیل أفعال الله تعالى من اهل السنة» » م یرد غير ذلكڭ› لاتفاقهم 
جميعاً على أن أفعال الله تعالى وأحكامه مشتملة على حكم ومصالح ترجع ى 
العباد تفضلا منه سبحانه عليهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة 
والمصالح في أحكام الشريعة)0). 


(۱) انظر: مفتاح دار السعادة ص٦٦‏ . 
(۲) انظر: شفاء العليل ص٤٠۲‏ . 
٠‏ (۳) هو أحمند بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحرانيء الدمشقي » الملقب بتقي 

الدين» المكنى بأبي العباسء الإمام الحققء الحافظ المجتهد. المحدث. المفسرء الأصولي» النحوى»› 
الخطیب الكاتب» نادرة عصره» شيخ الإسلام» وقدوة الأنام» امتحن رحه اله في مصر» ودمشق وسجن بکل 

منهماء ولم يثنه ذلك .عن قول الحق الذى يراه» توفي سنة ۷۲۸ه » مؤلفاته كثيرة منها: الفتاوى» واقتضاء 
الصراط المستقيم » والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» والسياسة الشرعيةء وغيرها. 

انظر: الفتح المبین: ٠١۳-٠١١/۲‏ ومقدمة اقتضاء ء الصراط المستقيم ص( ه ) فيا بعدها. 
)٤(‏ انظر: مناج السنة: ٠٥/١‏ . 


04 س 


ونقل البناني'“ في حاشيته على المحلى عن السيد الشريف' مانصه : (بل 
كاله في ذاته وصفاته يقتضي الكال في فاعليته وأفعاله» وكالية أفعاله تقتضى 
والاستكمال إليه تعالى . 
حوله ريبة) . 
وقال صاحب نهاية الأقدام في الرد على المعتزلة : (قال أهل الحق : مسلم 
أن الحكيم من كانت أفعاله محكمة متقنةء وأنا تكون محكمة إذا وقعت على 
حست علمه» وإذا وقعت على حسب علمه لم تكن جزافاء ولا وقعت 
بالاتفاق)( . 


(1) هو عبدالرحمن بن جاد الله البناني» المكنى بأي يزيد العلامة المعتمد في المذهب المالكي ‏ المحقق 
المؤلف» قدم مصر وأخحذ عن علاء عصره بالأزهر حتی مهر في المعقول والمنقول» وتصدر للتدريس برواق 
المغاربة» له تصانيف مفيدة منہا حاشيته على شرح الجلال المحلى لحمع الجوامع » توقي سنة ۹۸١١ھ‏ . 

انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين : ۳/۴۳ الأعلام للزركلي: ٤‏ /۷۳. 

(۲) هو علي بن محمد بن علي» المعروف بالسيد الشريف الجرجاني» المكنى بأبي الحسين» الحنفي» العام 
بالعربية في عصره» ولد سنة ۷٤١‏ » وارتحل في طلب العلم وحصل» ثم توطن شيراز» وكان فردا في علوم 
العربية والمنطق. عارفا بالعلوم الشرعية » جرت بينه وبين سعد الدين التفتازاني مناظرات ‏ انتصر فيها الجرجاني 
على التفتازاني» وكان الحكم بينم) نعمان الدين الخوارزمي » فذاعت شهرته وطار صيته» له مؤلفات في النحو 
والصرف بالفارسية» والمنطق» وله في أصول الفقه حاشية على ختصر المتتهى لابن الحاجب» وأخرى على شرح 
الأبجي للمختصر أيضاء والتوضيح شرح به التنقيح» وحاشية على التلويح. توف سنة ١١۸ه‏ بشيراز. 

الفتح المبين: ۲١/۳‏ . 

(۳) انظر: حاشية البناني على المحلى ۲۳۳/۲ . 

)٤(‏ هو محمد بن عبدالكريم بن أحد أبو الفتح الشهرستاني من فلاسفة الإسلام» كان إماما في علم 
الكلام. وأديان الأمم » ومذاهب الفلاسفة » الملقب بأبي الفضل. ولد سنة ۷۹٤ه‏ بشهرستان وتونفى مها سنة 
٨۸‏ ٥ه‏ » له مؤلقات متها الملل والنحل» ونهاية الاقدام في علم الكلام وغيرهما. 

الأعلام للزركلي .۸٤-۸۳/۷‏ 
)٩(‏ انظر: غهاية الاقدام في علم الكلام ص ٤٠۲-٤١١‏ . 


س مہ س 


وقال الشيخ محمد عبده: (اتفق الجميع على أن أفعال الله تعالى لا تخلو 


عن -حكمة) . 
وقال الآمدى في الرد على المعتزلة : (إننا لا ننكر كون الباري تعالى حكياء. 
وذلك بتحقق ما يتقنه من صنعه› وخلقه على وفق علمه به وبإرادته) . 


وإذا كان هذا هو المراد بالباعث» وهو بعينه مراد من قال: إنها مؤثرة أو 
معرفة» فالخلاف لفظي » ولذلك نجد الغالب عليهم عند الكلام في الفقه 
وأصوله.ء التعليلء وإن لم يروا إطلاق لفظ الغرض على الله تعالى _ حلاف 
للمعتزلة - لأنه يشعر بنوع من النقص» إما: ظلم» وإما حاجة» فإن كثرا من 
الناس إذا قال : فلان له غرض في هذاء أراد أنه فعله واه ومراده المذموم » والله 
تعالى منزه عن ذلك . 

فع أهل السنة بلفظ الحكمةء والرحهمة» ونحو ذلك مما جاء به النص»ء 
بخلاف المعتزلة» فإنم عبروا بلفظ الخرض0). فاتفقت التعريفات في الغاية 
والقصد. وإن اختلفت عباراتماء ماعدا تعريف المعتزلة الذي تقام إبطاله . والله 


تعالى أعلم . 


)١(‏ هو محمد عبده بن خير الته التركاني» المصري ٠‏ المفتي» من كبار رجال الاصلاح والتجديد في 
الإسلام في مصر في عصره» ولد في إحدى قرى مصر سنة ١١۲١ه‏ »› وتعلم على علاء ء بلده حتی صار 
فيلسوفياء وكان صوفياء تولى التدريس والكتابة في الصحف والتأليف والقضاءء وتو سنة ۸٠١۲٣۳‏ 
بالاسكندريةء له مؤلفات منها رسالة التوحيد - مطبوعة -. 

انظر: الأعلام للزركلي ٠١١/۷‏ . 

(۲) انظر: رسالة التوحيد ص۳٤‏ . ٍ 

(۳) انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدی ص۲۳۲ -ط۔. 

. ۲۳١/۱ انظر: منہاج السنة‎ )٤( 


۰ الفصل الثالكث 
في شروط العلة 
هبد 

من المعلوم أن الأصل الذي ورد النص بحكمه قد يكون مشتملا على 
أوصاف متعددة» وليس كل وصف ني الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه» بل 
لابد من أن تتوفر في الوصف الذي يعلل به عدة شروط . 

وهذه الشر وط إن استمدها الأصوليون من استقراء العلل المنصوص عليهاء 
ومن مقصود التعليل » وهو تعدية حكم الأصل إلى الفرع . 

وهذه الشروط منها ما اتفق عليه الأصوليون. ومنها ما اختلفوا فيه» كأ 
اختلفت مناهجهم في محل ذكر هذه الشروط إذ منم من ذكرها بعد القوادح» 
كالإمام الفخر الرازي» والبيضاوي » وغيرهماء ومنهم من ذكرها بعد تعريف 
العلة مباشرة» وقبل المسالك كابن السبكي ٠‏ وابن الحاجب والاأمدي . 

وقد اخترت أن أسلك الطريقة الأخحرةء لما فيها من تتمة الفائدةء لأنني لو 
سلكت الطريقة الأولى» لا أمكنني التعرض لذكر هذه الشروط خروجها حينثذ 
عن موصوعي . 

وحيث أن تعرضي هذه الشروط إنا هو من باب التمهيد للموضوع» لذا 
غإنني لن أتقصى كل ما قيل فيهاء بل سأقتصر على ما أرى أنه لابد منه والله 
أسأل العون والتوفيق 
الشروط المتفق عليها هي : 

الأول : أن تكون العلة وصفاً ظاهراً متميزأً عن غيره» لأن العلة هي المعرف 
للحكم ف الفرع» فلابد أن تکون أمراً ظاهر يدرك في الأصل» ويدرك في 


س 


الفرع كالإسكار» وحذا اختلفوا في التعليل بالخفي كعلوق الرحم بالإنزال 
والوطء» فلم تعلل به العدة» على القول الراجح کا سيأ . 

وإنا تعلل با خلوة» وكذلك لا يعلل نقل الملكية في البيع بتراضي المتبايعين 
خفائه» بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي الإمجاب والقبول() . 

الثاني : أن تكون وصفاً منضبطاًء وذلك بأن تكون له حقيقة معينة يمكن 
التحقق من وجودها في الفرع » ومساواته للأصل» لأن أساس القياس هو مساواة 
الفرع للأصل في علة حكم الأصلء وهذا التساوي يستلزم أن يكون الوصف 
منضبطا حددا بحيث لا يختلف بالنسب والإإضافات» والكثرة والقلة كالمشقة 
بالنظر إلى القصر والفطرء فلا يغلل اء لأا تختلف باختلاف الأفراد والأحوال 
والزمان» فلم تنضبط» وغير المنضبط لا يعرف القدر الذي علق به الحكم» بل 
يعلل بمظنتها بالسفر» كا يعلل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوانء لأن 
لكل مني حقيقة منضبطة يمكن تحقق وجودها في الفرع» والأصل . 

الثالث : أن تكون وصفاً مناسباًء وهذه المناسبةء وإن اختلفوا في التعبير 
عنها» فإنهم متفقون على اشتراطها. ذلك أن ابن الحاجب. والآمدى عبرا عنہا 
بأن يشترط أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة صالحة لأن تكون 
مقصودا للشارع من شرع الحكم» لأا لو كانت وصفًا طردياً") لا حكمة فيه 
فلا يصلح التعليل بها" . 


والإمام» والبيضاوي» وإن عبرا عنها بالمعرف» فإنم)ا يشترطان أيضا في 


(1) انظر المحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار ۲۷٠/۲‏ ونشر البنود شرح مراقي السعود 
1/۲ 

(۲) هو الذى لم يعهد من الشارع اعتباره» والالتفات إليه في إثبات الأحكام بالنسبة إليها حميعا كالطول 
والقصرء أو في بعضها كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق» بخلاف الشهادة واليراث . 

انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص۸٥۲‏ . المحلى مع حاشية العطار 
10/۲« شرح تنقیح الفصول ص٥۳۹۰.‏ 

(۳) انظر: الأحكام للآمدى ۱۸٦/۳‏ والمختضر مع شرحه ۲۱۳/۲ . 


الوصف المعرف للحكم أن يكون مشتملاً على حكمة» لأا المقصود من شرع 
الحكم. ۰ 
فمنشأً اختلافهم راجع إلى الاختلاف في تعريف العلة كما تقدم» وإلا فهم 
متفقون على اشتراط كون الوصف المعلل به مناسبا > لأن ذلك هو المحقتق لتعدية 
۰ رالقل العمد العدوان مناسب لا جاب القصاص › از ي ترتیب. وجوب 
القصاص عليه من حفظ النفوس . 
٠‏ وهذا لا يصح التعليل بالأوصاف الطردية التي لا مناسبة فيهاء والمعروفة 
بالأوصاف الطرذية كالقصر ؤالطول» 'واللون وال جنس( 

ثم بعد اتفاقهم على ما تقدم» فهناك مسائل اختلفوا فيها نفردها بالبحوث 
الأتية : 


ا البحث الأول ٠‏ 
ني تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ‏ 
اختلف الأصوليون في تعليل نعليل احكم الشرعي باحكم الشرعي» »> على ثلانة 


مذاهب : 


الأول : أنه لا جوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي» سواء كان 
باعثا على مصلحة خالصة» أو مصلحة راجحة على مفسدة تضمنها شرع الحكم 
الآولء وطلب إزالتها بالكلية . 


(0 انظر: الحلى مع حاشية المطار ۷١/۲‏ شر البنود شح مراقي السعود ۳۲/۲ التقرير والتحبير . 
11/۳ وإرشاد الفحول ص۷ ۳ 
(۲) انظر: شرح تنقیح الفصول ص۸ ٤٩‏ الأحکام للآمدی ۱۹۳/۳ . 


سمو ۴ - الوصف الناسب لشرع الحكم 


الثاني : أنه لا جوز ¢ مطلقاًء وهو اختيار الإمام الفخر الرازي» والبيضاوي 
والحنفية( ‏ . 


الثالث : التفصيل › وهو أنه يجوز اتعلیل باک الشرعي» إذا کان باعثاً 
على مصلحة ولا جوز إدا کان باعثاً على مفسدة» وهو اختیار ابن الحاجی) 


استدل أهل المذهب الأول با يأتي : 

الأول : أن شأن الحكم أن يكون معلولاء فلو جعل علة» لانقلبت 
الحقائق . وأجيب عنه بأنه (ليس في ذلك قلب الحقائق» بل يكون ذلك الحكمء 
معلولا لعلته» وعلة معرفة لحكم اخر غير علته وقلب الحقائق أن يتأي فيم) لو كان 
علة معرفة لنفس العلة التي هو معلول هما) . 

وإذا ادعيتم أن شأن الحكم أن لا يكون علة البتةء فهذا محل النزاع . 

الثاني : أن الحكمين متساويان في كون كل واحد منها حك شرعياًء فليس 
جعل أحدهما علة للآخر أول من العكس . 

ويجاب عنه بأن المناسبة تعين أحدهما للعية » والآخر للمعلوليةء كا تقول : 
نجس فيحرم » وطاهر فتجوز به الصلاة. فإن النجاسة مناسبة للتحريم» 
والطهارة مناسبة لإباحة الصلاةء فا وقع الترجيح إلا بمرجح» ولو عكس هذا 
فقيل : لا جوز بيعه» فيحرم» لم ينتظم ». فإنه قد يحرم بيعه لغصبه» أو لعجز عن 
تسليمه أو غر ذلك . 

الثالث : أن الحكم الذي يفرض علة يحتمل أن يكون متقدما على الحكم 
الآخر ويحتمل أن يكون متأخرا عنه» وعتمل أن یکون مقارنا له . 

فعلى تقدير التقدم لا يصلح للعليةء لأنه يلزم منه وجود العلة مع تخلف 
حكمهاء وهو نقض للعلة. والنقض قادح في العلية . 

(1) انظر: المحصول صض٦۳۳.‏ خ. شرح المنار وحواشيه ص۷۸۸. والتوضيح 11/۲ . 


(۲) انظر: المختصر مع شرحه ۲۳١/۲‏ . 
(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۸٨٤‏ . 


س س 


وعلى تقدير التأحير لا يصلح للعلية أيضاًء لأن المتأخحر لا يكون علة 
اللمتقدم. 

وعلى تقدير المقارنة بحتمل أن يكون هو العلة.ء ويحتمل أن يكون غيره» فهو 
إذاً على تقديرين لا يكون علة» وعلى تقدير واحد يكون علة» ولاشك أن العرة 
في الشرع بالغالب لا بالنادر» فوجب الحكم بأنه ليس بعلة٠.‏ 

ويجاب عنه بأن ما ادعوه من وجوب نقض العلة غير مسلمء لأن الحكم م 
يكن علة بنفسه وذاته» بل بجعل الشارع» وذلك كا في تعليل تحريم شرب الخمر 
بالإإسكار» فإن اللإسكار وإن كان متقدما على التحريم» فلا يقال: إن الإسكار 
علة قبل اعتباره من الشرع بقران التحريم به فلا تنتقض العلة بتخلف التحريم 
عنه قبل ورود الشر ع . 

ويجاب عن امتناع التأخير بأن المراد من العلة المعرف» والمتأخر يجوز أن يكون 
معرفا للمتقدم . 

وعن امتناع المقارنة بأن التقديم إنا هو بالمناسبة التي وجدت في أحدهما دون 
الآخر» ويحتمل أن يكون الثابت بالدليل عليه أحدهما دون الآخرء فلا يلزم 
التحكم. ۰ 

الرابع : أنه لو كان الحكم علة للحكم» فإما أن يكون بمعنى المعرف» أو 
الباعث فإن كان بمعنى المعرف امتنع تعليل حكم الأصل بحكم اخرء لأن 
العرف لحكم الأصل هو النص أو الإحماع . وإن كان بمعنى الباعث فباطل» لأن 
من يقول بالمؤثر يقول: إن المؤثر جهات المصالح والمفاسد» فالقول بأن الحكم 
الشرعي مؤثر حرق للإجماع » وهو باطل . 


)١(‏ انظر: الأحكام للآمدى ۱۹٤/۳‏ والمحصول ص٦۳۴‏ -خ-. 

(۲) انظر: الأحکام للآمدی ۱۹٤/۳‏ . 

(۳) انظر: المحصول - من القسم الثاني ص١١٤‏ -ط-. 

)٤(‏ انظر: التلويح على التوضيح )٥( . ٦١/۲‏ انظر: الملحصول ص٣۳۴۳‏ -خ-. 


ويجاب عنه بأنه على تفسبر العلة بالمعرف» فإن وجه تعريف العلة لحكم 
الأصل هو ما قدمناه من أا معرفة له باعتبار كونه أصلا يقاس عليه. 

وعلى تفسيرها بالباعث. فإن الحكم الذي وجدت فيه المناسبة دون الأخر 
يكون علة لما لم توجد فيه المناسبةء أو أن كل واحد من| علة للآخر بمعنى أنه 
معرف لصاحبه( . 
أدلة المذهب الثاني : 

استدل أهل المذهب الثاني القائلون بالجواز مطلقاً بيا يأتي : 

الأول : أن أحد الحكمين قد يكون دائراً مع الحكم الآخر وجوداً وعدماً. 
والدوران“ يفيد ظن العلية» فإذا حصل في الحكم الشرعي حصل ظن 
العلية . 

الثاني : (أن علل الشرع معرفات» فللشارع أن ينصب حکا على حکم 
اخر كا ينصب النجاسة التي هي حكم شرعي على تحريم البيع » والأكل الذي 
هو حکم شرعي)0). ويدل لذلك قوله ية للذي سأله عن الحج عن أبيه : 
«أرأيت لو كان على أبيك دین»(“؟ حيث قاس إجزاء قضاء الحجح عن الأب على 
إجزاء قضاء دين العباد عن الأب والعلة كوا دیناه وهو حکم شرعي » لأن 
الدين لزوم حت في الذمة0. 


(۱) انظر: الأحكام للآمدی ۱۹٥/۳‏ اللحصول ص٣٦۳۳‏ -خ-. 
)۳( 2 م الأصوليين أن يوجد 0 کل| وجد او ویعدم لما عدم» ا 
اریم وب وبعد الخال فان غر حرام وبعد وجود اکا 
قال صاحب الراقي 
ان يوجد المحكم لدی وجود وصف وينتفى لدی الفقود 
انظر: نشر البنود شرح مراقي السعود ٠٠٠/۲‏ شرح تنقیح القصول ص٦۳۹‏ . 
(۳) انظر: المحصول ص٣۳۳‏ -خ-. 
)٤(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص۸٠٤‏ . 
)٥(‏ الحدیث أخرجه مسلم في ٥٥/۳‏ . 
(DD‏ انظر: التوضيح شرح التنقيح مع التلويح 11/۲ وحاشية الرهاوی على شرح المنار ص۷۸۸ . 


أدلة المذهب الثالث : 

استدل أهل المذهب الثالث القائلون بالتفصيل. بأن الحكم الشرعي إذا 
كان باعثاً على حكم الأصل لتحصيل مصلحة يقتضيها حكم الأصل جازء كا 
يقال : بطلان بيع الخمر علته النجاسة لمناسبتها المنع من الملابسة تكميلا مقصود 
البطلان» وهو عدم الانتفاع . 

وأما إذا كان لدفع مفسدة يقتضيها حكم الأصل» فلا يجوز لأن الحكم ٠‏ 
الشرعي لا يكون منشأ لمفسدة مطلوبة الدفع» لأنه لو كان منشأً مفسدة مطلوبة 
الدفع لم يشرع ابتداء) . 

لكن يرد على هذا أنه لا فائدة حينئذ من هذا التفصيل مادام الحكم المشتمل 
على مثل هذه المفسدة غير موجود . والته تعالى أعلم . 

البحث الثاني 
التعليل بالوصف المركب 

اختلف العلماء في التعليل بالوصف المركب من أجزاء لا يستقل كل واحد 
منها بالعلية على مذهبين : 

ا لمذهب الأول : وهو مذهب الحمهور- أنه جوز التعليل به» ومن قال به 
الإمام الفخر الرازي» والآمدى» وابن الحاجب. 

المذهب الثاني : أنه لا جوز التعليل به. 
واستدل أهل المذهب الأول با بأي : 

الأول : أنه لا يمتنع أن تكون افيئة الاجتماعية من الأوصاف المتعددة نما 


.۲۳١/۲ انظر: المختصر مع شرحه‎ )١( 


تفيد العلية بالدليلء إما : بدلالة نص صريح؛ أو مناسبة» وإما باستنباط من 
شبه» أو سر . ۰ 

فإذا وجدنا وصفاً مناسباً مركباً» ودائراً مع الحكم وجوداً وعدماً حصل عندنا 
ظن العلية. والظن يجب العمل به. وذلك كا في الوصف المفرد.ء لأن كلا من 
المناسبة والدوران طريق من طرق إثبات العلية للوصف. وتثبت به علية المفردء 
وما ثبتت به علية المفرد تثبت به علية المركب من غر فرق والفرق تحكہ). 

الثاني : أن المصلحة قد لا تحصل إلا بالتركيب. لأن الوصف الواحد قد 
يقصر عن ترتب المصالحة عليه » كا يقال: إن وصف الزنا لا يستقل بمناسبة الحد 
إلا بشرط أن يكون الواطيء عالا بأن الموطوءة أجنبية» فلو جهل ذلك بأن وطيء 
من يظنها زوجته فبانت أجنبية» لم يناسب وجوب الحد» وكا أن القتل وحده لا 
يناسب وجوب القصاص حتى يضاف إليه العمد العدوان“ . 
واستدل آهل المذهب الثاني القائلون بأنه لا جوز التعليل به با يأتي : 

الأول : أن القول بجواز التركيب في العلة الشرعية. يفضي إلى نقض العلة 
العقلية ء لأنه لو صح التعليل بالمركب» لكان عدم كل واحد من أجزائه علة تامة 
لعدم العليةء لأن العلية تنعدم بانعدام الأجزاء» ضرورة أن عدم جزء المركب 
عدم للمركب. لأن المرکب لا يوجد إلا بوجود جميع أجزائه» فلو كان عدم كل 
جزء علة لعدم العلية للزم النقض. أو تحصيل الحاصل» وكل منها باطل . بيان 
ذلك أن الأجزاء إذا انعدمت كلهاء وقلنا أن عدم كل واحد منها علة لعدم 


)١(‏ عرفه الأصوليون بأنه هو حصر المجتهد أوصاف الأصل القيس عليه وإبطاله ما لا يصلح للعلية 
بطريق من طرق إبطال العلية كعدم الاطراد أو الانعكاس وإثباته ما هو صالح للعلية منہاء ويقال له السر 
والتقسيم» والسر فقط والتقسيم فقط . 

انظر: نشر البنود ٠١١/۲‏ فا بعدهاء شرح تنقيح الفصول ص۳۹۷ فا بعدهاء ونهاية السول .۷١/۳‏ 

(۲) انظر: المحصول ص۳۳۷ -خ-. والعضد على المختصر .۲۳٠-۲۳٠/۲‏ والأحكام للآمدى 
1/7۳ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۹٥٤‏ . 


۷ — 


العلية ‏ فلاشك أنه إذا عدم جزء من أجزائها فقد عدمت العلية» فإذا عدم بعد أ 
ذلك جزء اخر» لم يكن هذا الجزء الثاني علة لعدم العلية » لأن ذلك قد حصل 
عند عدم الحزء الأول فلا بيجحصل مرة أخرى بعدم الحزء الثاني» فقد حصل عدم 
جزء الماهية مع أنه لم يترتب عليه عدم علية تلك الماهية» فقد وجد النقض في 
العلة العقلية(. 

وأجيب عليه بثلائة أجوبة : 

الأول : للقرافي ونصه : (أن نقض العلة العقلية غير لازم لأنه إذا عدم 
جزء من الثلاثة » عدمت الثلاثة . والباقى بعد ذلك هو جزء الاثنين لا جزء الثلاثة 
فإذا عدم أحد الاثنين الباقيين الآن بعدم مجموع الاثنين» فعدمه علة لعدم 
الاثنينء لا لعدم الثلاثةء لأن عدم الباقي ليس جزء الثلاثة ‏ فإن جزئية الثلاثة 
أمر نسبي يذهب عند ذهاب أحد الطرفين» وهو اللائ . 

الثاني : لا نسلم أن عدم الجزء علة لعدم العلية حتى يلزم بتكرار الانتفاء 
تحعصيل الحاصل» بل من قبيل عدم الشرط» فعدم العلية لانتفاء شرط وجودهاء 
لأن هذا اللزوم إنا يتأتى في العلل العقليةء لا المعرفات التي هي أمارات» وكل 
من الانتفاءات هنا أمارات لعدم العلية» ولا استحالة في اجتاع أمارات على 
الثىء الواحد مرتبة تارةء وضربة واحدة أخرى» كا في البول بعد المس» والمس 
بعد البول» وكا لا يلزم تخلف فكذا هنا" . 

الدليل الثاني : قالوا : لو صح تركب العلة» لكانت العلية صفة زائدة على 
مجموع تلك الأوصاف. ودليل ذلك أمران : 


(۱) انظر: اللحصول ص۳۳۷ -خ » والمختصر وشرحه ۲۳٠/۲‏ . ونهاية السول مع حاشية سلم الوصول 
۲۸/٤‏ ف) بعدها . 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص٩٠٤‏ . 

(۳) انظر المختصر مع شرحه ۲۳٠/۲‏ الأحكام للآمدى ۳/ ۱۹4۹ء المحلى وحاشية العطار وتقريرات 
الشربيني ۲۷۹/۲ ونهاية السول مع سلم الوصول ۲۹۲/٤‏ . 


الأول : أنا نعقل اهيئة الاجتاعية من الأوصاف. ونجهل كوا علةء 
للذهول وللحاجة إلى النظر والمعلوم غير المجهول . 
الثاني : أن صفة الكل ِن لم تقم بشيء من أجزائه» فليست صفة» وإن 
قامت» فإما أن تكون العلية قائمة بمجموع الأفرادء أو قائمة بكل واحد مناء 
أو قائمة بواحد غير معين» أو بواحد معين» والكل باطل» لأا إن قامت بالجميع 
من حيث هو جميع » والعلة وصف واحد. والحميع كثير فلا يصح قيام الواحد 
بالکٹس لأن ذلك يوجب قيام المتحد با لمتعدد واتحاد المتعدد» وهو حال وإن قامت 
العلية بكل جزءء کل جزم اجيتن عة مسستقلة: > فلا يكون المجموع» وهو 
خلاف الفرض». ا يصح أن کون جرم نينا انه حینئذ یکون هو العلةء 
فلا کون مركبة.. E‏ 
اد انت جره غر مع فلا بصح أیضاًء أن من شرط العلة أن کون 
فا میا کاتقدذم» ولأنه يؤدي ل ای کون مركب آي أيضاً) . 
وأجيب عن هذا الدليل با بأي : 
الأول : آنه لا معنی لکون جموع الأوصاف علة إلا أن الشارع قد قضى 
شوت اكم عنما رعا لا امات عابم الأرصاف من المكمةء وليت صف 
ا > قلا يلزم ما دکرقوه.  i‏ 
:الثاني : آنه إن كانت العلية . فة وجودة؛ فممنوع» لأا لوکانت جر 
لكانت عرض والصفات المعلل با ا أعراض؛ الرس لا يقوم بالعرض 0 


)١(‏ انظر: المختصر امع شرخه ۲۳١/۲‏ الأحكام للآمدى 4-101 بای الول مع سلم 
الوصول ۲۹٠/٤‏ المحصول ص۳۳۷ -خ-. 

(۲) هو الوصف القائم بالغ وهو عند المناطقة الكلي ا حارج عن الماهية فإن كان شاملا ها ولغرها 
كالمشي والتحرك بالنسبة للإنسان» فهو عام وإن كان مساویا ها كالضاحك بالنسبة بالإنسان فھو خاص» 
ويعبرون عنه بالخاصة . 

انظر: آداب البحث والمناظرة - القسنم الأول ص ۴٠‏ . 
(۴) لأن قيام الصفة بالموصوف مغناه تجيز الصفة تبعا لتحيز الموصوفت ؤكون الشيء متبوعا لتحيز غيره = 


وأيضاً فإنها صفة إضافية()ء والمفهوم من الصفة الإضافية غير وجودي“ وما 
ذكروه من المحال إن يلزم من تقدير كون العلية صفة وجودية» وليست 
كذلك0. ` 


الثالث : أنه (منقوض بكون القول الملخصوص خراً أو استخباراًء أو وعدا 
أو وعيداء أو غير ذلك مع تعدد ألفاظه وحروفه» فان کل ما دکروه من الأقسام 
بعينه» متحقق فيه» ومع ذلك م يمنع وصفه با وصف به» فا هو الجواب هھنا 
یکون جواباً نی حل النزاع)۵). 


= به لا يتصور إلا في المتحيز بالذات. لأن المتحيز بتبعية غيبره لا يكون متبوعا لثالث. إذ ليس كونه متبوعا 
لذلك الثالث أولى من كونه تابعا له والعرض ليس بمتحيز بالذات» بل هو تاب في التحيز للجوهر» فلا يقوم 
به عیره . 

انظر: شرح المواقف ص۱۹۷ . 

)١(‏ هي الصفة التي لا تعقل حقيقتها إلا بإضافة أمر لأمر اخحر ينافيه منافاة تامة بحيث يستحيل اجتماع 
الوصفين في شىء واحد في وقت واحد. كا أنه يستحيل إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه كالأبوة والبنوةء 
والقبل والبعد والفوق والتحت» ونحو ذلك فالذات الواحدة مثلا يستحيل أن تكون أبا للشخص وابنا لذلك 
الشخص بعینهء کا يستحيل اجتاع البياض والسواد في نقطة واحدةء إلا أن الأبوة والبنوة لا يدرك معنى 
أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه » وكذلك الباقى . 

انظر: املاء الشيخ محمد الأمين محمد المختارء علي مراقي السعودء دفتر: ۱۸۷-٠۸١/۲‏ . 
(۲) لأنه عدمي » والعدمي عند الفقهاء هو ما كان العدم داخلا في مفهمومه كعدم كذاء وانتفاء كذاء 
أو سلب كذاء بخلاف الوجودي فهو عندهم ما ليس العدم داخلا في مفهومه. 
انظر: املاء الشيخ عمد الأمين» علي مراقي السعودء دفتر: ۱۸١/١‏ . 
(۳) انظر الأحكام للآمدى: 1۹۹-۱۹۸/۳ء الحعضد غلى المختصر: ۲١۱/۲‏ . 
)٤(‏ انظر الأحکام للآمدی: ۱۹۹/۳ . 


البحث الثالث 
التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط 

تقدم أن الأصوليين اتفقوا على أن الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على 
الحكمة يصح تعليل الحكم به مثل تعليل وجوب القصاص في النفس بالقتل 
العمد العدوان» ووجوب الحد بالزناء وقصر الصلاة بالسفر. 

واختلفوا ني التعليل بنفس الحكمة المقصودة من شرع الحكم كالرضى في 
البيع والمشقة في السفر» وحفظ النفس وغيرها على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : جوز التعليل بالحكمة مطلقاًء سواء كانت منضبطةء أو 
غير منضبطة» ظاهرة كانت أم خفية» واختار هذا القول الإمام الفخر الرازي 
والبيضاوي . 

ولعل الأسنوي أخذ ذلك من قول ابن الحاجب (ومنها أن تكون وصفا 
ضابطاً لحكمة» لا حكمة مجردة لخفائها أو لعدم انضباطها)٠.‏ 

لکن يعکر هذا ما صرح به ابن الحاجب بعده حيث قال : (ولو أمکن 
اعتبارها جاز على الأصح). 

قال العضد مبيناً لما ذكره ابن الحاجب (فلو وجدت حكمة مجردةء وكانت 
ظاهرة بنفسها منضبطة بحيث يمكن اعتبارها ومعرفتها جاز اعتبارها وربط الحكم 
بها على الأصح» لأنا نعلم قطعاً أنها هي المقصود للشارع » واعتبر المظنة لأجلهاء 
لانع خفائها واضطرابہاء فإذا زال المانع من اعتبارها جاز اعتبارها قطعاً). 


. ۲٠١۱-۲٣۰ / ٤ انظر نہاية السول مع سلم الوصول:‎ )١( 
. ۲٠۳/۲ انظر المختصر مع شرحه:‎ )۲( 
. ۲٠٤-۲۱۳/۲ انظر المختصر مع شرحه وحاشية السعد:‎ )۳( 


س ٍ 


فقول ابن الحاجب رولو أمكن اعتبارها جاز على الأصح» صريح في أن 
الراجنح عنده اعتبار التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة» وأن عدم 
اعتبارها مرجوح» وأن المنع إنيا هو في الخفية المضطربة كا أوضحه العضد. 

المذهب الثاني : لا جوز التعليل بالحكمة مطلقأًء ونسبه الآمدى 
للاأكثرين' . ۰ 
قال المطيعي: (وظاهر ما في جمع الجوامع اخحتيار المنع مطلقاء فإنه قال مع 
شرحه : ومن شروط الإلحاق ما أن تكون وصفا ضابطا لحكمة كالسفر في جوار 
القصر مثلاء لا نفس الحكمة كالمشقة في السفر» لعدم انضباطهاء وقيل يجوز ان 
انضطت لانتفاء الملحذوں . 

المذهب الثالث : وهو اختيار الآمدى أنه جوز التعليل بالحكمة الظاهرة 
المنضبطة بنفسهاء أما الخفية المضطربةء فلا جوز التعليل ا . 
دلیل أهل اللمذهب الأول : 

استدل أهل المذهب الأول على ما ذهبوا إليه بأنه إذا جاز التعليل بالوصف» 
فأولى أن جوز التعليل بالحكمة» لأا هي مقصود الشارع من شرع الحكم» لأن 
جواز التعليل بالوصف إنم| هو لأجل اشتاله على تلك الحكمة إذ هي نفس 
الصلحة» والمفسدة وحاجات الخلق» وهذا هو سبب ورود الشرائع وحیث اتقق 
على التعليل بالوصف المناسب لاشتماله عليهاء كان التعليل ا أولى من التعليل 
به» لأنها أصله» وأصل الشيء آولى بالاعتماد عليه من فرعه . 

( 0 انظر الأحكام للآمدى: ۱۸١/۳‏ . 

(۲) هو محمد بخيت المطيعي » مفتي الديار المصرية الأسبق» ولد سنة ٠۲۷١‏ » وتلقى العلوم على 
مشایخ عصره حتى تبحر في العلوم العقلية والة لفلسفية » حنفي المذهب. تول القضاء» واشتغل بالتدریس 
والتأليف» من مؤلفاته سلم الوصول على هاية السول في أصول الفقهء توفي رحه الله سنة ١۹۳٠م‏ . 

انظر الفتح المبين في طبقات الأصولیین : ۱۸۷-۱۸١/۳‏ . 

(۳) انظر سلم الوصول على نهاية السول: ۲٠٠/٤‏ . 

. ۱۸١/۳ انظر الأحكام في أصول الأحكام للآمدى:‎ )٤( 

. ٤٠٦ص انظر شرح تنقيح الفصول‎ )٥( 


0ن۷ — 


واعترض عليه بأن الوصف المشتمل على الحكمة إنم| جاز التعليل به لاشتاله 
على الحكمة» ولأنه ظاهر منضبط› والحكمة لا كانت خفية غير منضبطة لم بنط 

ہا الحكم كا لمشقة في السفرء فإن ها مراتب لا حصی » وتختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال اخحتلافاً عظي ولیست کل مرتبة منها مناطاً للحکم» 
ولا يمكن تعيين مراتب منها إذ لا طريق إلى تمييزها بذاتها وضبطها في نفسهاء 
وحين رأينا الشارع أناط الحكم بالوصف الظاهر المنضبط علمنا أن المعتبر حينئذ 
عند الشارع إنا هو المظنة » وان تخلفت تلك الحكمة كا في سفر الملك المرفه» ولو 
كانت الحكمة هي العتبرة لم يعتبر الشارع اللظان عند خحلوها عن الحكمة»ء إذ 
لا عبرة بالمظنة في معارضة المئنة» واللازم منتف لأن الشارع قد اعتبرها حيث أناط 
الحكم بالسفر» وإن خلا عن الحكمة كا مر في سفر الملك المرفهء ولم ينطها 
بالحضر وإن اشتمل على المشقة كا في رباب الصنائع الشاقة في البلاد ا لحارة في 
شدة القيظ كالى|لين مغلا( . وسيأتي هذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى في الكلام 
على أدلة أهل التفصيل الأتية . 
أدلة آهل المذهب الثاني : 

استدل أهل المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه من منع التعليل بالحكم مطلقا 
با يأتي : 

الأول : قالوا : لو صح تعليل الحكم بالحكمة» > لا صح تعليله بالوصف» 
وتعليل الحكم بالوصف جائز اتفاقا» فالتعليل بالحكمة غير جائز» لأن كل ما 
يقدح في استناد الحكم إلى الحكمة يقدح في استناده إلى الوصف. إذ القادح في 
الأصل قادح في الفرع» وقد يوجد ما يقدح في الوصف» ولا يكون قادحا في 
الحكمة» لأن القادح في الفرع قد لا يكون قادحا في الأصل» فإسناد الحكم إلى 
الوصف مع إمكان إسناده إلى الحكمة تكثير من غير حاجة إليه » والتكثير قد يؤدي 
إلى الغلط» وهو لا بجوز. 


. ۲٠۳/٤ نهاية السول مع سلم الوصول‎ ۲٠٤/۲ انظر العضد:‎ )١( 


س۷ 


ولا رأينا إنه جاز التعليل بالوصف علمنا أنه إن جاز لتعذر التعليل 
با لحكمة(), 

وأجيب عنه بأن (التعليل بالحكمة وإن كان راجحاً على التعليل بالوصف 

من الوجه الذي ذكر (المستدل)» فإن التعليل بالوصف راجح على التعليل 
با لحكمة من وجه اخر» وهو سهولة الاطلاع على الوصف» وعسر الاطلاع على 
الحكمة > فلا کان کل واحد منہ) راجحا من وجه» ومرجوحاً من وجه اخر حصل 
الاستواء) . 

الثاني : أن القدر الذي رتب الشارع علة لمکم فيه لا یعلم وجوده في 
الفرع › لأن المصالح والمفاسد من الأمور الباطنة التي لا يمكن الوقوف على حقائق 
مقاديرهاء لاختلاف مراتبها التى لا هاية ها بحسب الأشخاص والأحوال» وليس 
كل قدر متها صالاً لإناطة الحكم» ولا تعذر تعيين القدر الصالح لإناطة الأحكام 
منہاء نيط بوصف ظاهر منضبط كالسفض للترحص لقصر الصلاة والافطار في 
رمضان مثلء ولم ينط بالمشقة التي هي الحكمة. 

وأجيب عنه بأنه لو م يجز التعليل بالحكمة» لكونا غير معلومة لما جاز 
بالوصف المشتمل عليهاء لأنه إذا انتفى العلم اء انتفى العلم بالوصف 
الشتمل عليهاء» لاستحالة العلم به دون العلم اء لكن الوصف المشتمل عليها 

يصح التعليل به بالاتفاق کالسفر مثلاء فإنه علة لحواز القصرء لاشتاله على 

ا » لا لکونه سفراًه فإذا حصا الظن بان الحكم في الأصل لتلك المصلحةء 
أو المفسدة المقدرة» وحصل الظن أيضا بأن قدر تلك المصلحة أو المفسدةء 
حاصل في الفرع » لزم بالضرورة حصول الظن بأن الحكم وهو الترخص بالقصر 
قد وجد في الفرع » والعمل بالظن واجب“ 


(۱) انظر: اللحصول ص۲۳۳ ۔خ۔» وشرح تنقیحج تنقيح الفصول صا ٤‏ 
(۲) انظر: المحصول ص٤۳۳‏ -خ- . 
(۳) انظر: المنهاج مع شرحه نهاية السولة وحاشية سلم الوصول: ۲٠۳-۲۹۲/۲‏ . 


لكن يرد على ما ذكر هنا أن الحكمة لا لم تنضبط ولل تعلم» > فإن الشارع 
أناط الحكم بالوصف الظاهر المنضبط ولذا علمنا أن المعتبر عند الشارع إناهو 
المظنةء وإن تخلفت الحكمة كا في سفر الملك المرفه. 
أدلة المذهب الثالث : 

استدل الأمدى على ما ذهب إليه من التفصيل با ملخصه : 

أن الحكمة إن كانت ظاهرة منضبطة غير مضطربة جاز التعليل اء > للإجماع 
على أن الحكم إذا اقترن بوصف ظاهر منضبط مشتمل على حكمة غير منضبطة 
بنفسها أنه يصح التعليل به وإن م يكن هو المقصود من شرع الحكم» بل 
ما اشتمل عليه من الحكمة الخفيةء فإذا كانت الحكمة وهي صو من شئ 
الحكم مساوية للوصف في الظهور والانضباط كانت أولى بالتعليل ہا 

وأما إذا كانت الحكمة خفية مضطربة غر منضبطة فيمتنم التعلیل ب 
لثلاثة أوجه : 

الأول : آنا إذا كانت خفية مضطربة ختلفة باختلاف الصور والأشخاص 
والأزمان والأحوالء فلا يمكن معرفة مناط الحكم منهاء والوقوف عليه إلا بعسر 
وحرج» ودأب الشارع فيا هذا شأنه على ما ألفناه إنها هو رد الناس فيه إلى المظان 
الظاهرة المنضبطة دفعا للعسر عن الناس والتخبط في الأحكام» وهذدا فإنا نعلم 
أن الشارع إنما قضى بالرحص في السفر دفعا للمشقة الضبوطة بالسفر الطويل 
إلى مقصد معين» ولم يعلقها بنفس المشقةء لأا ما لا بنضبطء ولذا م يرخص 
للحمال المشقوق عليه في الحضر وإن ظن أن مشقته تزيد على المسافر الذي يقطع 
فرسخا ف كل يوم وإن كان في غاية الرفاهية والدعةء لأن ذلك عا مختلف 
ويضطرب . 
الشاني : أن الاجماع منعقد على صحة تعليل الحكم بالأوصاف الظاهرة 
المنضبطة المشتملة على احتمال الحكم» كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد 


س ۷ 


العدوان لحكمة الزجر أو الجر" وتعليل صحة البيع الصادر من الأهل في 
امحل لحكمة الانتفاع» وتعليل تحريم شرب الخمر بإيجاب الحد به لحكمة دنع 
امفسدة الناشئة منه» ونحوه. . 

ولو كان التعليل بالحكمة الخفية ما يصح لا احتج إلى التعليل بضوابط هذه 
الحكمة والنظر إليهاء لعدم الحاجة إليهاء ولا فيه من زيادة الحرج بالبحث عن 
الحكمة» وعن ضابطها مع الاستغناء بأحدههما. 

الغالث : أن التعليل بالحكمة المجردة إذا كانت خفية مضطربة» فالبحث 
عنها للاطلاع عليها ما يفضي إلى العسر والحرج في حق المكلف. وذلك منفي 
بقوله تعالی : وما جَعَلّ عَليْكَمْ فی آلڌّين من حرج 4 . 


)١(‏ ذهب الجمهور إلى أن الحدود كا هي زواجر فهي كفارات للذنوب وإن م يتب صاحبهاء واستدلوا 
على ذلك با أخرجه البخارى في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله َا قال: 
«بایعوني على أن لا تشركوا بالله شیئاء ولا تسرقوا ولا تزنو ولا تقتلوا أولادکم » ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین 
أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوا في معروف» فمن وني منكم فأجره على الله » ومن صاب من ذلك شيا فعوقب 
ني الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيعا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه . 
فبايعناه على ذلك» ۱. هھ من صحيح البخارى مع فتح البارى: ٠٤/١‏ . 

قال ان حجر: ويستفاد من الحديث أن إقامة الحدود كفارة وإن م يتب اللحدود.ء وهو قول 
الجحمهور. اه » وساق آثارا تدل على ذلك منها للبزار مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها «لا يمر القتل بذنب إلا 
ڪاه . 

قال الحافظ : ولم ينفرد عبادة بالحديث. فقد أخرجه الترمذى والحجاكم وصححه عن علي رضي الله عنه 
وفیه «من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الأخرة) . 

وقيل : لابد من التوبة» وعليه فهي زواجر فقط» وبه جزم بعض التابعين» وهو قول المعتزلة» ووافقهم 
ابن حزم ومن المفسرين البغوى وطائفة يسيرة» واستدلوا باستثناء من تاب في قول الله تعالى إلا الذين تابوا 
من قبل أن تقدروا عليهم 4 الآية من سورة المائدة - آية ٠٤‏ . ا 

وأجيب بأنه في عقوبة الدنيا. 

ومنہم من وقف حديث أي هريرة رضي الله عنه أن النبي َة قال : «لا أدرى الحدود كفارة لأهلها ام 
لا» أخرجه الحاكم في المستدرك. والبزار لكن حديث عبادة أصح منه إسنادا. 

انظر الفتح : 1۸4-۱ نيل الأوطار: ٥٦/۷‏ فا بعدهاء الجامع لأحكام القران: 1٥۸/١‏ وفتح 
القدير شرح اهداية: ٠٠٠٠/١‏ 

(۲) سورة الحج اية: ۷۸. 


a 


لكن قد يقال : خالفتم عموم الآية في التعليل بالوصف الظاهر المنضبط مع 
ما ني ذلك من المشقة. 

ويجاب عنه بأن التعليل بالوصف لا يناني العمل بعموم الآيةء لأن المشقة 
فيه أدنى من المشقة في الحكمة المجردة الخفية المضطربة» فهي في الوصف الظاهر 
مشقة معتادة» والحرج إنا يتأتى في غير المعتادةء التضمنها الضيق الذي هو 
الحرح . 
الاعتراضات الواردة على ما استدل به الآمدى» والجواب عنها 

الأول : أنه قد يقال : ما ذكرتقوه في جواز التعليل بالحكمة الظاهرة 
النضبطة هو فرع إمكان ذلك» وهو غير مسلم في الحكمةء لأا راجعة إلى 
الحاجات. إلى المصالح ودفع المغاسد. والحاجات ما تخفى » وتزيد وتنقص › فلا 
تكون ظاهرة» ولا منضبطة » وإن سلم إمكان ذلك نادرا. وأجيب عنه بأن الكلام ۰ 
إنا هو مفروض في إذا كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها في بعض الصورء 
لا في مالم تكن كذلك . 

وقوههم : «أن الاطلاع عليها والبحت عنا أشق من البحث عن الضابط» 
ليس كذلك» فإنها إن كانت ظاهرة منضبطة كالوصف فلا تفاوت . 


الاعتراض الثاني على الوجه الأول : 

إن البحث عن الحكمة الخفية وإن كان فيه نوع حرج ومشقة » غير أنه لابد 
منه عند التعليل بالوصف الظاهر المشتمل عليهاء ضرورة أنهاعلة لكون الوصف 
علة إذ لولا اشتمال الوصف عليها لما كان علة للحكمء وإذا لم يكن بد من معرفتها 
في جعل الوصف علة للحكم» وقد جعلت علة للعلةء أمكن أن تجعل علة 
للحكم من غير حاجة إلى ضابط . 

وما ذكر من عدم اعتبار الترحص للحال في الحضر دفعاً للمشقة عنهء فغايته 
امتناع تعليل الرحص بمطلق المشقة» بل بالمشقة الخاصة بالسفرء ولا يلزم من 
ذلك امتناع التعليل بالحكمة. 


۸ 


وأجيب عنه بأن البحث عن الحكمة عند تجردها عن الضابط لابد فيه من 
معرفة كميتها وخصوصيتهاء حتى نأمن الاختلاف بين الأصل والفرع فيهاء 
وذلك غير ممكن في الحكمة الخفية المضطربة » ولا يكفى فيها جرد معرفة احتماهاء 
بخلاف ما إذا كانت مضبوطة بضابط» فإنا نكتفى بمعرفة الضابط» ومعرفة أصل 
احت ال الحكمة. 
الاعتراض الثالث على الوجه الثاني : 

هو أن غاية ما فيه جواز التعليل بالضابط المشتمل على الحكمة» وليس فيه 
ما يدل على امتناع التعليل بالحكمة. 

وقولکم آنه لا حاجة إليه» لا نسلم ذلك فإن الاطلاع عليه أسهل من 
الاطلاع على الحكمة. 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه لو أمكن التعليل بالحكمة لما احتيج إلى 
التعليل بالضابط 

وقوهم أن الوقوف عليه أسهل من الوقوف على الحكمة بمجردهاء قلنا : 
فيلزم من ذلك امتناع التعليل بالحكمة. لا فيه من تأخر إثبات الحكم الشرعي ` 
إلى زمان إمكان الاطلاع على الحكمة» مع إمكانه بالضابط في أقرب زمان. وذلك 
الاعتراض الرابع على الوجه الثالث : 

هو أن الحرج اللازم من البحث عن الحكمة الخفية » وإن كان شاقاء غير أنه 
لا يزيد على البحث عنها عند التعليل بضابطهاء بل المشقة في تعرفها مع تعرف 
ضابطها أشق من تعرفها دون ضابطها. 

وقد أجمعنا على محالفة النص :المذكور عند التعليل بالضابط» وكانت خالفته 
عند التعليل بالحكمة لاغ أقل مشقة وحرجاء فكان أولى بالمخالفة . 

وأجيب عنه بمنع التساوى في الحرج والمشقة في البحث عن الحكمة مع 


ضابطها» ومع خلوها عن الضابط. وذلك للافتقار في البحث عنها عند خلوها 
عن الضابط إلى معرفة خصوصيتها وكميتها حتى يأمن التفاوت فيها بين الأصل 
والفرع ولا كذلك البحث عضا مع ضابطهاء فإنه لا يحتاج إلى البحث عنما أكثر 
من معرفة أصل احتماهاء ولا يخفى أن الحرج في تعرفها على جهة التفصيل أتم 
من معرفتها لا بجهة التفصيل. 

هذا والذي ترجح عندي هو القول ر بمنع التعليل بالحكمة > لأن الحكمة من 
الأمور الباطنة التى لا يمكن الوقوف على حقائق مقاديرهاء لاخحتلاف مراتبها الى 
لا نهاية هاء لأا تختلف باختلاف الصور والأشخاص والأحوال والأزمانء 
فلا يمكن معرفة ماهو مناط الحكم منها إلا بعسر وحرج» والتكليف با فيه عسر 
وحرح خلاف ما دلت عليه نصوص الشريعة کا لي قوله تعای : ما جَعل 
عَم فی آلدّين من حرج 4 وقوله : لما يريد آله ليجُعَل عَلَيْكم مَنْ 
حرج Tg‏ . ولذلك أناط الشارع الحكم بالوصف» فظهر أن المعتبر عند الشارع 
إن هو المظنة» وإن تخلفت الحكمة ك)| في سفر الملك المرفهء ولو كانت الحكمة 
معتبرة لم يعتبر المظان عند خلوها عن الحكمة. إذ لا عبرة بالمظنة في معارضة المئنة» 
واللازم منتف» لأنه قد اعترها حيث أناط الترحص بالسفر وإن خلا عن الحكمة 
كا في سفر الملك المرفه ء ولم ينطها با لحضر» وإن اشتمل على المشقة» كا في أرباب 
الصنائع الشاقة في البلاد الحارة في شدة القيظ. كالح الين وغرهم . 


والله أعلم . 


)١(‏ انظر تفاضيله في الأحكام للآمدی ۱۸۹-۱۸۷/۳ مع تصرف بالاختصار تارةء والتقديم والتأخبر 
تارة أخرى. 

(۲) سورة الحج اية : VA:‏ 

)( سوره ة المائدة ية :1 


T/8 : انظر تقريرات الشربيني مع حاشية العطار: ۸/۲ وسلم الوصول على نهاية الول‎ )٤( 


البحث الرابع 
ي تعایل ٣‏ ا او الي 

ا الإسکاں والعد ا کتعلیل عدم نفاد التصرف بعدم 

واخحتلفوا ني تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي على مذهبين : 

الأول : آنه جوز» وعزاه صاحب تيسر التحرير ١‏ لصاحب البديع“ 
وهو اختيار الآمدى. وان ج الحاجی0) 
المذهب الثاني : جوز تعليل ميل اک الوجودي بالوصف العدمي » وهو قول 
الأكثر» ومن قال به الفخر الرازي» والبيضاوي(“. 

واستدل أهل المذهب الأول با يأتي : 

الأول : أن الاعدام لا تتميز عن غيبرهاء وما لا یتمیز عن غیره لا يصح أن 
يكون علة. لأن العلة لابد وأن تكون متميزة عا ليس بعلةء وإلا لم تكن علة. 


)١(‏ انظر المحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار: ۲۸١/١‏ والعضد على المختصر مع حاشية 
السعد: ۲۱٤۲/۲‏ وتقریرات الشربینی مامش حاشية العطار ۲۸١/۲‏ . 

(۲) هو محمد الأمين الشهير بأمير بادشاه الحسيني نسباء الحنفي مذهباء الخراساني مولداء البخارى 
منشأًء ا لمكي موطناء له كتاب تيسير التحرير شرح به تحرير الكمال بن امام في أصول الحنفية . 

انظر حطبة كتاب تيسر التحرير: ۲/١‏ . 

)٣(‏ هو أحمد بن علي بن تغلب» مظفر الدين» المعروف بابن الساعاتي الحنفي الإمام الحافظ المتقنء 
الأصولي الفقيه» له مؤلفات في الفقه وأصوله» منها في الفقه مجمع البحرين» وني الأصول كتاب البديع جم 
فيه بين طريقتي الآمدى في الأحكام والبزدوىء توقی سنة ٤‏ ۹ھ . 

انظر الفتح المبين في طبقات الأصولیین: .۹٥-۹٤/۲‏ 

)٤(‏ انظر الأحكام للآمدى: ۳ المختصر مع شرحه: ۲۱٤/۲‏ تيسير التحرير: ۲/٤‏ نهاية 
السول مع سلم الوصول: ۲۷١-۲۹۹/۲‏ . 

. ٠٠۷/۴۳ -ط-» ونهاية السول مع منهاج العقول:‎ ٤٠ ٠ص انظر المحصول ۲ من القسم الثاني‎ )١( 

. ۲۷٠-۲۹۹/٤ انظر نہاية السول مع سلم الوصول‎ )٦( 


وأجيب عنه (بأن العدم الذي يقع التعليل به لابد وأن يکون عدم شيء 
بعينه» فهو عدم متميز» فيصح التعليل به» كا تقول: عدم علة التحريم علة 
الإباحة في جميع موارد الشريعة» لأن الإسكار علة التحريم والتنجيس ‏ فإذا عدم 
ثبت التطهير والإباحة) . 

الثاني : أن المجتهد يجب عليه سبر كل وصف يمكن أن يكون علة ليميز 
الوصف الصالح للعلية عن غيرهء فلو كانت الاعدام صالخة للعلية» لوجب عليه 
سبرهاء لكنه لا جب عليه سرهاء وذلك يدل على أن الوصف العدمي لا يصلح ‏ 
للعلية). 

ويجاب عن هذا الدليل بأنه وإن سلم أن المجتهد لا يبحث في السبر 
والتقسيم عن الأوصاف العدمية» فإن ذلك إن سقط عنه اعدم قدرته عا > لأن 
الاعدام غير متناهية . 

الثالث : لو كان الوصف العدمي علة للحكم الثبوتي لكان مناسباًء لأن 
العلة هي الأمر المناسب لمشروعية الحكم أو مظنتهء > لا علم من أن الوصف 
الجامع لابد وأن يكون مشتملا على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من 
شرع الحكم» والعدم المعلل به إما : عدم مطلق أو عدم خصص بأمر يضاف 
إليه . 

أما العدم المطلق فواضح أنه لا يعلل به لأنه ليس مناسباً ولا مظنة 
للمناسب» لأن نسبته إلى جميع المحال والأحكام سواءء فلا يصلح أن يكون 
علة. 

وأما العدم الخصص بأمس فلأنه إما أن يكون وجود ذلك الأمر منشاً 
لمصلحة أو لمفسدة» أولا يكون» فإن كان منشاً لمصلحة فباطل > لن اعتبار عدمه 
تفويت لتلك المصلحة» فلا يصلح مقصوداً. 

. ٤٠۷ص انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ )١( 


۰ (۲) انظر المحصول ص١٠٣٠‏ -خ-» نهاية السول مع سلم الوصول: ۲۷١/٤‏ . 
(۳) انظر المحصول ص٣۳‏ ۔خ-. 


وإن كان منشأا لمفسدة فهو مانع » بعد عدم مانع » وعدم المانع لیس 
ولة > بل لابد معه من مقتض > کى]ا يقال : ا أعطا لعلمه» أو لفقره» وسافر للعلم 
وللتجارة» ولو علل شيء ما بعدم المانع لحد ج أو سخفاً(). 

هذا إن كان وجوده منشأً لمصلحةء أو لمفسدة حتی یکون عدمه مناسباً. 


وإن يكن كذلك حتی یکون عدمه مظنة» فإما أن یکون وجوده منافیاًء 
لمناسب ولا فان کان وجود ذلك الأمر منافياً لناسب لمشروعية ذلك الحكم» 


فزلك الأمر بحيث يستلزم وجوده عدم المناسب تحقيقاً للمنافاةء وجب أيضا أن 
يستلزم عدمه وجود نقيض المناسب لتحصل بذلك العدم الحكمة» وحینئذ يکون 
هو نقيض المناسب»› ویکون حاصله أنه كلا عدم نقيض المناسب فالحكم كذاء 
وجعل عدم نقيض المناسب مظنة لوجود المناسب. 

وهذا لا يصح› لأن نقيض المناسب» إن كان وصفاً ظاهراً منضبطاً أغنى 
. عن المظنة بنفسه» وإن كان هو العلة في الحقيقة» ون کان خفياً فنقيضه وهو ما 
عدمه مظلة أيضاً خفي » لاستواء النقيضين0) حلاء وخحفاء» وشي ۵ بصع 
مظنة للخفي . 

وإن لم يكن منافياً مناسب فالناسب يحصل عند وجوده كا يحصل عند 
عدمه» فيكون وجوده وعدمه سواء في تحصيل المصلحة» فليس كون عدمه علة 
بأولى من أن يكون وجوده علة» فلا يصلح عدمه علة» وقد فرض علة. 

مثال ذلك قولك : يقتل المرتد لعدم إسلامهء فذلك إما لأن في قتله مع 


. السخف بالضم والفتح » وكقرصة وسحابة رقة العقل وغيه‎ )١( 

انظر القاموس : ٠١١-۱١١/۳‏ . 

(۲) ضابط النقيضين هو إ) لا جتمعان» ولا يرتفعان» بل لابد من وجود أحدهماء وعدم الآخر كا في 
النفي والايجاب» من نحو قولك : زيد قائم الآن . زيد ليس بقائم الآن. ' 

انظر آداب البحث والمناظرة قسم ١‏ ص٠۲‏ . 

(۳) انظر المختصر وشرحه وحاشية السعد: ١٠٤/۲‏ والتقرير والتحبير: ۱١۷/۳‏ ف| بعدهاء وتيسير 
التحرير شرح التحریر: ۲/٤‏ فا بعدها. 
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اللإسلام مصلحة. فيلزم من اعتبار عدمه تفويتهاء أو فيه مفسدة فغايته أن 
إسلامه مانع » فا المقتضي لقتله؟ . 
وإن کان القتل مع الإسلام ينافي مناسباً للقتل وهو الكفر مثلاء فإن کان 

الكفر ظاهراً فيقال يقتل لأنه كافر» وإن كان مع الإسلام يناي مناساً للقتل 
خفیا وهو الكفرء فالإسلام كذلك أخفى . لأنه نقيضه» والنقيضان . مثلان» 
إذ لا فرق ضرورة بين معرفة الكفرء ومعرفة عدم الإإسلام في الخفاء . وإ كان 
القتل لا يناني مناسبأًء فليس الكفر هو المناسب» ولذلك قال الإمام مالك _ 
رهه الله يقتل وإن رجع إلى الإسلام. 

فالمناسب شيء اخر بجتمع مع الإسلام» فالإسلام وعدمه سواء في تحصيل 
الملصلحة. فلا يكون عدمه مظنة“ . 

وأجاب عنه السعد با نصه : (إن ما ذكر مغلطة حلها أنا نختار أن ذلك 
الأمر الذي يضاف إليه العدم كالإسلام في المثال السابق يناني مناسباًء ولا يلزم 
ما ذكر من جعل عدم نقيض المناسب مظنة المناسب» لجواز أن يكون عدم نقيض _ 
الناسب» وهو عدم الإسلام نفس المناسب. بأن يتعلق به إيجاب القتل» ويحصل 
ذلك المقصود الذي هو التزام الإسلام. 
۱ هالا الك بن اتس الاسيحي: الک باي عبداقء بتهي تسب رجه اف إل قحمادء 
وهو إمام دار الهجرة» وأحد الأئمة الأربعة الأعلامء وإليه ينسب المذهب المالكي» أخذ عن تسعمائة شيخ 
فأكش» ول يفت حت شهد له سبعون إماما إنه أهل لذلك» وجل للتدريس وهر ابن سبعة عشر عامل و 


سنة ۹۳ھ . من مؤلفاته كتابه الموطأء وقد روى عنهء وتوفي رحه الله سنة ۷۷٠ھ‏ وقيل : سنة ۷۹١ه‏ » ودفن 
بالبقيع بالمدينة المنورة. 

انظر ماثره في مقدمة الزرقاني على الموطأ : ۱ فا بعدهاء والديباج اذهب في معرفة أعيان المذهب: 
١‏ فا بعدهاء ومالك بن أنس لأ زهرة. 

(۲) مراده الزنديق وهو من كان يسر الكفر ويظهر الإسلام» فإن هذا إذا ظهر عليه يقتل ولا يستتاب» 
لأنه لا تعرف توبته» بخلاف من م یکن یبطن الکفر ممن کان مسل وارتد فإنه یستتاب فإن تاب قبل منه» وإلا 

انظر الموطأً مع تنوير الحوالك : .١٠۷-١١١/١‏ والزرقاني على الموطاً: ٠٠ ٤/ ٤‏ تحقيق إبراهيم عطوةء 
ط الحلبی . 

(۳) انظر العضد على المختصر: ۲٠٦-۲٠١/۲‏ والتقرير والتحبیر شرح التحریر: ٠١۸/۳‏ 


وإن أردتم أن هناك أمرا آخر وجودياً هو المناسبء نختار أن ذلك الأمر الذي 
يضاف إليه العدم» وليس منافياً له بل مجامعه» ولا يلزم ما ذكرتم من أن وجود 
ذلك الأمرء أعني الإسلام وعدمه»ء سواء في تحصيل المصلحة» بل عدم 
الإسلام » أعني ترتب القتل على عدم الإسلام يستلزم المصلحة. التي هي التزام 
ينافيها)( . 

كا جاب عن أدلة المانعين أيضاً بأنه إن صح ما ذكر من منع تعليل الوجودي 
متفقون على تعليل العدمي بالعدمي . 

لكن يرد على ما ذكر من اتفاق الأصوليين على تعليل العدمي بالعدمي» ما 
صرح به صاحب التحرير وشارحاه» فإنهم بعد أن ذكروا حل الخلاف والوفاق 
قالوا : إن الحنفية يمنعون التعليل بالعدم مطلقاًء أي المطلق والمضاف. أن يكون 
يصلح للحنفية النافين له مطلقاء لأن الدليل المذكور يبطل كون العدمي علة 
لوجودي أو عدمى » لانتفاء المناسبة ومظنتها فيه » کیف لا وهو لیس بشیء؟ فلا 
يصلح حجة لإثبات الأحكام» وعدم الحكم لا يحتاج إلى علةء لأنه ثابت بالعدم 
الأصلى. فلا يصلح العدم علة للعدم» ولا للوحود . 

غير أن أدلة المانعين تعليل الوجودي بالعدمى قد تقدمت الإجابة عنها با 
ملخصه أن ما أدعوه من عدم التمييز ف الاعدام غير مسلم » لن العدم الذي 

. ۲۱١۹/۲ انظر حاشية السعد على العضد:‎ )١( 

(۲) انظر التقرير والتحبير شرح التحرير: .٠1۸/۳‏ تيسير التحرير: »٤/ ٤‏ وانظر نقل الاجماع في المحلى 
مع حاشية العطار: .۲۸٠/۲‏ والعضد على المختصر: ۲۱٦/۲‏ وتقريرات الشربيني بهامش حاشية العطار: 


۲/°. 
(۳) انظر التقرير والتحبير: ۱٦۸/۳‏ وتيسبر التحرير: .٤-۳/٤‏ . 


وما استدلوا به من أنه لو كانت الاعدام يعلل ا لوجب على المجتهد سبرها 
كا هو الشأن في الأوصاف الصالحة للعليةء فقد أجيب عنه بأن ذلك إن) سقط 
عنه لعدم قدرته عليهاء لأا غير متناهية . 

وما ادعوه من عدم ا لمناسبة في العدم» فقد جيب عنه بأنه ثبت أن في ترتب 
القتل على عدم الإسلام حقیق اللصلحة التي هي التزام الإإسلام خوفاً من القتل . 

مع أن ما ذكروه من الاتفاق على تعليل العدمي بالعدمي يقتضي تعليل 
الوجودي. بالعدمي من باب آولى» لن الخفاء الذي به منح من نح تعليل 
الوجودي بالعدمي شد في) کان طرفاه عدمیین منه في کان طرفه وجودیاء والآخر 
عدمياً . 

ولا كان يرد على الحنفية إنہم عللوا كثيرا من الأحكام بالعدم ك في المثال 
السابق» أجابوا عنه بأنه المناسب في الخال المذكور الكفرء وهو اعتقاد قائم بذات 
الكافر وجودي ضد الإسلام » ويستلزم الكفر عدم الإسلام كا هو شأن الضدين 
في استلزام كل عدم الآخر» فإضافة القتل في المثال إلى عدم الإسلام - 
قيل : يقتل لعدم إسلامه - إن تكون لفظاً أي بحسب الظاهر» وفي المعنى 
محكمها علة غرها لعدم حکمها' . 

غير أن ما أجابوا به عا أورد عليهم ني تعليلهم كثيراً من الأحكام بالعدم 
عدولا منم عن الحقيقة إلى الأخذ بظاهر اللفظ والتجوزء فإن ذلك إن يسو 
عند تعذر الحقيقة» وهي هنا غير متعذرة» إذ لا محذور شرعاً ني تعليل قتل المرتد ‏ 
لعدم إسلامه» وقد تقدم أن ف ترتب قتله على عدم اللإسلام إبقاء لص لحة 
۰ الإسلام خوفاً من القتل» والته تعال أعلم . 


. ٤/٤ انظر تفاصيله في التقرير والتحبير: ۳ تيسير التحرير:‎ )١( 


أدلة المذهب الثاني : 

استدل أهل المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه من تعليل الحكم الوجودي 
بالوصف العدمي با يلي : 

الأول : قالوا : صح تعليل الضرب بعدم الامتشال مع أن الضرب 
وجودي » وعدم الامتثال عدمي » فإنه يصح أن يقال في| إذا أمر السيد عبده بفعل 
فلم يمتشثل أمره» فضرب السيد عبده: نا ضربه لأنه م يئل آمر واو م جز 
التعليل بالعدم لما صح هذا. 

الثاني : أن معرفة كون المعجز معجزا أمر وجودي» وهو معلل بالتحدى 
بالمعجزة ةمع انتفاء المعارض ها بمثلهاء وانتفاء المعارض جزء العلة وهو عام وما 
جزؤه عدم فهو عدم» وقد علل به وجودي . ) 

الثالث : آنه قد محصل دوران الحكم مع بعض الاعدام» وهو علة لمعرفة 
كون المدار علة» وكونه علة وجودي » وجزء الدوران عدم لأن الدوران مركب 
من الطرد). والعكس. والعكس عدم» إذ الدوران عبارة عن الوجود مع 
الوجود. والعدم مع العدم . نوقشت هذه الأدلة با يأقي : ا 

أما الأول فقيل.عنه : بأن التعليل إنما هو.بالكف عن الامتثالء وهو أمر 
بوتي حقق . ۰ 

وعن افاي والفالث : بأن العدم في المعجزء والدوران شرط وون 
العکس معتبراً ني الدوران لا یستلزم دخوله في ماهیته» ڂحواز أن يكون أحد جزئيه . 
وهو الطرد علة» والآخر وهو العكس شرطاء فيتوقف تأثير المشر وط عليه حتى لا ۰ 
يئر الطرد بمجرده» ويؤثر معه» ولا بدع في کون الشرط عدمياًء ولو سلم كون 
التحدي لا يستقل علة لمعرفة المعجزء بل يحتاج إلى شيء اخحر معه في العليةء فهو . 


)١(‏ هو في الاصطلاح : الملازمة في الثبوت» یعنی آنه کل ما وج الحد وجد المحدود. 
(۲) هو في الاصطلاح : الملازمة في الانتفاء بمعنى بمعنی أنه کل ما انتفی الحد انتفى المحدود. 
انظر حاشية الباجورى على السلم ص۴٤‏ » آداب البحث والمناظرة ةقسم ۳۷/١‏ . 
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معرف للمعجزة» والكلام في العلة المشتملة على المناسب الباعث على الحخكمةء 
لا بمعنى المعرف) . 

لكن يرد على هذا ما جاء في حاشية السعد ونصه : (وذكر بعض الشارحين 
أن المراد من شروط العلة أن لا يكون العدم جزءأ من علة الوجودي» وهو مصرح 
به في بعض النسخ» رلا حغاء في أن التعريف لا بحصل إلا بمجموع الأمرين 
ولا نعني بكون العدم جزءا له سوی هذاء وهذا هو المراد بقوله - يعفى العضد- 
ولا بخفى أن نفس التحدى لا يستقل بتعريف المعجن , بمعنی أن لا یکون لشيء 
اخر مدخل في التعريف)). 

وإدا كان التعريف لا بحصل إلا بمجموع الأمرين : التحدى مع انتفاء 
ا لعارض» والطرد مع العكس» وكان كل من الأمرين معتبرا في إثبات العلة تعين 
أن يكون جزء العلة عدماء وذلك يصحح تعليل الوجودي بالعدمي . مع (أن 
المحتاج إليه ني التعليل جرد العلم بأنه علامةء فحيث حصل العلم بذلك من 
الشارع نصا أو استنباطا أمكن الاستدلال به في الحزئيات المعينة» وكونه أخحفى 
في ذاته لا يؤثر في ذلك» والعدم ية يقبل الظهور با لمعنى المراد في المقام » ولولا ذلك 
لامتنع تعليل العدمي بالعدمي» مع أنه كذلك اتفاقا)0). 

والصفات الإإضافية وجودية عند الفقهاء والفلاسفة» عدمية عند المتكلمينء 
إلا أن وجودها في الذهن فقط . 

ما في الخارج فهي عدمية. وأما الأوصاف العدمية فهي عدمية في الذهن 
والخارج » فهذا هو الفرق بين القسمين . 


)١(‏ انظر التقرير والتحبير: ۱1۹/۳ تيسير التحرير: ٥/٤‏ المختصر مع شرحه: c۲‏ الأحكام 
للآمدی: ۱۹۳/۳ . 

(۲) انظر حاشية السعد على العضد: ۲۱۷/۲ . 

(۳) انظر نراس العقول في تعريف القياس عند علماء الأصول: ٠١١-٠۳١/۱‏ . 


۹ 


فعلى القول بوجود الصفات الإضافية جوز التعليل با مطلقاً وعلى القول 
٠‏ بعدمها جوز تعليل العدم بها على ما تقدم . 


) ویجری الخلاف فی تعلیل الوجودی ہا على ما تقرر أیضاًء کا بجری الخلاف 
في العلة المركبة من جزئين أحدهما وجودي والآخر عدمي . 

وإذا كان للمعنى الواحد عبارتان إحداما نقي والأخرى إثبات صح التعليل 
بالإثبات بلا خحلاف» وجرى الخلاف في النفي . 

وظاهر كلام الجلال المحلى صحة التعليل بالعدم المستلزم للمصلحة» وإن 
کان معه وجودى نظراً لترتب المصلحة على كل» قال : (ومن أمثلته تعليل الثبوتق 
بالعدمي ما يقال : يجب قتل الرتد لعدم إسلامه» وإن صح أن يقال لكفره» كا 
يصح أن يعبر عن عدم العقل بالجنونء لأن المعنى الواحد قد يعبر عنه بعبارتين : 
منفية» ومثبتة» ولا مشاحة في التعبي) . 


)١(‏ انظر نشر البنود: ۱۳١/١‏ واملاء الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود: 1۱۸۷/۲ وشرح تنقيح 
الفصول ص۸٤‏ . 
(۲) انظر المحلى: ۲۸۱/۲ . 


البحث الخامس 
التعليل بالعلة القاصرة 
العلة القاصرة إما أن تكون : منصوصة. أو مستنبطة » فإن كانت ثابتة بنص 


أو إجماع . فقد اتفق الأصوليون على جواز التعليل اا (لآن النص تعبد من 
الشارع يجب تلقيه بالقبول)). 


وإن كانت تابتة باستنباط. فقد اختلفوا فيها على مذهبين : 


الأول : آنه جوز تعلیل تعليل الحكم بالعلة لقاصرة؛ وإن کان الحكم لا يتعدى 
الرازي» وأتباعه» وزقله الآمدى عن الشافعى ( وأصحاب أحمد بن حنبل0)» 


)١(‏ انظر الأحكام للآمدى: .۲٠٠/۳‏ والعضد على المختصر: ۲۱۷/۲ المحصول ص۳۳۸ -خ-ء 
شرح تنقيح الفصول ص ١‏ التوضیح : 11/۲ . 

(۲) انظر شرح تنقيح الفصل ص١٠٠‏ . 

(۳) هوالإمام محمد ن إدريس الشافمي. المطلبي» ينتهي نسبه إلى هاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف» 
اللكنى بأبي عبدالله » أحد الأئمة الأربعة» وإليه ينسب المذهب الشافعي» ولد بغزة سنة ١١٠ه‏ » وتوفى 
بالقاهرة سنة ٤‏ ٠ه‏ . نشا في مكة وتلقى العلوم عن علمائهاء ثم رحل إلى المدينة ولازم مالكا وروى عنه 
موطأه» وإلى اليمن وتولى بعض الأعمال» وإلى العراق وأخذ عن علماء العراقيين» له مؤلفات منها في أصول 
الفقه الرسالة -ط- والتى يعدها أكثر الأصوليين أول مؤلف في الأصول» ومنها الأم وغيرهماء مأثره كثيرة . 

انظر طبقات الشافعية : ۱۹۲/١‏ الشافعي لأبي زهرةء الفتح المبین: ٠۲۷/١‏ فا بعدها. 

)٤(‏ هو الإمام أحد بن محمد بن حنبل الشيباني» المحدث الفقيه» رحل في طلب العلم إلى الكوفة 
والبصرة ومكة والشام وغيرهاء وأخحذ عن الشافعي وغيره من علماء عصره حتى صار إماماء وامتحن في عهد 
المأمون والمعتصم بفتنة القول بخلق القران» فثبت على الحق ثباتا نادراء ولد سنة ٤٠٠ه‏ » وتوف سنة ١٤۲ھ‏ 
رحه الله » له مؤلفات نفيسة منها كتابه المسند في الحديث» وماثره كثبرة . 

انظر الوفيات : ٦۳/١‏ وأحد بن حنبل لأبي زهرة. والفتح المبین: ٠٤۹/١‏ . 


والقاضي أي بكر والقاضي عبدالجبار» وأبي الحسين البصري وأكثر الفقهاء 
والمتكلمين» وقال : نه الختار“ . 


وعزاه صاحب تيسبر التحرير إلى حمهور الفقهاءء ومهم السمرقنديون 
والشافعي وأحمد . قال: واختاره صاحب الميزان". والمصنف 0 ر يعني الكمال ابن 
امام . 

المذهب الثاني : لا جوز التعليل اء وعزاه صاحب التحرير وشارحه لجمع 
من الحنفية كالكرخي(“ من التقدمين» وأبي زيد من المتأخرين» ومشايخ 
العراقء وأكثر المتأخحري “ 


(۱) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء العروف بالقاضي الباقلاني› الملكنى بأبي بكر 
البصرى المتكلمء العام المشهور من كبار علماء الكلام» ومن رؤساء المذهب المالكي » انتهت إليه الرياسة في 
مذهب الأشاعرة» ولد بالبصرة وسكن بغداد وتوف مها سنة ۳١٤ھ‏ »› له مؤلفات كثيرة في علم الكلام وغبره . 

انظر وفیات الأعیان: ۲۷۰-۲۹۹/٤‏ . 

(۲) انظر الأحکام للآمدی: ۲٠٠/۳‏ المحصول ص۳۳۸ -خ والمختصر مع شرحه: ٠۲۱۷/۲‏ 
وناية السول مع سلم الوصول: YVV/‏ وشرح تنقيح الفصول ص۹ ٤‏ 

(۳) هو محمد بن أحمد» المكنى بأبي بكر اللقب بعلاء الدين شمس النظر السمرقندي» الحنفي› 
الأصولي» المتوفى سنة ١٣٥٠ھ‏ . 

انظر کشف الظنون: ۱۹۱۹/۲ . 

. ٥/٤ انظر تيسير التحرير:‎ )٤( 

() هو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم » المكنى بأبي الحسن الكرخي » عد من المجتهدين » وانتهت 
إليه رياسة الحنفية في عصرهء وعرف بالقناعة والصبر والعبادةء له مؤلفات منها رسالة مطبوعة في أصول الفقه 
ذكر فيها الأصول التي عليها مذار كتب أصحاب أبي حنيفة» ولد سنة ١۹٠۲ه‏ » وتوف سنة ١٤۳ه‏ . 

انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين : ۱۸١/١‏ . 
(1) هو عبدالله بن عمر بن عيسى » القاضي الحنفي » وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجودء 
له مؤلفات منها: كتاب تأسيس النظر في| احتلف فيه أبو حنيفة وصاحباهء ومالك والشافعي» وكتاب الأسرار 
والأمد الأقصى وغرهاء توقی رحه الله سنة ١۳٤ھ‏ . 
انظر الفتح المبين في طبقات الأصولیین: ۲۳۹/۱ء الأعلام للزركلي : .YEA/é‏ 
(۷) انظر التقرير والتحبير: ۱۹۹/۳ تيسير التحرير: ٥/٤‏ . 


أدلة المذهب الأول : 

استدل اهل الذهب الأول القاثلون بجواز : تعليل الحكم بالعلة القاصرة 
با ياي : 

الأول : قالوا : إن الظن حاصل بأن الحكم لأجلهاء أنه الفروض» وهو 
معنى صحة التعليل بهاء بدليل صحة العلة القاصرة المنصوصة اتفاقاً والمجمع 
عليها أيضاًء وإن م يمد كل من| إلا الظنء ولو كان معنى التعليل القطع بأن 
الحكم لأجلها لم يصح التعليل“ ہا. 

الثاني : (أنه لو كانت صحة العلية موقوفة على تعديتهاء لم تكن تعديتها 
موقوفة على صحتهاء لامتناع الدور» واللازم منتف. للاتفاق على توقف التعدية 
على ثبوت العلية الموقوف على صحتها). 

وأجيب على الدور بأنه دور معي» للا دور تقدم)» لأن العلة لا تكون إلا 
متعدية» أ أن کونا متعدية ىت أولا تم تکون علة والمتعدية لا تكون إلا 
علة. > لا أنا تكون علة ثم تكون متعدية. 


. ۲۱۷/۲ انظر العضد على المختصر:‎ )١( 

(۲) انظر العضد على المختصر: ۲۱۷/۲ . 

(۳) الدور السبقي معناه أن تكون معرفة الحد يشترط هما معرفة بعض ألفاظ المحدودء لأن الغرض توقف 
معرفة المحدود على معرفة الحد فإن توقفت معرفة الحد على معرفة المحدود كان دورا. سبقيا لأن معرفة كل مها 
تتوقف على سبق معرفة الآخرء فلا يمكن الإدراكء كتعريف العلم بأنه معرفة المعلوم على ما هوبهء لأن المعلوم 
مشتق من العلم » والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه . 

ما الدور ا لمحي فلا محال فيه» ككون ما يسميه المناطقة الحرم متصفا با يسمونه العرض» إذ لا يعقل 
جرم خال عن جميع الأعراض كالخحركة والسكون. والاجتهاع والافتراق واللون ونحو ذلك» كا لا يعقل عندهم 
عرض قائم بنفسه دون جرم . 

فمعرفة كل منا تتوقف على معرفة الآخحرء إلا أنه لا يشترط سبق أحدهما للآخر» بل يعلمان معا فيي 
وقت واحد. وذلك هو معنی کونه دورا معیا. 

انظر آداب البحث والمناظرة القسم الأول ص۳۹ . 


والدور المحال إنا هو دور التقدم» وهو ما يلزم منه اجتماع النقيضين بتقدم 
شيء على نفسه» وتأخره عن نفسه. 

الثالث : أن الوصف القاصر قد يدور مع الحكم وجودا وعدما والدوران 
دليل العلية» فيكون الوصف القاصر علة" . 
أدلة المذهب الثاني : 

واستدل أهل المذهب الثاني القائلون بعدم جواز التعلیل ہا با يأتي : 

الأول : أنه لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرةء لأن فائدة العلة منحصرة 
في إثبات الحكم اء وإثبات الحكم ا منتف لأن الحكم في الأصل ثابت 
بالنص أو الإماع» وأما في الفرعء فلأن المفروض آنا قاصرةء وإثبات ما لا 
فائدة فيه لا يصح شرعا ولا عق . نوقش هذا الدليل بأمرين : 

الأول : النقض بالعلة القاصرة إذا ثبتت بنص أو اجحماع» فإن هذا الدليل 
بعینه بجری فیھاء مع جواز التعلیل ہا اتفاقا5). 

الأمر الثاني : أنه وإن سلم امتناع إثبات الحكم بالعلة القاصرة» لكونه ثابتا 
بالنص أو الإحماع» وأن فائدة العلة إنا هي إثبات الحكم اء لكن لا يسلم 
انلحصار فائدتما في ذلك بل هما فوائد أخرى هي : 

الأولى : معرفة كونها باعثة على الحكم ب اشتملت عليه من المناسبةء فإن 
الحكم إذا عرفت حكمته كان أقرب إلى القبول والإإذعان. مما لر تظهر مناسبته» 
وكان أبعد من التعبد المحض› وإذا كان كذلك کان أفضى إلى تحصيل مقصرد 
الشارع من شرع الحکم» فكان التعليل ہا مفیدا ۶ 


(۱) انظر شرح مختصر ابن الحاجب : IY‏ والتقرير والتحبیر: ٠۹۹/۳‏ . 
(۲) انظر الأحكام للآمدى: ٠٠/٣‏ 

(۳) انظر التقرير والتحبير شرح رر 1/7۳ 

. ۲۱۸/۲ انظر المختصر مع شرحه:‎ )٤( 

4/۲ : انظر المختصر مع شرحه‎ )١( 


و4 س— 


الثانية : إذا كانت العلة قاصرةء وقدر وصف اخر متعد امتنع القياس على 
حلهاء لمعارضة المتعدى هاء فيتوقف عن القياس › لأجل تلك المعأارضةء إِذ جوز 
أن تكون العلة مركبة من الوصفين» وحينئذ فلا تعدية لأن المركب من متعد وغير 
متعد» غير متعده إذ لا يوجد في الفرع إلا بعض العلة الذي هو جزؤها المتعدى» 
والعلة يشترط وجودها في الفرع بتامها . 

فإن قيل : جوز أن يكون كل من الوصف لقاصر والتعدى علة مستقة . 
أجيب بأنه تسقط العلية للاحتأل. 

فإن قيل : التعدية كافية في ترجیح استقلال المتعدى على كونه جزء ا( . 
أجيب بأنه هنا معارض بمرجح آخر لکونه جزء وذلك المرجح هو أن احتال 
انجتماع علتين خلا ف الغالب» وموافقة الغالب فمن المرجحات فيتعارض 
الرجيح بالزجيح > فيلزم التوقف عن القياس» كا في تعليل طهورية الماء بالرقة 
واللطافة » ولا يوجد ما ييأثل الماء فيها حتى يتعدى ذلك الوصف إليه . فهذه علة 
قاصرة على الماءء فلو عللها مستدل.اخر بالإزالة لكل ما يتقذر» وهذا الوصف 


متهد لغر الماء من المائعات» فإنه لا يجوز الإلحاق بهذا الوصف المتغدى ۽ لاحتمال 


عدم استقلاله بالعلة» اذ جتمل أن تکون العلة مركبة منه ومن الوصفف القاصر 


۰9 تقدم‎ ٣ ۰ 


٠ ٠ ٠‏ الثالثة : أنها تفيد العم أو الظن بم كان مجهولاء والعلم با مجهول هو غاية 
الغرسن وحبوتب القلوب› ولا يمتنع أيضا أن تون فيه مصلحة أخری ‏ . 
5 الرابعة : أنهاتقوى النضن الدال على معلوفا: > لأنالتعليل كنص آخر» فإذا 


(۱) انظر الملختصر مع شرحه: ۲ الأحکام للآمدی: ۲۰۲-۲۰۱/۳. والمحصول ص۳۹٣‏ 
پخ املاء الشيخ محمد الأمين على مراقي السعود: ۳/۳ . 

(۲) انظر نشر البنود: ۲/ ۹١۱۳ء‏ وحاشية العطار على المخلى : ۳/۲ واملاء الشيخ محمد الأمين على 
مراقي السعود دفتر: ٤-۳/۳‏ . 

(۳) انظر المحصول ص۳۳۹ -خ-.. 


کان النص ظاهراً قابا للتأويل تقوى بالعلةء وامتنع تأويله» وكذلك إذا كان 
قطعيا بناء على أن اليقين يتفاوت() . 

الدليل الثاني : أن العلة الشرعية أمارةء فلابد وأن تكون كاشفة عن شىء 
والعلة القاصرة لا تكشف عن شيء. فلا تكون أمارة» فلا تصح علة). نوقش 
هذا الدليل بأنا لا نسلم أا لا تكشف عن حكم» بل تكشف عن المنع عن 
استعمال القياس» وإن سلم لكا تكشف عن حكمة الحكم0 . 

قال سعد الدين التفتازاني : (واعلم آنه لا معنى للنزاع في التعليل بالعلة 
القاصرة غر المنصوصة. لأنه إن أريد عدم الحرم بذلك. فلا نزاع» وإن أريد 
عدم الظن فبعد ما غلب على رأى المجتهد علية الوصف القاصر وترجح عنده 
ذلك بأمارة معتبرة في استنباط العلل لم يصح نفي الظن ذهابا إلى أنه مجرد 
وهم)0). 
ا لحلاف لفظى : 

الخلاف لفظي» لأن التعليل في اصطلاح الحنفية النافين للتعليل بالعلة 
القاصرة - هو القياس بمعنى أن العلة عندهم لا تكون إلا متعديةء وأما القاصرة 
فهي إبداء الخكمة وليست علةء والمثبت للتعليل بالعلة القاصرة يرى أن العلة 
أعم من المتعديةء فهي شاملة للمتعدية والقاصرة» غاية الأمر أن النافي للتعليل 
بالقاصرة يريد بذلك نفي المتعدية» وهذا لا يخالف فيه أحد. للاتفاق على أن 
القاصرة لا تعدية هاء والثبت لجواز التعليل ها يريد به العلة القاصرة التى هى 
عند المانع إبداء الحكمةء وهذا لا مخالف فيه أحد أيضا فلم يتوارد النفي 
والإثبات على حل واحد. فلا حلاف في المعنى . 


. ٤/۳ انظر املاء الشيخ عمد الأمين على مراقي السعود:‎ )١( 
انظر المحصول ص۳۳۹ -خ-.‎ )۲( 

(۳) انظر المحصول ص۳۳۹ -خ-. 

. 1۷/۲ : انظر التلويح على التوضيح‎ )٤( 


س۹۷ م - الوصف الناسب شرع الحكم 


وقد قرر ابن أمير الحاج ذلك بقوله : (ولا شك آنه لفظي» لأن التعليل هو 
القياس عند الحنفية » وأعم عند الشافعية » فالنافي يريد القياس والمثبت يريد ما 
ليس منه بقياس» وكلاهما حق» إذ لا قياس بدون التعدية» ولا مانع من إبداء 
الحكمةء وإن لم يعم مواقع الحكم كلها)(٠.‏ 
صور العلة القاصرة : 

الأولى : أن تكون العلة القاصرة حل الحكم كتعليل الربا في الذهب 
والفضة بالذهبية والفضية . 

اختلف الأصوليون في جواز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت حل الحكم» 
فمنعها بعض. وأجازها البعض الآخر» وخرج الإمام الفخر الرازي التعليل 
بمحل الحكم على العلة القاصرة» وصحح التعليل به» سواء كانت العلة 
منصوصة أو مستنبطة » لأنه لا يستبعد أن يقول الشارع حرمت الربا في البر لكونه 
براء أو يعرف كون البر مناسبا لحرمة الربا" . 

وأجازه الآمدى. وقال : لأنه لابد من استازام حل الحكم لحكمة داعية إلى 
ذلك الحكم كاستلزام الأوصاف العامة لمحل الأصل والفرع . 

وقد بين القرافي الفرق بين العلة القاصرةء وحلها ووجه المناسبة بقوله : (إن 
الفرق بين امحل والعلة القاصرة من حيث الصورة وا لمعنى » لا من حيث جواز 
التعليلء أن العلة القاصرة قد تكون وصفا اشتمل عليه محل النص ل يوضع 
اللفظ لهء والمحل ما وضع اللفظ له كرصف البرية مثلاء إذا قيل : إن البر 
اشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة لاءم به مزاج الإنسان ملاءمة لا تحصل بين 
الإنسان والأرزء فإن الأرز حار يابس یہسا شدیدا يناي مزاج الإإنسان» فحرم 
الربا في الرء ومنع بدل واحد منه بائنين لأجل هذه الملاءمة الخاصة التي لا توجد 


. 1/٤ وانظر تفاصيله فيه» وفي تيسير التحرير:‎ ۱۷١/۳ انظر التقرير والتحبير:‎ )١( 
انظر المحصول ص۳۳۲ ۔خ۔.‎ )۲( ٠ 
. ۱۸١/۳ انظر الأحكام في أصول الأحكام للآمدى:‎ )۳( 


في غير البرء فهذه علة قاصرة لا حل وأما وصف البرية با هي برية فهو المحل . 

فلاف حن من الإمام مخريج التعليل بالل على التعليل بلعل 
القاصرة› ولو کان شيا واحدا م جسن التخريج» ولا التعريف. (قال) : 
ظهر لك الفرق بيناء فكل مايكر ي العلة قار من اجام ن الفريقين 
نفيا وإثباتاً فهو بعینه یذکر ههنا)) . 

الثانية : أن تكون جزء المحل الخاص به دون غيره كتعليل نقض الوضوء في 
ا حارج من السبيلين بالخروج ناء إذ الخروج جزء معنى الخارج» فإن معناه ذات 
متصفة بالخروج . 

الثالثة : أن تكون وصف المحل الخاص به دون غيرهء كتعليل الربا في 
الذهب والفضة بكون| أثان الأشياء. وهذا الوصف لازم ى) في غالب أقطار 
الدنيا. 

فخرج بالخاص واللازم وغيرما» فلا ينتفي التعدى عنه» لكونه علة غير 
قاصرة» كتعليل الحنفية النقض فيا ذكر» وهو الخارج من السبيلين بخروج 
النجس من البدن الشامل لا ينقض عندهم من الفصد ونحوة من كل نجس» 
فا لخروج من البدن جزء معنى الخارج» وهو غير حاص بالخارج من السبيلين» 
لصدقه بخروج الدم بالفصد والرعاف وغرهما“ . 

وقد عقد صاحب مراقي السعود فائدة التعليل اء وصورها بقوله : 

وعللوا با خحلت من تعديه ليعخلم امتناعه والتقويه 

منها حل الحكم أو جزء وزد وصفا إذا كلا لزوميا يرد“ 


(1) انظر شرح تنقيح الفصول ص٦٠٤‏ . 

(۲) انظر المحلى مع حاشية العطار: ۰۲۸٤-۲‏ ونشر البنود: ٠٤۲-٠١١/۲‏ واملاء الشيخ محمد 
الأمين على مراقي السعود: .٥-٤/۳‏ 

(۳) انظر نشر البنود: ٠٤١-۱۳۹/۲‏ . 


لیل لمکم بعلین أو علل کل عل ستقل 

انوا ی جوز ملل قي صورة واحدة ملین او کر مما عل مذاهب : : 

الأول : آنه لا جوز مطلقاًء سواء ء كانت منصوصة أو مستنبطة › وهو اختیار 
الآمدى» وعزاه للقاضي أي بکر» وإمام الحرمين . 

الثاني : : أنه جوز مطلقاًء وبه قال الجمهور. 

الثالث : جوزي فى المنصوصة دون المستنبطة › وبه قال القاضي أبوبكر» وابن 
فورك)» والإمام الفخر الرازيء وعزاه الآمدى للغزالي . 

الرابع : جوز في المستنبطة دون المنصوصة . حکاہ ابن الحاجب فی ختصره» 
وقال ابن السبکی . : م أره لغره . 

الخامس : ذكر ابن السبكى والمحلى أن إمام الحرمين أجازه عقلا» ومنعه 
شرعا. 
أدلة المذهب الأول : 

استدل أهل المذهب الأول القائلون با منع مطلقاً با يأتي : 


(۱) انظر الأحکام للآمدی: ۲۱۸/۳. والتقریر والتحبیر: ۱۸١/۳‏ . 

(۲) هو محمد بن الحسن بن فورك. المكنى بأبي بكرء الفقيه المتكلم » الأصوليء الشافعي» كانت له 
٠‏ مناظرات تدل على رسوخه في العلم وتكنه من الحجةء له مؤلفات في أصول الفقهء وأصول الدين» ومعانى 
القران» توق سنة ٠١‏ ٤ه‏ بالحرة. 

انظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين : ۲۲۹/١‏ . الأعلام للزركلي : ۳٠۳١/١‏ . 

(۳) انظر الأحکام للآمدی :. ۲۱۸/۳. التقرير والتحبير: ۱۸1/۳ المختصر مع شرحه: ۲۲١/۲‏ . 

. ۲۸١/۲ انظر المختصر مع شرحه: ۲۲۳/۲ المحلى مع حاشية العطار:‎ )٤( 

() انظر المحلى مع حاشية العطار: .A1/۲‏ 


س ووا س 


الأول : أنه لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين كل منه| علة مستقلةء لزم 
التناقض» لأن كل واحدة تكون مستقلة» وغبر مستقلةء لأن معنى الاستقلال 
ثبوت الحكم بكل واحدة منها من غير حاجة إلى الأخرى. والفرض أنه لا يثبت 
الحكم اء لفرض استقلال غيرها بثبوته » فيلزم التناقض » لثبوت الحكم بكل» 
وعدم ثبوته به» لشبوته بالاخر) . 

واعترض عليه بمنع لزوم الأمرين : الاستقلال» وعدمه» ووجوب الحكم 
با وعدمه» وذلك لأنه إنما يلزم لو كان معنى الاستقلال ما ذكر» وليس كذلك 
بل معناه كونها بحيث إذا وجدت منفردة ثبت با الحكم» وهذه الحيثية ثابتة للعلية 
في الترتيب وا معية » كا هي ثابتة ها في الانفرادء فلا يلزم عدم الاستقلال أصلاء 
کا لا يلزم في صورة الاجتماع الثبوت اء وعدمه» لأن الثبوت حينئذ با ميعاء 
فهي مستقلة في هذه الحالة بمعنى أا بحيث إذا وجدت منفردة ثبت الحكم بهاء 
وبذلك يندفع عدم الاستقلال . 

(وكذلك لزوم التناقض عند الاجتماع . فإن انتفاء الاستقلال عند 
الاجتماع » لا يناي الاستقلال على تقدير الانفراد» وثبوت الاستقلال على تقدير 
٠‏ الانفراد أمر ثابت عند الاجتماع) . 

كا اعترض عليه القراني (بأن علل الشرع معرفات» لا مؤثرات» والمحال 
المذكور إنا يلزم في المؤثرات» ويجوز اجتماع معرفين فأكثر على مدلول واحد كا 
يعرف الله تعالى وصفاته العلية بكل جزء من أجزاء العال)). 


(۱) انظر الآحکام للآمدیى: ۱۱۸/۳ التقریر والتحبیر: .۱۸١/۳‏ 

(۲) انظر المختصر مع شرحه: .۲۲٤۲/۲‏ التقریر والتحبیر: ۱۸۳-۱۸۲/۳ . 

(۳) انظر.العضد على المختصر: ۲٠١/۲‏ وانظر تفاصیل ذلك کله في المرجع نقسه: ۲۲٠-۲۲٤/۲‏ 
وحاشية السعد على العضد: .۲٠٠/۲‏ والتقرير والتحبير: A/T‏ 

. ٠٠٥ص انظر شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 


س | ۰| س 


الثاني : قالوا : جواز تعدد العلل مجيز اجتماع المثلين» لحواز اجتاعه)| في 
حل واحد» وكل مني يوجب ما يوجبه الآخر» فموجباهما مثلان. وقد اجتمعا في 
حل واحد» واجتماع المغلين يوجب اجتماع النقيضين لأن الملحل يستغني في ثبوت 
حكمه) له بكل واحد مني عن الآخرء فیکون مستغنیاً عن کل واحد منہا غير 
مستغن عنه) كعلمين لعلوم واحد في محل ثبت له حكم العلم» وهو العالميةء 
والحال أنه حم واحد لا تعدد فيه فيكون في العالمية يجحتاج إلى كل من العلمينء 
مستغنياً عنه بالآخ فهذا لازمه مطلقا. 

قالوا : وإذا فرضص الترتيب بحصول أحدها بعد الآخرء لزم تحصيل 
الحاصل أيضاً() . وأجيب عنه بأنه إنما يلزم ذلك لو كانت العلة المستقلة عقليةء 
لأها هي التي تفيد وجود أمرء وأما العلة الشرعية المغيدة للعلم بالوجود. فلا يلرم 
التناقض في تعددها واجتاعهاء لأا بمعنى الدليلء واجتماع أدلة على مدلول 


واحد خائز . 


وقد جاب عنه أيضاً بها سبق من أنه في حالة الاجتهاع يكون كل جزء علةء 


ا والعلة الملجموع > وعلى تقدير الاستقلال قد يتخلف عنه المعلول لانع هوا لحصول 
بعل أخرى 0 . 


٠ ٠‏ الثالث : اشتغال الأئمة بالترجيح في علل الربا أهي : الطعمء أو الكيلء 


أو القوت» يدل على استقلال كل بالعلية؛ إذ لو جاز تعدد العلل لقالوا به» ولم 
يشتغلوا بالترجيح لتعيين واحدة منها ونفي ما سواها . 

وأجيب عنه بأن تعلق الأئمة با م يكن للترجيح» وإنما كان لتعيين ما يصلح 
علة مستقلة» وإبطال التعليل با سواهاء وعلى فرض التسليم» فالإجحماع على أن 


() انظر المختصر مع شرحه: ۲۲٠/۲‏ وفصول البدائع ص۲۳٠‏ . 
(۲) انظر المختصر مع شرحه: ۰۲۲٠/۲‏ وفصول البدائع ص٤۲۲‏ . 
(۳) انظر حاشية السعد على العضد: ۲۲٣/۲‏ . 
)٤(‏ انظر المختصر مع شرحه: ۲۲٠/۲‏ وفصول البدائع ص٤۳۲‏ . 


س ۰ س 


العلة إحدى المذكورات. ولولا الإجماع على هذا لوجب جعل كل واحدة منها جزء 
علة» ومح الملصر إلى الرجيح»› لأن المفروض أنہم یرول صلاحية كل للعليةء 
ولا دليل على الغاء واحدة منہاء فوجب اعتبارها حميعاء وذلك قول با جزئية › 
لیکون الكل داخلا في العليةء لاسي) عند عدم ظهور وجه الترجیح). 
العلة. بيان ذلك أنه إذا وجدت إحداهما ترتب عليها الحكم فإذا وجدت 
الأخرى بعد ذلك لم يترتب عليها شىء فقد وجدت العلة الثانية من غير أن 
یترتب علیھا حکمهاء لتقدم ترتبه على الأخحرى»› فیلزم وجود العلة بدول وجود 
مقتضاها» وهو نقض للعلة . 

وأجيب عنه بأن النقض لقيام المانع لا يقدح في العلةء هذا إذا كانتا 
منصوصتین» أما إذا كانتا مستنبطتين » فلا سبيل إلى التعليل اء لأن الشرع إذا 
ورد بحكم مع أوصاف مناسبة» وجب اعتبار كل واحد منها جزء علة لا علة 
مستقلة» لأن الأصل عدم الاستقلال حتى يرد من الشرع ما يدل على استقلال 
واحد منہاء فیستقل( . 
أدلة المذهب الثاني : 

واستدل أهل المذهب الثاني القائلون بالجواز مطلقاً بما يأتي : 

الأول : آنه لو لم جزء م يقع ضرورة» وقد وقع » فإن البول واللمس والمذى 
والرعاف والغائط أمور ختلفة الحقيقةء وهى علل مستنبطة للحدث› وكل واحدة 
منها توجب الحدث» وإيجاب الحدث بكل واحدة منما بانفرادها دليل الاستقلالء 


. ۳۲٤ص التقرير والتحبیر: ۱۸۳/۳ فصول البدائم‎ ۲٠٠/۲ انظر المختصر مع شرحه:‎ )١( 
. ٠٠٥ص انظر شرح تنقيح الفصول‎ )۲( 
. ٠٠٠٥ص انظر شرح تنقيح الفصول‎ )۲( 


a 


وكذلك القتل العمد العدوان والردة والزنا بعد الإحصان» كل واحدة منها علة 
مستقلة تحل القتل» لثبوت القتل بكل واحدة مها . 

الثاني : (أنه لو امتنع تعدد العللء لامتنع تعدد الأدلة» لأن العلل الشرعية 
أدلة» لا مؤثرات) . 

اعترض على ما استدلوا به با يأقي : ٠‏ 

أما الأول : فقد اعترض عليه الآمدى با ملخصه أن اتحاد الحكم نوع » 


) بل هو متعده شخصاء وإن اتحد توعاًء ولذا فإنه لا يلزم من انتفاء إباحة القتل 


بعد العودة عن.الردة إلى الإسلام انتفاء الإباحة في باقي الأسباب» ولا من 
انتفاء الإباحة بسبب اسقاط القصاص بعفو ولي الدم انتفاؤها في باقي الأسباب» 
وأيضا فإنه يدل على تعدد الحكم أن الإباحة بجهة القتل العمد العدوان غبرها في 
الباقي» لأنه في القتل العمد العدوان حق للآدمي خالص» ولذلك يمکن 
اسقاطه مطلقاً . 

وأما بجهة الزنا والردة فحق الله تعالى خالص دون الأدمي» وذلك غير 
متصور في شيء واحد» ثم على تقدير الاستيفاء يقدم حق الآدمي» لأن حقه مبني 
عل الشح» :والمضايقة» أما حق الله تعالى فهو مبني على التسامح والمساهلة من 


ا حیٹ أن الآدمي يتضصرر بقوات حقه دون الباري تعالی . 


وما امس واللمس وباقي الأسبات ف الأحداث المرتبة عليها متعددة عل 


ا رای لاء وعلى هذا فلو نوی رفع حدث واحد منہاء لارتفع الباقي» فأحكامها 


أيضاً متعددة» ا ا واحد» ا انا هو ي تعليل الحكم الواحد 


واجيب عن هذا الاعتراض با بأنه ۾ لو تعادت الأحكام ئم لکان تعددها 


. ۲۳/٤ تيسر التحریر:‎ AY التقرير والتحبير:‎ . ۲۲٤۲/۲ انظر المختصر مع شرحه:‎ )١( 
. ۲۲٤/۲ انظر المختصر مع شرحه:‎ )۲( 
انظر الأحکام في أصول الأحکام : ۲۱۹/۲ ف) بعدها.‎ )۳( 


عاس 


بعدها 


بالإضافات إلى أدلتهاء إذ ليس ثم ما به الاختلاف إلا ذلك وتعدد العلل أ 
بالإإضافات باطل.ء لأن إضافة الحكم إلى أحد الدليلين تارة» وإلى الآخر تارة 
أخرى لا توجب تعددا في ذات المضاف» وهو الحكم كا في الحدث في المخال 
الأول وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط مثلاء فكان يتصور أن يرتفع 
أحد الأحداث بالوضوء الواحد ويبقى غره. 

وأورد صاحب التحرير وشارحاه على هذا الجواب أن وجوب الوضوء لكل» 
وارتفاع أحدهما مرة دون الآخر إنا هو إلى الشرع» فجاز أن يعتبر التلازم بين 
اللسببات في الارتفاع كالحدث المسبب عن البول والمذى والرعاف مثلا. 

فإذا ارتعع أحدها لا یبقی الآخحرء ولا يعتبر التلازم ف مسسبات أخرى 
كالقتل المسبب عن الردة» والقتل العمد العدوان» وعن زنى المحصن» إذ ارتفع 
أحدها ولا يرتقع الآخرء فشبوت ارتقاع بعضص هذه الأحكام دول بعضص یکفی 
دليلا على تعدد الأحكام في تلك الصورة بسبب خصهاء لا في غيرها كا في 
القتلء لأن القتل فيها كا تقدم منه ما هو حق الله تعالى » يجب على الإمام» ولا 
يصح فيه العفو ولا البدل» والآخر وهو قتل القصاص حق للعبد يجوز له بإذن 
الإمام» ويصح فيه العفو والبدل. 

ثم ذكروا ما تقدم عن الآمدى من منع كون الحكم في المذكورات واحدا 
واستدلوا على ذلك بأن شخصية متعلق الحکم کاعز" مثلا لا توجب تشخص 
الحكم» لأن ثبوته في ذلك لواحد إنا هو باعتبار اندراجه في كلى كالزاني» أما 
ما يوجب شخصية الحكم فإن| يكون خصوصا بمتعلق خحاص بعينه شرعا كشهادة 
(1) انظر المختصر مع شرحه: 4/1 التقریر والتحبیر: ۰۱۸۳/۲ تیسیر التحریر: ۲۳/٤‏ فا 
(۲) انظر التقرير والتحبير: ۳ تيسر التحرير: ٤‏ فا بعدها. 


کتابا بإسلام قومه . 
انظر الاستيعاب بذیل الاصابة : ۲۹۹-۲۹۸/۹ الاصابة : ٠۳-۳۲/٩۹‏ . 


س 0ھ س 


خزيمة) في الاكتفاء ہا وحدها من حيث هو متعلقهاء ولا تعدد في مثل هذا" . 

غير أن ما ذكروه مدفوع بيا تقدمت الإجابة به عا أورده الآمدى انفا من أنه 
لو تعددت الأحكام ثم لكان تعددها بالإضافات الخ . 

واعترض على الثاني : بأن الأدلة الباعثة أحص من مطلق الأدلة» ولا يلزم 
من امتناع الأحص امتناع الأعم“ . 

لكن يرد على هذا أن العلل الشرعية غبر موجدة ولا عادية» وإنا هي أمارات 
اعتبرها الشارع للاقدام على الأحكام» ولذا جاز تواردها ولو على شخص.» وإدا 
جاز فلا تدافع » ولا ترجیح0). ۰ 
أدلة المذهب الثالث : 

استدل أهل المذهب الثالث القائلون بجوازه في المنصوصة دون المستنبطة 
با يأتي : 

أما في المنصوصة» فقالوا : إن لصاحب الشرع أن يعين الحكم بأكثر من 
علة» لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولأن المصالح قد تقتضي ذلك كا في 
الصغر والبكارة» فينص الشارع عليهاء كا له أن ينص على استقلال كل واحدة 
منبا تحصيلا لتلك المصلحة وتكشرا ها . 

وأما في المستنبطة» فقالوا : إنه إذا اجتمعت الأوصاف التي يصلح كل منہا 
للعلية » كا إذا احتمل أن يكون كل واحد علة مستقلة وأن يكون كل واحد منها 


)١(‏ هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصارى. الأوسى من السابقين الأولين شهد بدرا وما بعدهاء ومات 
بصفين مع علي رضي الله عنما . 
انظر الاصابة : ۹۳/۳ فا بعدها ط- الأولى» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» وانظر القصة فيه» وفي 
الاستيعاب : ۱۹۷/۳ بذيل الاصابةء أب داود: ۲۷۷-۲۷۱/۲ . ۰ 

(۲) انظر التقریر والتحبیر: ۱۸۳/۳ تيسير التحریر: ۲٤۲/٤‏ ف| بعدها. 

(۳) انظر العضد على المختصر: ۲۲٤۲/۲‏ التقرير والتحببر: ۱۸۲/۳ . 

. ٠۲۳ص انظر فصول البدائع في أصول الشرائم‎ )٤( 

. ۳۲٤ص وفصول البدائع‎ ٤١ ٤ص انظر شرح تنقيح الفصول‎ )٥( 


س ۰ س 


جزء علة» »> فالحكم برجیح أحد الاحتالين على الاحترال الآخر تحكم» لقيام 
اللاحتالن عقلا ولعدم وجود نص يدل على تعيين استقلال بعضها دون بعض » 
وإلا عادت منصوصة› وهو خحلاف المغروض . 

وأجيب عنه بمنع التحكم» لإمكان استنباط الاستقلال بالعقل» وذلك أنه 
کا ثبت الحکم ہا مجتمعة ثبت ا منفردة» فيعلم أن ثبوت الحكم ا منفردة دليل 
استقلال كل واحدة منها كا يوجد ذلك في المس وحده واللمس وحده في محلين» 
ویوجد بثبوت الحدث معھ|ء » فعلم أن كل واحد من علةء وإلا لا ث ثبت الحکم 
في محل افرادهماء > فیحکم بشبوته ب عند الاجتم|ع( . 
أدلة المذهب الرابع المقتضي جوازه في المستنبطة دون المنصوصة : 

استدل له بأن المنصوصة قطعية بتعيين الشارع» > فهي باعثة على الحكمء 
لتعيین الشارع إياها له وذلك ينغي احتال غرها للعلية کاد وجزءا للمنافاة 

وأما المستنبطة فهي وهمية غبر قطعية» وقد يتساوى الامكان في كون العلة 
اللجموع ٠‏ أو الجزءء ويترجح كل بمرجح» فيلغب على الظن علية كل منماء 
فیجب اتباعه . 

وأجيب عنه بمنع القطع في المنصوصة المراد جا السمعية. لحواز أن تكون 
دلالتها ظنية » وأن یکول إسنادها ظنیا» وإن سلم فلا یملع القطع بالاستقلال» 
لواز تعدد البواعث» لأن الحكم الواحد قد يكون حصلا مصالح متعددةء دافعاً 
لمفاسد مختلفة . 
دليل المذهب الخامس. المقتضى جواز ذلك عقلاء ومنعه شرعاً : 

ودليل ذلك ما جاء في الرهان ونصه : قال: (تعليل الحكم الواحد بعلتين 


. ۱۸٤/۳ التقرير والتحبير:‎ ۲۲٠/۲ انظر المختصر مع شرحه:‎ )١( 
. ۱۸٤/۳ التقرير والتحبير:‎ . ۲۲٦/۲ : انظر المختصر مع شرحه‎ )۲( 


۷ 


ليس متنعاً عقلا وتسويغاًء ونظرا إلى المصالح الكليةء ولکنه يمتنع شرعأ واية 
ذلك أن امكانه من طريق العقل في نهاية الظهورء فلو کان هذا ثابتا شرعا لما کان 
يمتنع وقوعه على حكم النادرء والنادر لابد أن يقع على مرور الدهورء فإذا م يتفق 
وقوع هذه المسألة وإن لم يتشوف إلى طلبه طالب > لاح کفلق الصبح أن ذلك 
متنع شرعأًء ولیس متنعا عقلا)(). 

ثم ادعى لتصحيح دعواه عدم وقوع في تقدم ذكره من أسباب الحدث 
والقتل» أن الأحكام متعددة لانفكاك الجهة. لأن الحكم المستند إلى واحد منهاء 
غير الحكم المستند إلى الآخرء إذ قد يوجد حد القتل بالقصاص دون القتل 
بالارتدادء وبالعكس» كا يوجد حدث اللمس دون حدث المس. وبالعكس» 
هذا على أنه لو ألزم بأن جواز الانفكاك في الوجود يوجب الحواز في العدم» فيجب 
جواز أن يرتفع أحدها ويبقى الآخرء فرب التزمه على ما ذهب إليه البعض من 
أنه إذا نوى أحد إحداثه لم يرتفع الباقي )0 . 

وأجيب عنه بمنع عدم الوقوع » فإن ما ذكر من أسباب الحدث والقتل يفيد 
الوقوع والتعددء وما أدعاه من تعدد الحكم يحتاج في إثباته إلى دليل » فإن اكتفى 
بتجویز کون الحکم متعدداً ک| ذهب إليه البعض» لم يكفه لأنه في معرض 
الاستدلال على امتناع تعدد العلل » وعلى أن الحكم في صورة تعدد العلل 
متعدد. 

وما أدعاه من أنه قد ينتفى أحد الحكمين. ويبقى الآخر» فقد تقدم اقتصاره 
على القتل لتحقق تعدد المستحق على ما تقدم توجيهه» وانتفاء الانفكاك في 
الحدث ظاهر› ولذا فالصحيح أن من نوى رفع الحدث مع تعدد الأسباب» صح 
وضوءه( 


(۱) انظر الرهان: ۸۳۲/۲ ط الأولى سنة ۸٠۳۹۹‏ . الناشر أمبر دولة قطر. 
(۲) انظر المختصر مع شرحه وحاشية السعد: ۲۲٣/۲‏ . 
(۳) انظر المختصر مع شرحه: ۲۲۷-۲۲۱/۲ . التقرير والتحبير: ۱۸٤/۳‏ . 


س ۱0۸ س 


اتفق القائلون بتعدد العلل المستقلة لحكم واحد على أنها إذا وقعت مرتبة » 
فأن الحكم بالأولى . 

وإذا وقعت دفعة كمن بالء وتغوط» ومس معأ فقيل : العلة المجموع› 
وكل جزء علة . 

وقيل : العلة واحدة لا بعينهاء واختار ابن الحاجب أن كل واحدة علة 

واستدل القائل بأن العلة المجموع» بأنه لو استقل كل منها بالعلية لزم 

وهذا الدليل تقدم تقريره» والحواب عنه في الكلام على الدليل الثاني من أدلة 
المانعين تعدد العلل حيث قالوا في تقرير الدليل : إن جواز تعدد العللء بجيز 
اجتماع المثلينء واجتماع المثلين يوجب اجتماع النقيضين . 

وقد أجيب عنه بيا مر ذكره من لزوم ذلك في العلة العقلية» دون الشرعية . 

واستدل القائلون بأن العلة أحد الأوصاف لا بعينه» بأنه لولا ذلك لزم 
التحكم في تعيين ما يثبت به الحكم دون غيره» أو يلزم كون كل علة وكلاهما 
باطل . فتعين أن تكون العلة أحد الأوصاف لا بعينه. 

ويجاب عنه بأنه يثبت بكل دفعة» وذلك لا ينافي الاستقلال» لثبوته عند 
الانفرادء كا يثبت المدلول بالأدلة السمعية مع استقلال کل دلیل باثباته حتی لو 
انفرد أحد الأدلة لم يمتنع إثباته بالأخرى. 

واستدل ابن الحاجب على ما اختاره بها يأ : 

الأول : أنه لوم تكن كل واحدة علة مستقلة» لكانت كل واحدة جزء علة» 
وهو باطل» لثبوت الاستقلال. 


. ۲۲۷/۲ انظر المختصر مع شرحه:‎ )١( 


0۹ س 


الثاني : أنه لو امتنع كون كل علة مستقلة» لامتنع اجتماع الأدلة السمعية 
على مدلول واحد. وذلك لأن العلل الشرعية أدلةء واللازم منتف للاتفاق على 
اجتهاع الأدلة الشرعية على مدلول واحد . 

والذي ترجح عندي هو ما ذهب إليه ا لجمهور من جواز تعدد العلل الشرعية 
لحكم واحد» وذلك لوروده كا في البول والغائط والمس. واللمس» وكا في وجوب 
الخسل بالتقاء الختانينء وانقطاع دم الحيض» لاجتاع هذه العلل على حكم 
واحد کا هو واضح» مع أن كل واحدة منها توجب الحكم بانفرادهاء وذلك دليل 
الاستقلالء ولأنه لو نوى رفع أحد هذه الأحداث» لارتفع الباقي كا في اجتماع 
الأدلة السمعية على المدلول الواحد مع حصوله بأحدها عند تخلف غيره. 

وما استدل به الآمدى وغيره على أن الحكم متعدد شخصاًء وإن اتحد نوعا 
هو ما أوردوه على مثال إباحة القتل بالردة عن الإسلام» والقتل العمد العدوان» 
والزنا بعد اللإحصان ‏ أعاذنا الله منها- من أنه لا يلزم من انتفاء إباحة القتل 
بالعود عن الردة إلى الإسلام» انتفاء الإإباحة في الباقي » وبالعكس» وهو ظاهر» 
لأن الإباحة في جهة القتل العمد العدوان حق للآدمى بجهة الخلوص» وفي 
لباقي حق لله تعالى الخ ما تقدم تقريره» وال جواب عنه ما جعلوه دليا على تعدد 
الحكم . 

فإن ما أوردوه على هذا المثال» لا يكفي دليلا على تعدد الحكم» وإن سلم 
نمم » فإنه لا يرد على ما ذكرت من الأمثلة التي تعددت العلل فيها لحكم واحد. 

ويدل على هذا ما ذكره الغزالي ونصه : قال : (اختلفوا في تعليل الحكم 
بعلتين» والصحيح عندنا جوازه» لأن العلة الشرعية علامة» ولا يمتنع نصب 
علامتين على شيء واحد وإنم| يمتنع هذا في العلل العقلية» ودليل الجواز 


. ۲۲۷/۲ انظر المختصر مع شرحه:‎ )١( 


س ١ا‏ 


وقوعه» فإن من لمس» ومس وبال في وقت واحد ينتقض وضوءه» ولا حال على 
واحد من هذه الأسباب ومن أرضعته زوجة أخيك وأختك أيضاًء أو مع لبنہہ|ا» 
وانتهى إلى حلتق المرضع في لحظة واحدة» حرمت عليك» لأنك خاها وعمهاء 
داتکاح فعل واج وتحریمه حکم واحد» ولا يمكن أن يحال على الخثولة دون 
العمومة» أو بعكسه» ولا يمكن أن يقال : هما تحريمان» وحكان» بل التحريم 
له حد واحد» وحقيقة واحدة» ويستحيل اجتماع مثلين . 

نعم لو فرض رضاع ونسب» فيجوز أن يرجح النسب لقوته» أو اجتمع ردة 
وعودة وحيض. فيحرم الوطء» فيجوز أن يتوهم تعديد التحريمات» ولو قتل 
وارتد» فيجوز أن يقال : المستحق فلان» ولو قتل شخصين فكذلك ولو باع حرا 
بشرط خیار مجھول ربا قیل : علة البطلان الحرية دون الخيار. فهذه أوهام ربا 
تنقدح في بعض المواضع » وإنم) فرضناه في اللمس والمس» والخئولة والعمومة لدفع 
هذه الخیالات . 

فدل هذا على إمكان نصب علامتين على حكم واحد» وعلى وقوعه 
أيضا)'“ . والله تعالى أعلم . ۰ 


. بأعلاه فواتح الروت‎ . ۳٤١-۳٤۲/۲ : انظر المستصفی‎ )١( 


س إا — 


نعليل حکمين فاکثر بعلة واحدة 

الوصف الذي يكون علة لحكمين فأكثر إما أن يكون : بمعنى الأمارة» أو 

فإن كان بمعنى الأمارة» فحكى ابن الحاجب الاتفاق على جوازه)» 
كالغروب لجواز الإإفطار» ووجوب صلاة المغرب . 

وقال الآمدى : (فإن كان بمعنى الأمارة» فغیر متنع عقلا ولا شرعاً نصب 
أمارة واحدة على حكمين ختلفين. وذلك ما لا نعرف فيه خلافا کا لو قال 
الشارع : جعلت طلوع الفجر أمارة على وجوب الصوم والصلاة ونحوه). 

وصرح صاحب التحرير وشارحه بأنه ثابت بلا خلاف» وأن تسميته علة 
اصطلاح . هذا إذا كان بمعنى الأمارة. 

أما إذا كان بمعنى الباعث» فللعلاء فيه ثلاثة مذاهب : 

الأول :اللضسمع. 

الثاني : جواز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدةء وبه قال الفخر الرازي» 
وهو اختيار ابن الحاجب. والآمدى» وابن السبكي» وصاحب التحرير 
وشارحه0). 


الثالث : الحواز إن 4 يتضاداء أما إذا تضادا فلا جوز( . 


.TA/Y : انظر المختصر مع شرحه‎ )١( 

(۲) انظر الأحکام للآمدی: ۲۲۱/۳ . 

(۳) انظر التقرير والتحبير شرح التحرير: ۱۸٤/۳‏ . 

)٤(‏ انظر المحصول ص ۳٤١‏ -خ-» والمختصر مع شرحه : ۲۲۸/۲ . الأحكام للآمدى: ۲۲١/۳‏ جع 
الجوامع مع شرحه للمحلى وحاشية العطار: ۲ / ۲۸۹ . والتقریر والتحبیر: ۰۱۸٤/۳‏ تیسیر التحریر: ۲۹/٤‏ . 

. ۲۸۹/۲ انظر المحلى مع حاشية العطار:‎ )١( 


-— 11۲س 


دليل المذهب الأول : 

استدل القائل بالمذهب الأول القائل بالمنع بأن في جواز تعدد الحكم بعلة 
واحدة بمعنى الباعث تحصيل الحاصل. لأن المصلحة المقصودة من شرع الحكم 
الذي بعثت عليه العلة حاصلة بأحد الحكمين» فإذا حصل الحكم الآخر 
حصلها مرة أخحرى» وفي هذا تحصيل الحاصل' . 

وأجيب عنه بمنع تحصيل الحاصل» لجواز أن تحصل بالحكم الآخر مصلحة 
أخری ل حصل بالأول > کا في السرقة المترتب عليها القطع زجرا عنهاء للسارق 
ولغيره» وغرم المسروق جباً لما تلف من المال. 

أو أن المصلحة المقصودة» لا تحصل إلا بالحكمين كا في الزنا اغبت للجلد 
والتغريب. لیحصل با الزجر ام . وهذا يتضح منع تحصيل الحاصل . 
دليل المذهب الثاني : 

واستدل أهل المذهب الثاني القائلون بالجواز بأنه لا يمتنع أن يناسب 
الوصف الواحد لحكمين» فأكثر» كا في شرب الخمرء فإنه مناسب للتحريم» 
ولوجوب الحد» والحيض. فإنه مناسب لوجوب الفطر في رمضان وترك الصلاة» 
وحرمة مس المصحف. ودخول المسجد» وغرها“ . 

وهذا ظهر اشتمال الوصف الواحد على مصالح متعددة» وأن الحاصل 
بأحدها غير الحاصل بالآخر. 
دليل المذهب الثالث : 

قالوا : جوز تعليل حكمين بعلة واحد إن لم يتضادا كالسرقة لوجوب القطع 
والخرم . 

. ۲۲۱/۳ الأحکام للاآمدی:‎ ۱۸٤/۳ انظر المختصر مع شرحه: ۲۲۸/۲ والتقریر والتحبیر:‎ )١( 

(۲) انظر المختصر مع شرحه: ۲۲۸/۲ المحللى مع حاشية العطار: ۲۸۹/۲ التقرير والتحبير: 


.1A/۳ 
-خ-.‎ ۳٤۹ انظر الأحكام للآمدی: ۲۲۱/۳ المحصول ص‎ 9 


س۳ا 


أما إذا تضاداء فلا جوز ک كالتأبيد لصحة البيع» وبطلان الإجارةء لأن 


وأجيب عنه بأن محل حل انم هو ما إذا اتحد المحل. أما إذا اخحتلف المحل كا 
في المثال المذكور» فلا يمتنع » ويدل لذلك ما صرح به الشيخ حسن العطار ونصه 
قال : (لأن شرط التضاد اتحاد المحل» والبيع لا يضاد الإجارةء لأن البيع نقل 
الذوات. والإجارة قل المنافع » فلا يلزم من تصحيح الأول تصحيح الثاني» 
وهذا تعلم رد قوله - يعني الجلال المحلى ‏ لأن الشيء الواحد الخ لأن التناسب 
للمتضادين” من جهتین ختلفتین ٩‏ 


. ۲۸۹/۲ انظر المحلى مع حاشية العطار:‎ )١( 
الضدان أمران وجوديان.ء لا يتوقف إدراك أحدهما على الآخر» كالسواد والبياض» والحركة‎ )۲( 
والسکون.‎ 
وضابطه| إا لا جتمعانء ولكن| قد يرتفعان معا وقد يرتفع أحدھا ویبقی الآخحرء وارتفاعها إنا‎ 
. کون بضد ثالث أو بإنعدام الحرم‎ 
. انظر آداب البحث والناظرة القسم الأول ص۲۷‎ 
. ۲۸۹/۲ انظر حاشية العطار على المحلى:‎ )۳( 


-— ۱س 


البحث الثامن 
تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه 

اخحتلف الأصوليون في تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه في الوجود على 
مدھهین : 

الأول : أنه جائز بناء على تفسر العلة بالمعرف . 

الثاني : أنه غير جائز. ومن قال به : ابن الحاجب. وابن السبكي» 
وصاحب التحرير» وهو اختيار الآمدى . ۰ 

واستدلوا على ذلك بأن العلة إما أن تكون بمعنى الباعث. أو الأمارة 
المعرفة » فإن كانت بمعنى الباعث لزم ثبوت حكم الأصل بلا باععث» وهو محال » 
أو أنه ثبت بباعث غر العلة المتأخرة عنه" . 

وأيضاً فأن تأخر العلة عن الحكم يدل على أن الحكم لم يشرع ها . وإن 
كانت بمعنى الأمارة المعرفة لزم منه أيضا تعريف المعرف» والمفروض أن الحكم 
عرف قبلها لسبقه عليها في الوجود» وتعريف المعروف محال . 

قال العطار : (لكن الثاني إن يتم إذا فسر المعرف بأنه الذي بحصل به 
التعريف. آما إذا فسر با من شأنه التعريف فلاء كا لا يتم قول المحلى «بناء على 
تفسبرها بالمعرف» إلا بتفسر المعرف بيا من شأنه التعريف. لا بتفسيره بالذي 
يحصل به التعريف» إذا سبق إحدى العلتين بالتعريف مانع من حصول التعريف 
با بعده» لأنه تحصيل للحاصل» بخلاف تفسرر المعرف با من شأنه التعريف» 

. ۲۹۰/۲ انظر المحلى مع حاشية العطار:‎ )١( 

(۲) انظر الأحكام للآمدی: ۲۲۳/۳ ف| بعدهاء المختصر مع شرحه: ۲۲۸/۲ المحلى مع حاشية 
العطار: ۲۸۹/۲. التقریر والتحبیر: ۱۸١١۱۸٤/۳‏ . 


(۳) انظر التقرير والتحبر: ۱۸٤/۳‏ . 
)٤(‏ انظر الأحکام للآمدی: ۲۲٤/۳‏ . 


سین |۱ — 


لأن التعريف المتأحر حينئذ متقدم جائز وواقع » إذ الحادث يعرف ذا المعنى 
القديم» کالعام لوجود الصانع). 

لكن يرد على هذا ما صرح به العضد من أن تفسررها بغير الباعث غير 
المبحث”'. وقد مثلوا لذلك بمثالين : 

الأول : كما يقال في إصابة عرق الكلب ؛ إصابة عرق حيوان نجس فيكون 
نجسا کلعابه» فيمنع المعترض كون عرق الكلب نجساً فيجيب المستدل بأنه 
مستقذر کاللعات»› فیکون نجسا فان استقذاره انا محصل بعد الحكم 
بنجامىتە . 

فإن قيل : الاستقذار لا يدل على النجاسة كا في لعاب الإنسان. أجيب 
عنه بأن المراد الاستقذار الشرعي» مع أن المقصود التمثيل. لكن يرد على هذا 
ما ذکره صاحب اح ر ت دح بن اد ا ويي من اشر تقار عن ال 
بالنجاسة غير لازم » لحواز المقارنة بأن يثبتا معا . 

الثاني : تعليل إثبات الولاية للأب على الصخر الذي عرض له الحنون 
بالحنون قياسا على الصغين لأن ولاية الأب على .الصغبر ثابتة قبل عروض الجنون 
له بالصغرء هکذا مثل الآمدی وصاحب التحرير ۳ 

وقال صاحب التحرير وشارحه : أن هذا الخال a‏ متفق عليه" . 

وأما عضد الدين فقد عبر عنه بيا نصه : (كان يعلل سلب الولاية عن 
الصغر بالجنون العارض للولي). غير أنه اعترض عليه صاحب التقرير 

. ۲۸۹/۲ انظر حاشية العطار على المحلى:‎ )١( 

(۲) انظر المختصر مع شرحه: ۲۲۸/۲ . 

(۴) انظر العضد على المختصر: ۲۲۸/۲ المحلى مع حاشية العطار: ۲۹۰/۲ . 

. ۱۸١/۳ انظر التقرير والتحبير:‎ )٥( 

. ۱۸١/۳ انظر التقرير والتحبير:‎ )٦( 


(۷) انظر التقریر والتحبیر: ۰۱۸٥/۳‏ والأحکام للآمدی: ۲۲۳/۳ . 
(۸) انظر العضد على المختصر: ۲۲۸/۲ . 


— ۱۱۹س 


والتحبير بأن ما عبر به عكس الراد» فإن ظاهره أن الولاية كانت ثابتة للولي على 
الصغرء وإن] سلبها عنه عروض جنونه» وليس في هذا تأخر العلة عن حكم 
الأصل بل تقدمها عليه. 

بعلة جنونه نقسه قياساً)(). 

وقال التفتازاني مصوباً لتعريف الآمدى السابق» وغيره» وموجهاً لعبارة 

العضد:: 

وأما المغال الثاني فكلام الآمدى وجميع الشارحين هو أن يعلل - سلب -ولاية 
الأب على الصغبر الذي عرض له الجنون بالجنونء فإن الولاية ثابتة قبل عروص 
الحنون بالصغر» وهذا في غاية الظهور. 

. وأما عبارة الشارح» وهو أن يعلل سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارض 
للولي» فغاية ما أدى إليه نظر الناظرين في هذا الكتاب أنه وضع الظاهر موضع 
الضمر» والمعنى سلب الولاية عن الصغير بالجنون العارض له والفرع في الأول 

والأقرب أن يجعل سلب الولاية عن الولي الذي عرض له الجنون كالأاب 
الصغبر المجنون بالجنون الذي هو عارض في الولي البالغ المقيس على الصغير 
المجنون)) . 


. ۱۸١/۳ انظر تفاصيله في التقرير والتحبیر:‎ )١( 
. ۲۲۸/۲ انظر حاشية السعد على العضد:‎ )۲( 


— 11۷ —- 


البحث التاسع 
يشرط لي صحة العلة أن لا تود عل ااصل بالإبطال 

لأنه أصلهاء إذ التعليل فرع الثبوت . وإبطال الأصل تلن ا ابطال ف فرعه. 

وذلك کتعلیل الحنفية وجوب الشاة ف الزكاة بدفع حاجة الفقراء الفضي 
لجواز دفع قيمتهاء > فإنه يفضي إلى عدم وجوما على التعيين» بالتخيير بينهاء وبين 
قیمتها'؟ . 

فالأصل وجوت الشاة وقد استنبطوا منه أن العلة هي دفع حاحجة الفقراءء 
فاقتضی التتخيبر بين دفع الشاةء وبين قيمتها. فالقول بالتخير إبطال لوجوبت 
دفع الشاة على التعيين دون القيمة الذي موااصل. 
بسواء))» بالکیل مع أن من حکمه حرمة ذلك ف القليل من الطعام الذی لا > 
يكال لعمومه» والتعليل بالكيل يخرج القليل الذي لا يكال من حكم حرمة 
التفاضل . 

وفي ذلك إبطال لحكم الأصل الذي هو حرمة بيع الطعام متفاضلا قليلاً كان 
أو كيرا“ . 

وللحنفية عن هذين المثالين إجابات نذکر منہا ما أي : 

أما عن الأول فقد أجابوا عنه با عزاء هم المطيعي » ونصه : (أجاب الحنفية 
بأننا نسلم أن استنباط العلة المبطلة للنص لا مجون لكن العلة المستنرطة هنا 
ليست مبطلةء > لأن الذي غير النص هو نص آخرء وهو ما سنذکره لاستنباط 


(1) انظر المختصر مع شرحه: ۲ الأحکام للآمدى: ۲۲٠/۳‏ المحلل مع حاشية العطار: 
۹/۲ 

(۲) انظر صحیح مسلم : ٥‏ ولفظ الحدیث هو: (الطعام بالطعام مثلا بمثل . . .) الحديث. 

(۳) انظر المختصر مع شرحه: ۲۲۸/۲ . 


— ۱۱۸ - 


العلةء فالنص هو الذي جعل المراد من الشاة المالية دون الصورةء لأن إيجاب 
الشاة يتضمن جواز بدهها بالأداءء لأن المنظور في أداء الزكاة هو المالية دون 
الصورةء لأنها لدفع حاجات الفقراءء والقيمة أولى به» وقد دل عليه جواز 
الإتيان بأداء القيمة بدلا منهاء وأن المنظور ني إيجابما المالية نص حديث معاذ 
رضى الله عنه ك| علقه البخاري : «ائتوني بخمسين أو لبيس»٠‏ مكان الذرة 
والشعير الواجبين عليكم» وهو أهون عليكم» وخير لأصحاب رسول الله 4ل 
بالمدينة). 

وأيضاً ورد في كتاب خليفة رسول الله بء الصديق الأكبر رضوان الله تعالى 
عليه ما رواه البخاري : «من بلغت عنده الصدقة الجذعة» وليست عنده جذعة 
وعنده حقة» فإنها تقبل منه ومجعل معها شاتین ن تيسرتا له» أو عشرين درهماء 
ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده حقة» وعنده الجذعة فإنها تقبل منه 
الحذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون» 
وليست عنده بنت لبون» وعنده بنت محاض» فإنها تقبل منه بنت المخاض»› 
ویعطی معها عشرین درهما» أو شاتین» . 


. الخميس : ثوب طوله خسة أذرع . واللبيس: الملبوس‎ )١( 
. ۳۱۲/۳ انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری:‎ 

(۲) لفظ الحديث كا في صحيح البخارى : (اثتوني بعرض ثياب خيس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير 

والذرة أهون عليكم» وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة) . 
انظر صحیح البخاری مع شرحه فتح الباری: ٠۳۱۲/۳‏ المطبعة السلفية ومكتبتها. 

(۳) ونص الحديث كا في البخاري بسنده عن ثهامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه 
كتب له فريضة الصدقة أمر رسول الله اة : «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة ا لجحذعة» وليست عنده جذعةء 
وعنده حقة فإنها تقبل منه وججعل معها شاتين إن تيسرتا له» أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده صدقة ال حقة» 
وليست عنده الحقة وعنده الجحذعة فإنها تقبل منه الجذعة» ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين» ومن بلغت 
عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون» فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درما. ومن 
بلخت صدقته بنت لبون وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة» ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن 
بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده» وعنده بنت محاض فإنها تقبل منه بنت المخاض» ويعطى معها عشرين 
درشما أو شاتین». 

انظر فتح الباری شرح صحیح البخاری: ١٠١/۳‏ . 


= 


وي صدر هذا الكتاب «هذه فريضة الصدقة الي فرضها رسول الله لد › 
وعلى اله وأصحابه الصلاة والسلام» فحينئذ ظهر جاياً أن ذكر الشاة لتعيين مالية 
الواجب» وأعلامه أن الواجب صورة الشاةء فعلم أن هذا استنباط للمناط 
بالنص . 

فقال الشافعية : هذا تأويل بعيد لا يقبل . قلنا : ليس بتأويل أصاّ فإن 
الشاة باقية على معناها وذكرهاء لأنا معيار معرفة الواجب. 

ومن تأمل فيا قلنا علم اندفاع ما يرد أيضاً أنه أبقى لفظ الشاة على معناها 
فهو الواجب. ولا تجزىء القيمةء وإن أريد به القيمة فهو تأويل» ا لأنانقول : 
نعم إنه تأویل » بل دلیل» وهو ما ذکرناهء فليس بعیداً ولا يلزم منه عدم إجزاء 
القيمة لا قلناه(). 

وأما عن الثاني : فقد أجابوا عنه بأن الطعام ا مني عن بيعه متفاضاً بختص 
بالكثير دون القليل الذي لا يكال لأنه عليه الصلاة والسلام استشنى الحال بقوله 
«إلا سواء بسواء» فكان المراد منه حال التساوى في الكيل» والمذكور في صدر 
الكلام » وهو الطعام عين» واستثناء الحال من العين لا يستقيم» إذ الأصل في 
الاستشناء الاتصال . فدل على أنه مستثنى من أحوال المبيع التي هي : التساوى» 
والتفاضل » والمجازفةء والتسوية لا تتصور إلا في الكثر. فکان آخر الحدیث دلیلڈ 
على أن أوله لم يتناول القليل الذي لا يكال. فصار التغيبر بدلالة النص مصاحباً 
. للتعليل › لا بالتعلیل . 

ويدل على أن الحنفية لا يخالفون في لزوم هذا الشرط تمثيلهم با أوردوه على 
الشافعية في تعليلهم النص الدال على السلم بدفع الحرج لاحضار السلعة محل 

البيع ونحوه. فإن نص السلم عحصص لحدیث رلا تبع ما ليس عندك» . 


TT /& انظر سلم الوصول على نهاية السول:‎ )١( 

(1) انظر شرح النار لابن ملك وحاشية الرهاوى عليه ص۷۷۷ فم بعدهاء وكشف الأسرار: .T/‏ 

(۳) آخرجه مسلم بلفظ (من ابتاع طعاما فلا یبیعه حتی یستوفیهء قال ابن عباس : وأحسب كل شيء 
مثله) : ٥‏ ط محمد على صبيح . . مصر. 


٣۰ 


غير أن هذا التعليل واقع في مقابلة نص السلم القائل (من أسلف في شيء› 
فلیسلف في کيل معلوم » ا 
للتأجيل› واتعلیل ل انم الل 
قیل : 
والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتال . 

ق ۽ لأا م تكن من 
شاه ار عله ری ر شر رج قول اة فی بیت نة سو 
رمضان : صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل . فيعارض بأنه صوم فرض 
محتاط فيه » فلا يبنى على السهولة . 

۲ _ يشترط في العلة أن لا تخالف نصا أو إجاعاء لأنبا مقدمان على 
القياس . 

۳ أن لا تتضمن زيادة إن نافت الزيادة مقتضاهاء بأن يدل نص على علية 
وصف» ويزيد الإستنباط قيدا فيه منافياً للنص» فلا يعمل بالاستنباط لأن النص 


(۱) أخرجه مسلم : والبخاري : 1/۳ ۱° . 
(۲) انظر تيسير التحرير: .A1/‏ 
(۲) انظر نشر البنود شرح مراقي السعود: ۲٤٤/۲‏ ط الرباط . 


— ۱۲۳ 


¿ - يشترط في العلة آن لا تکون وصفا مقدراًء كتعليل العتق عن الغر 

بتقدير املك . 

- أن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصومه» للاستغناء حينثذ 
بالدلیل عن القیاس ک) في حديث «الطعام بالطعام مثلا بمثل»' . فلا حاجة 
إلى إثبات ربوية التفاح مثلا بقياسه على البر بجامع الطعم» للاستغناء عنه بعموم 
الحدیث” . 

٦‏ - اشترط بعضهم كون حكم الأصل قطعياًء والقول المختار الاكتفاء 
بالظن» لأن الظن غاية الاجتهاد في| يقصد به العمل . 

۷- اشترط بعضهم أن لا تخالف مذهب صحابي . قال العضد : (والحق 
جوازهاء لجحواز أن يكون مذهب الصحابي لعلة مستنبطة من أصل آخر. . . ولعل 
من شرط عدم عالفة الصحابي. فلأن الظاهر أخذه من النص» والاحتال لا 
يدفع الظهورء وهو عل اا جنها 

۸ - اشترط ب بعضهم القطع بوجود العلة في الفرع . قال السعد : : «والصحيح 
یکفي الي ني الأصل» وني كونها علة)(. 
هي الشروط التي رأيت أن أكتفي بتنبيه القارىء عليها من غير أن 
تعرش جنها تة لاطا ایی مر ال و 

والآن أنتقل إلى الكلام على ما قبل الموضوع من مسالك العلة إن شاء الله 

تعال . 


(۱) أخرجه مسلم : ٥‏ ط محمد علي صبيح . مصر. 

(۲) انظر تفاصيله في المحلى على جمع الجحوامع مع حاشية العطار: ۲۹۱/۲ فا بعدها. 
(۳) انظر المختصر مع شرحه: ۲۳۲/۲ . 

. ۲۳۲/۲ : انظر نفس المصدر السابق‎ )٤( 

. ۲۳۲/۲ انظر حاشية السعد على العضد:‎ )٥( 


— ۲ - 


الفصل الرابع 
فیا قبل الوصف المناسب من مسالك العلة » 


وفیه مباحث : 


مهد : 

سالك جع مسلك» والراد به الطريق الذي يسلكه المجتهد لإثبات عليه 
الوصف› وكون الوصف الجامع علة > حکم خړری غر ضروري › فلابد من 
دلیل یمیز الوص OIE‏ الأوصاف اموجودة في الأصل لينبني 
بمسالك0). 

وله سالك مها ما هو متفق ع٠ا‏ ونیا ما هو حتاف فی ولا کان 
المناسب بطریق الاختصار خحشية الإطالة اقول : 

١‏ - الإجاع» وهو أن يذكر ما يدل على اجماع الأمة في عصر من الاعصار 
بعد و 0 عل کون الوص الغلاي علة 7 الغلايء إما قطعاًء 
هي امتزاج الشسيين» یغاس عل لی ف وکام والصلاة على جنازته » 


(1)( انظر شفاء الغليل ص۰۲۳ الملختصر مع شرحه: YTT/Y‏ التقرير والتحبير: 1۸4/۳« وتیسبر 
التحریر: ۳۸/٤‏ . 


۳ 


وكالإجماع على أن العلة في حديث «لا يحكم أحد بين اثنين وهو 
غضبان»( . هي تشويش الغضب للفکر» فيقاس عليه كل مشوش للفكر 
كالحقن' والجوع والعطش» وغيرها. 

فإن قيل : كيف يسوغ الاختلاف فيا كانت علته مجمعاً عليها من مسائل 
الاجتهاد؟ 

أجيب بأن الاختلاف إنها يتصور فیا إذا کان الاجاع ظنياً كالثابت بالآحاد 
اک أو يكون وجود العلة ظنياً في الأصل أو الفرع . 

- النص من جهة الشارع : قال الآمدى : (وهو أن يذكر دليل من 

اكناب آو الست مل نایل ارش بان رشو له ا ر ت 
فيه إلى نظر واستدلال). ثم قسمه هو والإمام» والبيضاوي» وابن السبكى 
إلى : 

قاطع » وهو الذي لا بحتمل غير العلية. 

- وإلى ظاهر وهو ما بحتمل غير العلية احتالا مرجوحاً. 

وأما ابن الحاجب فقد أراد به ما يشمل الإيماء والتنبيه» وقسمه إلى : 
صريح» وإيماء» فادخل الإياء في النص(. 

قال العطار : (وابن الحاجب ادرج فيه الظاهر وقابل بالصريح التنبيه 
والإیای وادرج الثلاثة في النص» وكل صحيح» لكن ما صنعه المصنف - يعني 
ابن اسک - اقعد)() . 


(۱) أخرجه مسلم : ۱۳۲/١‏ أبو داود: ۲۷۱/۲ . 

(۲) هو حبس البول. انظر المصباح المنير: .٠١۷/١‏ مطبعة الحلبي . 

(۲) انظر المختصر مع شرحه: ۲۳٤۰۲۳۳/۲‏ الأحکام للآمدی: ۲۳۳/۳ ناية السول: ٠۲/۳‏ 
الملحلى مع حاشية العطار: ‘oY‏ 

TTY : الأحكام للآمدى‎ )٤( 

T/۲ المختصر مع شرحه:‎ )٥( 

.٠٠٠/۲ حاشية العطار:‎ )١( 


)۱۲ س 


ولعله أقعد» لأن دلالة النص وضعية»› ودلالة الإياء والتنبيه لزومية. فإن 
قیل : كيف بجع ل الظاهر قبا من التص مع أن الأصوليين جعلوه قسي له؟ 
أجيب بأن المراد هنا مطلق الدليل الوارد من الكتاب والسنة» فهو أعم من النص 
الملصطلح عليه وهو أحد اطلاقاته'“ کا هو معلوم . 

هڏه هي طرق الأصوليين في تقسيم هذا الملسلك . وسأسلك طريق من 
قسمه إلى : قاطع وظاهر» فأقول : 

الأول : القاطع وله ألفاظ : 

(أ) التصريح بلفظ الحكمة كقوله تعالى : لهد جَاءَهُم مَل آلأنباء ما فيه 
مجر حكمّة بالغة 74 . ذكر ذلك الزركشي وقال: وهذا أهمله الأصوليون وهو 
آعلاھا() , 

(ب) لعلة كذا : 

(ج) لسبب کذا ولوجب کذا ولؤثر کذا قال صاحب النبراس : (ولم يذكر 
الأصوليون همذه أمثلة ولعلهم لم يظفروا بذلك في كتاب» ولا في سنة) . 

(د) من أجل أو لأجل وهو دون ماقبله. ذكره الزركشي» وعزاه لابن 
السمعانی لأن لفظ العلة تعلم به العلة من غير واسطة » بخلاف قوله لأجلهء 

)١(‏ للنص اطلاقات هى : ما لا بحتمل إلا معنى واحداء وقد تقدم ذكره وهو حينئذ قسيم الظاهرء وعلی 
ما دل دلالة ظاهرة مع احتمال غير الظاهر وهو حينئذ قسم من الظاهر وعلى ما دل على معنى كيف ما كان وهر 
غالب استعال الفقهاء ومنه قوهم نصوص الشريعة متضافرة على كذا. 

انظر شرخ تنقیح الفصول ص‌٣۳۷-۳›‏ العضد على المختصر: ٠٦۸/۲١‏ . 

(۲) انظر نهإية السول: ٤١/۳‏ المحلى مع العطار: ۳۲ وتعلیقات د. عثان. 

(۳) سورة القمر أية: .٠ »٤‏ 

)٤(‏ انظر البحر المحيط: ۳/١٤٠ء‏ خ. 

. ۲۳۰/۱ نبراس العقول:‎ )٥( 

)٩(‏ هو منصور بن محمد بن عبدالحبار بن أحمد بن عمد أبو المظفر المعروف بابن السمعانيء الشافعي 


السلفي› » صاحب اليد الطولى فى الفنون له مؤلفات منها في أصول الفقه القواطع وكتاب الانتصارء توف سنة 
۹ھ . 


الفتح المبين: ٣-۱‏ 


س ن | س 


فأنه يفيد معرفتها بواسطة معرفة أن العلة ما لأجلها الحكم والدال بلا واسطة 
أقوى. قال : وكذا قاله الأصفهاني“ في النكت”). مثال ذلك كا في قوله 
تعالل : طمن أجل ذلك کتبتا عل بن إسارائیل)» أي کتبنا على بنی آدم 
القصاص من أجل قتل ابن ادم أخاه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام : إن نهیتکم عن جوم الأضاحي لأجل 
الدافة»() أي انا هیتکم عن ادخارها لتتصدقوا بها على المستحقين لا في ذلك من 
كثرة الثواب( . 

(ه) كى» وتكون مثبتة ومنفية : فمشاها مثبتة قوله تعالى : كى قر 


ھ ر 0 ر 
عيا 04 . ومثاها منفية قوله تعالی : كی لا يون وَين الأغْنياء منكم ٩4‏ 

)١(‏ هو محمد بن مود بن عياد العجلى» الملقب بشمس الدين الأصفهاني» المکنى بأبى عبدالش 
الشافحي» ولد بأصفهان سنة ١١٦ه‏ . الإمام النظار المتكلم الفقيه الأصولي» تولى قضاء قوص بمصر 
وغيرها ودرس بالمشهد الحسيني والمشهد الشافعي » وغيرهما» له مؤلفات منها شرح المحصول في أصول الفقه» 
توق سنة 1۸۸ھ . 

انظر الفتح المبين: ۹۱/۲. 

(۲) انظر البحر المحيط: ۱٤١/۳‏ خ. 

(۳) سورة المائدة اية: .۳٣۲‏ 

)٤(‏ أصله ما رواء مسلم في صحيحه ج٠‏ ص ۸٠‏ - عن عائشة رضى الله عنما نها قالت : دف علينا آهل 
أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله ية فقال رسول الله کیہ : «کلوا وادخروا ٹلاٹا ٹم 
تصدقوا» فلا كان بعد ذلك قالوا: يارسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ومجملون منها الودك . 
فقال رسول الله ية : «وما ذاك؟» قالوا: هيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث . فقال: «إنا هیتکم من 
أجل الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا» . 

وذکر النووی فى شرحه لصحيح مسلم ج۴٠‏ ص٠۲۳‏ فى قول عائشة رضى الله عنها (حضرة الأضحى) 
إن الحاء فيها الفتح والضم والكسر والضاد ساكنة فى كلها وحكى فتحها وهو ضعيف وإنا تفتح إذا حذفت 
اء نحو بحضر فلان . اه . منه بتصرف . وحضرة مفعول لأجله والدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جماعة سيرا 
خفيما والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. 

انظر الابى على صحيح مسلم : ۳٠٠/١‏ وحاشية مكمل اكال الاكال للسنوسى عليه بنفس الجلد 
أصفحة 


و 
)١(‏ انظر المختصر مع شرحه: ۲۳١/۲‏ المحلى مع حاشية العطار: ٠۳١٠/۲‏ ونهاية السول مع منهاج 
العقول: ٤۱/۳‏ وتعليقات د. عثان مريزيق . 

. ٠۳ وسورة القصص آية:‎ ٤١ : سورة طه آية‎ )١( 

(۷) سورة الحشر آية: ۷. 


— ۱۲۹ 


أي إن وجب تخميس الغىء» كى لا يتداوله الاغنياء منكم فلا مجحصل للفقراء 
منه شيء . فان قيل : كيف تعد كى في الصريح مع آنا تكون مصدرية والمحتمل 
لغبر التعليل > لیس صرحا ف التعليل به؟ . 
أجيب عنه بأن كى المصدرية تلزمها لام مايل غار ار مقدرة هي مز 
( اذن كاف قول تعال : ولول أن ك لذ دت ركن لبهم شیا 
لیلد إا لادقنا ضعفت ية وضعفت ات04 . أي ولولا أن بتناك على 
الحق بعصمتك عن الباطل» لقد كدت تر كن إليهم رکوناً قلیل إذن لاذقناك 
عذاب الدنياء وعذاب الآخرة کےا نعذب غرك فیھ)] . 
الثاني : الظاهر وهو أن بجحتمل غير العلية احتالاً مرجوحاً وله ألفاظ هي : 
الأول : الام ظاهرة ومقدرة . فالظاهرة کقوله تعا : اإکتابٌ ار 
لتخرجٍ آلناس م من الظلّات إل آلتور 4 وقوله : ويل عَلَيكم مَنَ 
اء طهر كم ب۵4 وقوله : وما خلَقَت الح وآلإنس إلا AS‏ 
وقوله : لقم آلصلااة لذلوك آلشمُس 04 . أي لزوال الشمس وقد نقل 
اغزاي عن القاشّي عد صلاحية اللام للتعليل ني هذا ا لمخال ونظر في نقله عنه 
بأ نصه : (قال القاضي : قوله تعالى : أقم آلصَادّة دلوك آلشمْس # من هذا 
الجنس لأن هذا لام التعليل والدلوك لا يصلح أن يكون علة فمعناه صل عنده 
فهو للتعقيب) . 
)١(‏ سورة الإسراء أية: .۷١ ٠۷٤‏ 
(۲) انظر المحلى مع حاشية العطار: 1/۲ c*‏ ونهاية السول مع مناج العقول : cEN/Y‏ المختصر مع 
شرحه: ۲۳٤/۲‏ واملاء لشي محمد الامين على مراي السعود دفتر: ١۳-۱۲/۲۳‏ وتعليقات د. عثان 
مریزیق . 
(۳) سورة إبراهيم آية: .١‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال اية: ١١‏ . 
)٥(‏ سورة الذاريات آية: ٥٦‏ . 


(1) سورة الإسراء أية: ۷۸. 


— ۱۷ — 


(قال الغزالي) وهذا فيه نظر : إذ الزوال والغروب لا يبعد أن ينصبه الشرع 
علامة للوجوب ولا معنى لعلة الشرع إلا العلامة المنصوبة وقد قال الفقهاء 
الأوقات أسباب ولذلك يتكرر الوجوب بتكررهاء ولا يبعد تسمية السبب علة)(٠‏ 
ووجه كونها ظاهرة في التعليل هو أنها قد تحتمل غير العلة احتالا مرجوحاً وذلك 
لورودها لغير التعليل كقوهم ثبت هذا الحكم لعلة كذا وقول القائل أصلي لله 
تعالى وقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب» فقصد الفعل لا يصلح أن 
يكون علة للفعل وغرضاً له وذات الله تعالى لا تصلح أن تكون علة للصلاة ولا 
اموت علة للولادة والخراب علة للبناء لأن العلة هي الباعث على الفعل“ وسيأتقي 
هذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى . ٠‏ 
[ وأما المقدرة فكقوله تعالى : ولا تطع کل حلاف مُهين ماز مشاآءِ نمیم 
ماع لخر معت آثيمٍ عتل | بعد ذلك رنیم » إن کان ذا مال ونين 04 . 
التقدير لا تطع من هذه مثاليه > إن کان ذا مال وبنین أو التقدير: یکفر لإن کان 
دا مال وینین» وقيل غر ذلك0° , 


وقد اعترضص الفخر الرازي على دلالة اللام على التعليل وظهورها فيه بوجوه 
وأجاب عنہا با نصه : قال: (فإن قلت : اللام ليست صريحة في العلية ويدل 
عليه وجوه : 


الأول : أنها تدخحل على العلة فيقال : ثبت هذا الحكم لعلة كذا ولو كانت 
اللام صريحة في التعليل لكان ذلك تکراراً ٠‏ 


.۸۹- ANY : : انظر المستصفى بأعلى فواتح الر موت‎ )١( 

(۲) انظر الأحکام للآدمی : ۲۳٤/۲‏ . 

(۳) سورة القلم اية: ٠٤-٠١‏ . 

)٤(‏ انظر المحلى مع حاشية العطار: ۳۰۷-۳۰۹/۲ روح المعانی للألوسی : ۲۸/۲۹ والجامع 
لأحکام القران للقرطبی : ۲۳۹/۱۸ . 


— ۱۲۳۸ - 


الثاني : أنه تعالى قال: «ولَقذ راتا لهنم كيا من لجن 
وآلإنس 4 وبالاتفاق لا يجوز أن يكون ذلك غرضا. 

الثالث : قول الشاعر : 

لدوا للموت وابنو للخراب ‏ فليست اللام ههنا غرضا 


الرابع : يقال: أصلى لله تعالى . ولا جوز أن تكون ذات الله تعالى غرضاً 


قال : قلت : أهل اللخة صرحوا بأن اللام للتعليل وقوهم حجة وإذا ثبت ذلك 
وجب القول بكونها مجازا في هذه الصو . 

وقد تابع البيضاوي » والأسنوي الإمام في كون اللام ازا في هذه الصور 
دفعاً للاشتراك لأنه خر منه) . وذلك لأمرين : 

أحدها : أن الاشتراك اللفظي يلزمه تعدد الوضع والأصل عدمه. 

الثاني : أن اللفظ مع الاشتراك إن لم تكن معه قرينة فهو غير دال على شيء 
بعينه وإن كانت معه قرينة دل على ما دلت عليه القرينة فهو.دال في حال واحدة. 
وأما اللفظ مع الحقيقة والمجاز* فهو دال على الحالين» لأنه إن م تكن معه قرينة 
صارفة عن المعنى الحقيقي فهو دال على المعنى الحقيقى » وإن كانت معه قرينة 
صارفة فهو دال على المجاز. 

ووجه العلاقة هنا بين الحقيقة والمجاز أن عاقبة الشىء مترتبة عليه في 
الحصول ترتب العلة الغائية على معلوفا(. ۰ 


. ٠۷۹ سورة الأعراف آية:‎ )١( 

(۲) انظر المحصول ص۲ ۳٠‏ خ. 

(۳) غهاية السول مع مناج العقول: ٤١-٤١/۳‏ . 

)٤(‏ الحقيقة هى اللفظ المستعمل فيا وضع له في اصطلاح المخاطب بكسر الطاء كالاسد للحيوان 
المغترس والمجاز المفرد هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة صارفة عن إرادة المعنى الأصلى كقولك : 
رأیت أسدایرمی » نرید رجلا شجاعا. 

أنظر حلية اللب المصون شرح الحوهر المكنون ص٥۷٠ ۷١‏ ط الثانيةء الحلبي . 

٠ . وتعليقات د. عثمان مريزيق‎ ٤۲/۳ انظر نهاية السول:‎ )٥( 


۱۹ س مه - الوصف الناسب لشرع الحكم 


ا 


الثاني : : إن الكسور امشددة نحو برب لا تدر عَلى آلأرضٍ من آلکافرينَ 
دارا ك إن تذرهم يضلا بادك 4 . 


وقوله ل : «إا من الطوافين عليكم»“ لكن يرد على هذا ما نقله الأسنوي 

عن التبريزى" في التنقيح أنه قال : (والحتق أن إن لتأكيد مضمون الحملة ولا 
اشعار ها بالتعليلء ومهذا بحسن استع اها ابتداء من غير سبق حكم)0. 

قال صاحب نبراس العقول : (وعبارة التبريزي كا في القراني «والحق إا 
لتحقيق الفعلء وليس هما في التعليل حظ وهمذا بحسن استع اها ابتداء من غير 
سابقة حكم . والتعليل في الحديث مفهوم من قرنية سياق الكلام) . اه. 

وقال : وقد استبعد القراني كلام التبريزي» وقال : إن السابق إلى الفهم من 


oA or 


قوله تعاٰی : اوقل لْعبّادی ولوا آلتی هی اخسن إ إن آلشَيْطانَ ينزع بيهم ۰4 
التعليل“. 
ونقل الزركشي عن الکال بن الأنباري“ إنکار کوہا للتعليل وإجماع النحاة 


. ۲٠۰۲۵ سورة نوح آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في باب سؤر المرة: 1۸/١‏ وابن ماجة: 1۳١/١‏ ونيل الأوطار: ۰٤۸/١‏ 
ط الأخررة» الحلبى . 

(۳) هو المظفر بن أبي الخير محمد بن إسماعيل أبو سعيد الوارانى التبريزى ال لقب بأمين الدين» الفقيه 
الشافعي» الأصولى»› النظار. ولد سنة ۸١٠ھ‏ » وتفقه حتى صار إماما مبرزاء وكان معيدا بالمدرسة النظامية 
ثم استوطن مصر مدرسا ومفتیا د ثم سافر إلى العراق وشيراز وكان ينشر العلم ويأخذ عن العلهاء ء له مؤلفات منہا 
القي اخحتصر به المحصول فى أصول الفقه. توفى سنة ١١1ھ‏ . 

الأعلام : ١٦٦۰٠٠٦١/۸‏ والفتح المبين : 00/۲. 

. ٤١/۳ انظر نهاية السول مع مناج العقول:‎ )٤( 

. ٥۳ سورة الإسراء أية:‎ )٥( 

. ۲۳٠١/۱ انظر تراس المتول ف تعریف قباس عند ٠ا ء الأصول:‎ )١( 

(۷) هو أبو الرکات عبدالرحن بن أبى الوفاء محمد بن عبيد الله بن أبى سعيد الأنبارى الملقب بكمال 
الدين النحوى سكن بغداد من صباه إلى أن مات بها وةراً على مشايغها حتى برع وصار معيدا للنظامية وكان 
يعقد مجالس الوعظ . كان إماما صدوقا ثقة » فقيها مناظرا غزير العلم تقياء عفيفا له مؤلفات قيل: إنها تزيد 
١‏ مصنفا. ولد سنة ۳١٥ھ‏ » وتوف سنة ۷۷٥ه..‏ 

انظر هداية العارفين الأول ص۷۹٤- ٤۸٠‏ . 


س ۰س 


على أنها لا ترد للتعليل وأنما في قوله «اها من الطوافين عليكم» للتأكيد . وقال: 
أن علية طهارة سؤر الهرة هي الطواف ولو قدرنا جى ء قوله هي من الطوافين بغير 
أن لافاد التعليل» فلو كانت إن للتعليل لعدمت العلية بعدمها ولا يمكن أن 
یکون التقدير لأنہاء وإلا لوجب فتحها ولا استفید التعليل من اللام. 
قال : وتابعه جماعة من الحنابلة منهم إسماعيل البغخدادي وأبوحمد 
يوسف بن الجحوزي . 
ويعكر ما ذهب إليه ما ذكره السعد وغرره قال السعد : (وأما كلمة إن بدون 
الفاء مثل «إنها من الطوافين عليكم» فالمذكور في أكثر الكتب أنها من الصريح لا 
ذکره الشيخ عبدالقادر أا في مثل هذه المواقع تقع موقع الفاء وتغنی غناءها) . 
قال الزركشي : (وممن صرح بمجيئها للتعليل أبو الفتح بن جنی(. ونقل 
القاضي نجم الدين في فصوله؛ قولين للعلماء فيه وأن الأكثرين على إثباته وليس 
م النافي إلا عدم العلم» وکھی بابن جنی ححة في ذلك)0 . 
الثالث : الباءي کقوله تعال : لإفبظلم م ن الُذينَ ادوا حرمنا عَليهم 
طيباتِ حلت ¢ آي 2 منہا e‏ وقوله :ب رة من آله 
الجوزى التميمى البکری البغدادی» الحنبلى» أستاذ دار الا المعتصمية وسفیرها من أهل بغداد وهو ابن 
العلامة ابن الجوزى أبى الفرج» ولد سنة «٠۸١‏ وتفقه على أبيه وغيره حتى برع في الفقه والأصول والخلاف 
ولى الولايات الجليلة فى بخداد ثم عزل وانقطع للوعظ والتدریس والتألیف له مؤلفات منہا معانی لابريز فى 
تفسير الكتاب العزيز والمذهب الأحمد في مذهب أحمد وغيرهما. توف سنة ١٠٠ھ‏ 
انظر شذرات الذهب: ۲۸٦/۰‏ الأعلام: .۳٠۲/۹‏ 
(۲) انظر التلويح على التوضيح: 1۹/۲ . 
سنة ۳۹۲ه عن نحو ٠٥‏ سنة . كان أبوه ملوكا روميا لسليمان بن فهد الأزدىء له مؤلفات منها ا لخصائص فى 
اللخة» مطبوع منه جلد واحد» والمنيج فى اشتقاق أسماء رجال الحماسة» ط» والمقتضب من كلام العرب 
وغبرها . 
انظر الأعلام للزرکلى : ۳٠٤/٤‏ وابن خلکان ۳۱۳/١‏ وشذرات الذهب: .٠٤١/۳‏ 
)٤(‏ ینظر من هوء لأننی ما عثرت على ترحمته . 


. ٠٤۳/۳ : انظر البحر المحيط‎ )٥( 
° : سورة النساء ية‎ )١( 


— ۳۱ 


لنت ْ0 . أي سیب الرحمة لنت هم . وقوله : جرا ٤‏ انوا 
يعْمَلونْ 4 . 

غير أنه يرد على هذا أن الباء تأي للمصاحبة وللتعدية وللالصاق. وغيرها. 
وأجاب لاام عله بان (أصل ال الباء ء لالإلصاقء وذات العلة ا اقتضت وجود 
التعليل وحینئذ لا تکون ظاهرة فيه . وهذا هو الصواب)' . 

قال صاحب النراس : (وفیه نظرء لأنه إذا م تكن الباء من قسم الظاهر 
ومن المعلوم أا ليست من قسم القاطع ولا من الإياء - فمن أي قسم تکون 
حینگذ؟ ؟ ثم إن مقتضى كلامه أن اللفظ لا يكون ظاهراً في التعليل إلا إذا كان 
بحيث إذا أطلق ينصرف إليه . 

وهذا كا أنه بخرج المستعمل في التعليل مجازاً يخرج عنه المشترك بين التعليل 
وغیره . 

فالتحقيق (. . . أن كون اللفظ مشتركاً بين التعليل وغبره» أو مستعملا في 
التعليل على سبيل المجاز» لا ينافي أنه من النص الظاهر في التعليل غايته انه 
يحتاج إلى قرينة تصرف اللفظ عن إرادة غير التعليل منه)(. 

٠‏ الراب : الفاء وتکون في کلام ا وي ك الراوی آما في كلا 


. ۱٥۹ سورة آل عمران آية:‎ )١( 
. ١١ سورة السجدة آية:‎ )۲( 
خ٢ انظر: اللحصول ص۲‎ )۳( 


)٤(‏ غاية | رز ةۋ 

لسول مع منهاج العقول : ۲/١‏ . وانظر الأمثلة فى ١‏ العطار: c۹‏ : 

۳ المختصر مع شرحه : TEY:‏ حلع ا م 
)٥(‏ نبراس العقول: ۲۳٤/۱‏ . 


۳۲ 


بد4 وقوله : [آلرانية والرانی» فاَجلدوا کل واحد ما ما 
جَلْدَةٍ4» وقوله : اومن ا يستطع منک طْوّلاً ان ینکح الْحْصَنَات وات 
فمن ما ملكت نكم من فتیاتکم لمات 04 . وقوله : طقلم جوا مء 
فيَممُوا صعيداً طيبا ۵4 وکا في قوله مي : «من أحيا أرضاً ميتة فهي ل 
وقوله : «من بدل دینه فاقتلوه» . 

وتكون في الوصف کا في حديث المحرم الذي وقصته نافته «ولا تسوه طیبا 
ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبیاً»). 


وکا في حدیث «زملوهم یکلومهم فإنهم بحشرون واوداجهم تشخب دماء 
اللون لون الدم والريح ريح الملسك» 0“ . 

أما في كلام الراوي فتكون فيه في الحكم كقول عمران بن حصين سها 
رسول الله ی » فسجد0 . 

وأما في الوصف في كلام الراوي فذكر الأسنوي ما يدل على جوازه بقوله (م 
يظفروا له بمثال)'' لأن مقتضى عدم العثور على مثاله» يقتضي إمكان حصوله» 


.۳۸ سورة المائدة أية:‎ )١( 

(۲) سورة النور آية: ۲. 

(۳) سورة النساء أية: ٠٠١‏ . 

. ٤۳ سورة النساء أية:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه أبو داود: ۱٥۸/۲‏ فا بعدها والبخاری تعلیقا وذکر الحافظ من أوصله وقال : له شواهد تقوية 
وإن كانت ضعيفة» البخاری والفتح معه: ۱۹-۱۸/۰١‏ . والجامع الصغير مع فتح القدیر: .۳۹/٦‏ ورمز له 
(حم ت د) . والضياء فى المختارة عن سعيد بن زيد (ص) . 

(1) أخرجه البخارى في باب لا يعذب بعذاب الله » انظر البخارى مع الفتح: 1۱٤۹/١‏ والموطا مع 
تنوير الحوالك : ۱۱1/۲ بلفظ من غبر دینه فاضر بوا عنقه . 

(۷) انظر البخاری: ۰۱۹/۳ فی باب ما ینہی من الطیب للمحرم . أبو داود: ۱۹۹٩/۲‏ . 

(۸) لفظ البخاری: «آمر بدفنہم فی دمائھم ولم یغسلوا ولل یصل علیهم» البخاری مع الفتح : ۲٠۹/۳‏ 
بو داود : ۱۷٤/۲‏ ونصب الراية : ۳٠۸-۳٠۷/۲‏ ط الثانية . 

(۹) ما وقفت على من خحرجه» ونی معناه حدیث ذی الیدین . انظر البخاری: ۰۸۸۲۰۸۱/۲ وأبو داود : 
۱ فا بعدها . 

. ٤٤/۳١ انظر نهاية السول مع مناج العقول:‎ )٠١( 


۳ 


فقط)() يقتضي عدم إمكانه . غير أن عدم .الظفر له بمثال أعم من إمكان حصوله 


فلا بقتضيه وعلله الشربيني بقوله (إنا كان كذلك» لأن الراوي من حيث هو راو 


إنما يريد حكاية ما وقع» فلابد أن يحكيه على ترتيبه ثم السامع ينتقل إلى فهم 
التعليل وليس هو كالشارع حتى يؤخر ما كان مقدماً في الوجود بناء على فهم 
السامع التعليل . 

فإن قلت : حكاية ما في الخارج تحصل مع التأحي لأن تقدم العلة لازم 
قلت : وضع الفاء إنها هو ترتب مدخوها وهو الذي ساق له الراوي كلامهء لا 
التعليل اللازم له التقدم. 

وسواء في ذلك الفقيه وغبره» وإن كانت رواية الفقيه تقدم على رواية غير 


٠.‏ الفقيه عند التعارض لاتقانه لأن الراوي عدل يحكي ما وقع » وهو عارف بمعاني 
٠‏ الألفاظ فعبزعنا وقع أمامه بعبارة تدل عليه ولو لم يفهم ترتب الحكم على الوصف 
بالفاء لم يقله. فالفاء في) ذكر للسببية التق هى بمعنى العلية . 


٠‏ هذاوقد اختلف لأصوليون في الترتيب بالفاء هل هومن النص» أو الإياء؟ 
فمن هن اعت من النص كابن الحاجب وابن ¿ السبكي من النص الظاهر 


ام لا نظراً واستدلال وهذا هو الظاهن لتبادر السببية منها 


کا ني قوله تعالی : #فوکره م موسی› > فقضى عليه 04 وقوله : لی آدَمٌ من 
به كات فتابَ عليه 4“ (لأن القضاء مسبب عن الوكز الذي هو سبب الموت 


.¥/۲ المحلى مع حاشية العطار:‎ )١( 

(۲) تعليقات الشربيني على هامش العطار: .۴٠۷/۲‏ 

(۳) المحصول ص۲*٠۴.‏ خ» شفاء الغليل ص۲۷ فما بعدهاء المختصر مع شرحه: : ۳/۲ امحل 
مع حاشية العطار: .*V/‏ 

. ٠١ سورة القصص اية:‎ )٤( 


۷ : سورة البقرة ية‎ )٥( 


۳٤ 


والتوبة مسببة عن تلقى الكلمات بالأخذ والقبول والعمل ما التي هي سبب 
التوبة) إلى غير ذلك). 

ومنهم من اعتبره من الإياء والتنبيه كالإمام في المحصول وتبعه البيضاوي في 
ا مناج والآمدى في الأحكام. 

وذكر الشيخ حسن العطار أن بعض شراح البيضاوي وفق بين قول 
البيضاوي وبين قول ابن الحاجب بأنه لما احتاجت دلالة الفاء على العلية إلى 
النظر لم تكن وضعية صرفة فلذا جعلها البيضاوي من الإياء ولا دلت على الترتيب . 
بالوضع جعلها غیره من أقسام ما يدل بوضعه . 

قال : وطريق النظر أن يقال : الفاء للتعقيب» وحينئذ يلزم أن يثبت الحكم 
عقیب ما رتب عليه فتلزم سببیته للحکم إذ لا نعنی ہا سوى ذلك ). 

وقرر السعد في حاشيته على العضد وجه كون الفاء من النص مع أن النص 
عند العضد هو ما دل على العلية بوضعه (بأن الفاء بحسب الوضع إنا تدل على 
الترتيب ودلالتها على العلية إنا تستفاد بطريق النظر والاستدلال من الكلام على 
أن هذا ترتب حكم على الباعث المتقدم عليه عقلا أو ترتب الباعث على حكمه 
الذي يتقدم (هو) عليه في الوجود» فمن جهة كونا للترتيب بالوضع جعل من 
أقسام ما يدل بوضعه» ومن جهة احتياج ثبوت العلة إلى النظر جعل استدلالية 
لا وضعية صرفة) . 

قال صاحب النبراس : (وفيه نظر» لأنه صريح في أن الفاء ليست موضوعة 
للتعليل وجرد كوا موضوعة لشيء يستلزم التعليل لا يقتضي اعتبارها من النص 
على رأیه)0) . 


. ٠٠١ص انظر رسالة مباحث القياس الأصولى للشيخ/ سويلم طه‎ )١( 
. ۳٠۸/۲ : حاشية العطار على المحلى‎ )۲( 

(۳) حاشية السعد على العضد: ۲۳٤/۲‏ . 

. ۲٤۲۹/۱ نراس العقول فى تعريف القياس عتد علماء الأصول:‎ )٤( 


— r o— 


وقد وجه الآمدى دلالة الترتيب بالفاء على العلية في جميع الصور بقوله : 
(وذلك في جميع هذه الصور يدل على أن ما رتب عليه الحكم بالفاء يكون علة 
للحكم لكون الفاء في اللخة ظاهرة في التعقيب . 

وهذا فإنه لو قيل : جاء زيد فعمروء» فإن ذلك يدل على آن مجىء عمرو 
عقيب مجىء زيد من غير مهلة ويلزم من السببية لأنه لا معنى لكون الوصف سيب ٠‏ 
إلا ما ثبت الحكم عقيبه» وليس ذلك قطعاً بل ظاهرأًء لأن الفاء في اللغة قد ترد 

بمعنى الواو في إرادة الجمع الملطلق› وقد ترد بمعنى ثم في إرادة التأخحير مع المهلة 


ا کا سبق تعریفه غر أا ظاهرة في التعقيب بعيدة في سواه)( . 


وذکر العطار. - بعد ذكر أمثلة الفاء - أنها (للسببية التي هي بمعنى العلية» 
ففي الأخبر مثلا المعنى» فہسبب سهوه سجد» وفي ذلك تنبيه على رد اعتراضص 
e‏ قي على الص أن ابيضاوي جعل الفاء مطلقا من قبيل الإياء وظاهر 


۰ الحا اقعد من قول ا التابع للمحصول . 

وعبارة البيضاوي في المنهاج هي (الثاني : الإياء وهو خمسة أنواع : 

الأول : ترتيب الحكم على الوصف بالفاء وتكون في الوصف أو الحكم وني 
لفظ الشارع» أو الراوي» مثاله (والسارق والسارقة) لا تقربوا طيباء زنى ماعر 
فرجم)0). 


. ۲۳٣/۳ انظر الأحکام للآمدی:‎ )١( 

(۲) هو عبدالرخيم بن الحسين بن عبدالر من أبو الفضل» المعروف بالحافظ العراقى » من كبار حفاظ 
الحديث» كردى الأصل ولد فى رازان من اعمال إربل» وتحول مع أبيه إلى مصر فتعلم بها ونبغ ورحل إلى الحجاز 
والشبام اوفلسطین وعاد لصر (له مؤلفات جليلة منها: المغنى عن حل الأسفار فى الأسفار» ونكت منهاج 
٠‏ البيضاؤئ فى الأصول والتحرير فى أصول الفقه والألفية تى المضطلح وغيرها). ولد سنة ١۷۲ھ‏ وتو بمصر 
نة i AA®*‏ ا 

الأعلام: 1/٤‏ . 
(۳) انظر حاشية العطار على المحلى : .۳٠۸/۲‏ 
)٤(‏ انظر نهاية السول مع مهاج العقول: ٤١-٤۲/۳‏ . 


س 


قال العطار : (ووفق بعض شراحه بینه وبين ابن الحاجب بأنه لما احتاجت 
دلت على الترتيب بالوضع جعلها غيره من أقسام ما يدل بوضعه . 

(قال) وطریق النظر أن يقال : الفاء للتعقيب وحينئذ يلزم أن يست یثبت الحکم 
عیب ما رتی عليه طز سیه للحکم اذ لا نی ا سی فلم 

والحاصل نهم متفقون على أن ترتيب الحكم على الوصف بالفاء يفيد العلية 
مطلقا سواء کان الوصف ظاهر المناسبة للحكم أو لم يكن ظاهر المناسبة له لأن 
الترتيب تيب إما نص أو في قوة النص» والنص لا يشترط فيه ظهور المناسبة لأنه متى 
نص الشارع على علية وصف لحكم ثبتت عليه له بقطع النظر عن المناسبة 
وعدمها وستأتى زيادة بيان وجه كون الترتيب يفيد العلية في الإيماء إن شاء الله 
تعالى . 


اسا 


الخامس : إذ» نحو ضربت العبد إذ أساءء أي لإساءته". 

السادس : (أن المتوحة المخففة فإنما بمعنى لأجلء والفعل المستقبل 
بعدها تعلیل لما قبله نحو ن کان ذا مال» ومنه أن د ِن نَل لكاب على 
طائفتين من قبلنا چ فإنه مفعول لأجله قدره البصريون كراهة أن يقولوا 
والکوفيون لئلا تقولوا أو لأجل أن تقولوا)١.‏ 

السابع : (إن المكسورة ساكنة النون الشرطية» بناء على أن الشروط اللغوية 

أسباب» فلا معنی لإنکار من أنكر عدها من ذلك( . نحو: رت لا تذر على 

الأرْض من آلْكافرينْ ديرا إِْك إن تَذَرْمُمْ يلوا عباد ٠.04‏ 


. ۳٠۸/۲ : انظر حاشية العطار على المحلى‎ )١( 
. ۳٠۸/۲ انظر المحلى مع حاشية العطار:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة الأنعام اية:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر البحر المحيط : ۳ -خ. 

)٥(‏ انظر البحر المحيط: ۳/۳٤۱ء‏ خ. 

(1) مسورة نوح ایة: ۰۲۵ ۲١‏ . 


۷ ۵ 


الثامن : بيد نحو (أنا أفصح من نطق بالضاد بيد ني من قريش». 

التاسع : على» نحو قوله تعالی : طلتکرٌوا آله عل مَا هَدَاكمْ 04 . 

العاشر : في كا في قوله تعالى : ا لسكم فى ما افضتم فيه عَذاب 
عَظیم 4 . 

الحادی عشر : من» بكسر اليم » كا في قوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق 04 . 

ذكر الأربعة الأخرة المحلى» وقال: (إنا فصل هذا - يعنى ابن السبكي عا 
قله بقوله ((ومنه) لآنه ل يذکره الأصوليون(“ . ومراده بالأصوليين متقدموهم › فلا 
ينافى ذكر بعض متأخيرهم أنه من المسالك هكذا قال العطار. 


قال : (وقيل : عدم ذكره هو الصواب لأن استعمال هذه في التعليل إنا يكون 
لقرينة » فلا يصدق تعريف الظاهر عليه لأن الظاهر ما دل دلالة ظنية أو ظاهرة 
بطريق الوضع كالأسد أو العرف” كالغائط بأن يكون موضوعا لذلك المعنى 


)١(‏ قال العجلوني قال فى اللآلیء: معناه صحیح ولکن لا أصل له کا قال ابن كثبر وغبره من الحفاظ 
وأورده أصحاب الغريب ولا يعرف له إسناد ورواه ابن سعد عن بحيى بن يزيد مرسلا بلفظ «أنا أعربكم أنا 
من قریش ولسانی لسان سعد بن بکر» . ورواه الطبرانی عن أبى سعيد الخدرى بلفظ آنا أعرب العرب . ولدت 
فی بنی سعد فأنی يأتينى اللحن. ثم قال فيه والعجب من المحلى حيث ذكره فى شرح حع الحوامع من غير 
بيان حاله وكذا من شيخ الإسلام زكريا حيث ذكره فى شرح الجزرية . 

انظر: کشف الخفاء ومزیل الألباس للعجلوني: ۲٠٠-۲۰۰/۱‏ . 

(۲) سورة الحج اية: ۳۷ . 

(۳) سورة النور اية: ٠١‏ . 

. ٠١١ سورة الأنعام أية:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المحلى مع العطار: ۳٠۸/۲‏ وشرح مراقى السعود للشيخ/ خمد الأمين أحمد زيدان 
ص۱۷۲ . 

)١(‏ الوضع فى اللغة هو جعل اللفظ دليلا على المعنى كان يسمى الإنسان ولده زيدا مثلا والعرف هو 
استعمال اللفظ فى المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره وهو عام كالدابة وخاص كال جوهر والعرض عند 
التكلمين . 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص٠۲‏ . 


— ۱۳۸ - 


الراجح لخة أو عرفاًء وما بحتاج إلى قرينة مؤول)(٠.‏ 

لکن یرد على ما ذکره أن العبادي() وجه ظهورها ني التعليل (بأنہم أرادوا 
بكون هذا القسم ظاهراً في العلية ما يعم كونه ظاهراً فيها بواسطة القرائن . 
وحينغذ فلا إشكال في| فعله الملصنف لأن تلك الحروف والأساء وإن کانت 
موضوعة لغير العلية وكان استعا هما في العلية إنا هو بقرينة فقد تكون ظاهرة فيها 
بواسطة القرائن فيجب أن تكون من القسم الظاهر في العلية . ولا م يذكروها فيه 
نبه المصنف على ذلك بفصلها بقوله (ومنه)( . 

هذه هي الصيغ التي ذكر الأصوليون أا تدل على التعليل بطريق النص 
القاطع أو الظاهر» وهي وإن كانت دلالة بعضها على التعليل بالقرينة على العلية 
إلا أنها ظاهرة فيها على ما مر تقريره . 

والظاهر بيجب الأخذ به حتى يدل الدليل على عدم إراداته ويدل لذلك ما 
ذكره الآمدى - بعد أن ذكر الحروف الظاهرة في التعليل» وهي : اللام وکی 
ومن» وأن» والباء أا صربحة في التعليل حيث قال: (هذه الصيغ الصريحة في 
التعليل» وعند ورودها جب اعتقاد التعليل إلا أن يدل الدليل على إا لم يقصد 
ما التعليل» فتكون مجازا فيا قصد ا)“) ومراده بالصريحة ما يشمل الظاهر. 

قال البدخحشي“: (والحق أن معنى الظهور والتعليل في هذه الحروف تبادر 


. ۳١۸/۲ انظر: حاشية العطار على المحلى:‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن قاسم العبادىء الشافعي اللقب بشهاب الدين» درس حتى برع وتفوق على أقرانه 
بتحريراته التى ملأت أساع علاء عصره ومؤلفاته شاهدة بغزارة علمه» منها الآيات البينات حاشية على 
المحلل على جمع الجوامع » توق سنة ٤‏ ٩۹ھ‏ . 

انظر الفتح المبين: .۸١/۳‏ 

(۳) انظر الآيات البينات حاشية على المحلى : .۷۹/٤‏ 

. ۲۳٤/۳ الأحكام للآمدی:‎ )٤( 
هو الإمام محمد بن حسن البدخحشي صاحب منهاج العقول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول‎ )( 
للبيضاوى. لم أر من ترجم له غير أن المطلع على كتابه منهاج العقول يدرك سعة علمه وقوة إطلاعه وجودة‎ 

حریره . 


— ۱۳۹ — 


الذهن إلى فهم التعليل منها في أمثال هذه المواقع ولو بدلالة السياق والسياق لا 
أا موضوعة للتعليل بخصوصه دون غيره من المعانى( . 

والحاصل أا ظاهرة في التعليل وإن كانت قد ترد لغيره لأن كونها موضوعة 
للتعليل ولغيره» سواء بطريق الاشتراك اللفظي ام بكونا حقيقة في غير التعليل 
مجازا في التعليل لا يمنع من ظهورها فيه» لدلالة القرائن على إرادة التعليل دون 
غيره فمعنى ظهورها فيه هو تبادر الذهن إلى فهم التعليل ولو بدلالة السياق لا 
أنها موضوعة للتعليل » دون غيره كا سبق نقله هن البدخشي» وغيره. 

هذا وقد ختم الزركشي البحث با يفيد دلالتها على التعليل مع اختلاف 
مراتبها فيه | نصه : قال : (هذه الألفاظ كا تختلف مراتبها في نفسها في الدلالة 
أقوى منها في كلام الراوي» وني كلام الراوي الفقيه أقوى ما في غير الفقيه مع 
صحة الاحتجاج بها في الكل خلافا لمن توهم أنه لا بجتج ما إلا في كلام الراوي 
الفقيه) . [ 

قال : وهذا البحث تومه بعض المتأخرين وليس قولاً وزعم الأسدي أن 
الوارد في كلام الته أقوى من الوارد في كلام النبي ية والحق تساو وبه صرح 
المندي لعدم احتمال تطرق الخطأ إليه)ا)". والله تعالى أعلم . 

۳ الإياء والتنبيه ويسمى بكل منه) دون الأخر. 

الإيماء في اللغة : مصدراً وما إلى الشىء إيماء أشار إليه إشارة خفية ويقال: 
ومأت إليه أماً وأما مثل وضعت اضع وضعا" . 

وأما في اصطلاح الأصوليين فقد عرفوه بتعريفين : 

الأول : تعريف ابن الحاجب وهو (اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو 

(۱) انظر: منهاج العقول مع نهاية السول: ٤١/۳‏ . 


(۲) البحر المحيط: ۳/١٤٠ء‏ خ. 
(۳) انظر: القاموس : ۳٤/۱‏ تار الصحاح ص۳۴۷ المصباح المنیر: ٣١٠/۲‏ . 


سا 


نظیره للتعلیل لکان بعیداً)(. 
شرح التعريف : 

قوله اقتران وصف بحكم» معناه أن يجتمع في كلام الشارع وصف وحکم 
سواء کانا ملفوظین معا أو مقدرين معا أو کان أحدهما ملفوظا والآخر مقدرا. 

وقوله أو نظبره أي نظير هذا الوصف لنظير هذا الحكم ب بمعنی أنه لو م یکن 
الوصف علة في الحكم أو لم يكن نظير هذا الوصف علة لنظير هذا الحكم لكان 
القران بينا بعيدا لا يليق بفصاحة الشارع لخلوه ه عن الفائدة فوجب هله على 
التعليل دفعاً لاستبعاد عدم الفائدة عن كلام الشارع العام باسرار البلاغةء 
ومواقع الألفاظ والذي لا تخلوا أفعاله عن فائدة”. 

فمشال ما كان الوصف والحکم مذکورین فيه قوله تعالى : لوالسارق 
والسارقة فَاقطعُوا دا4 ومثال المقدرين قوله تعال : ولا تقر بوهنْ 
حت طهر نڇ ومثال ما إذا كان الوصف مذكوراً والحکم مقدراً حديث «غرة 

طيبة وماء طهور) . 

ومثال ما كان الحكم مذكوراً والوصف مقدرأًء اعتق رقبة فإن التقدير واقعت 
فاعتق . 

ومثال النظيرين ما أخرجه مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنها - أن امرأة 
آتت رسول الله ية فقالت : إن مي ماتت وعليها صوم شهر. فقال: «أرأيت لو 


. ۲۳٤/۲ انظر: المختصر مع شرحه وحاشية السعد:‎ )١( 

(۲) المحلى مع حاشية العطار: ۳٠٠-۳۰۸/۲‏ المختصر مع شرحه: ۲۳٤/۲‏ . وتعليقات د/ عثان 
مريزيق على القياس. _ 

(۳) سورة المائدة اية: ۳۸. 

. ۲۲۲ سورة البقرة آية:‎ )٤( 

(ه) آخرجه أبو داود: ۲۰/۱ ابن ماجة : ۱۳١/۱‏ وقال: مدارہ على ایی زید وهو جهول عند آهل 
الحديث. وقال ابن حجر في الفتح : :۳٤/١‏ اطبق العلاء على تضعيفه . وقال الزيلعى فى نصب الراية : 
١‏ :: ضعفه العلاء. 


اعاس 


كان على أمك دين أكنت تقضينه؟» قالت: نعم . قال: «فدين الله أحق 
بالقضاء»» وفي رواية «أكان يؤدى ذلك عنا»؟(“. أي فإنه يؤدى عنها. فإنها 
سألته عن دين الله تعالى على الميت وجواز قضائه عنه» فذكر ها دين الآدمى 
عليه» وقررها على جواز قضائه عنه. وما نظيران فلو لم يكن جواز القضاء فيهم| 
لعلة الدين له لكان بعيدا“ . 

وستأتي هذه الأمثلة في أنواع الإياء» وإنا قدمتها هنا للإيضاح والمراد من 
الوصف المعنى القائم بالغير ولو كان شرطاً أو استثناء أو غاية أو استدراكاً. 

والمراد با حكم الحكم الشرعي بدليل قوله «لو لم يكن للتعليل» أي لكونه علة 
لکان بعیدا . وإنما نسب الاقتران إلى الوصف مع أن الاقتران من الجانبين لأن 
الحكم هو المقصود والوصف إنا جىء به وقرن بهذا الحكم ليكون معرفاً له 
وعلامة على مواقعه) . 

فظهر أن المراد من الإيماء المراد مسلكاً من مسالك العلة هو الاقتران المقيد 
بکونه بین الوصف والحکم ویکون الوصف لو ل یکن هو أو نظیره لتعلیل لكان 
بعیدا. 

فالاقتران جنس في التعریف یشمل کل اقتران سواء کان اقتران وصف 
بحکم» أو اقتران وصف بغیر حکم » أو اقتران حكم بذات» خرج عنه ما دل 
على العلية بلفظ كالفاءء و(وصف) قید آول خرج به اقتران حکم بذات نحو کرم 
زیدا وبحکم قید ثان خرج به اقتران وصف بغیر حکم نحو لإوهَذًا كتابٰ 
رتاه مَبارَ ك4 فالوصف هو الإنزال» والمقترن به هو لفظ كتاب» وهو ليس 
بحکم» لأن حملة «أنزلناه» في موضع رفع صفة لكتاب» وقوله «لو م يكن هو أو 

نظیرہ للتعلیل لکان بعیدا قید ثالث لاخراج اقتران وصف بحکم لولم یکن هو أو 

(۱) انظر: صحیح مسلم : ٠١٦-۱١١/۳‏ ابن ماجة: ٥۵4/١‏ . 

(۲) انظر المحلى مع حاشية العطار: ۳٠۳-۳۱۲/۲‏ . 


(۳) انظر نراس العقول: ۲۳۷/۱ . 
)٤(‏ سورة الأنعام آية: ۹۲ . 


٢ —-‏ س 


#ور E‏ ای فی جورم من تسای الى دحل . ٌ0 فذکر 
الوصف وهو الكون في الحجر مع الحكم وهو التحريم نا هو رعا الغالب لأن 
الغالب في الربيبة كونا تتربى كذلك» وليس المراد به التعليل. ` 

وخرح أيضاً ما عدا الإيماء من طرق العلية لأن المغيد للعلية فيها شيء آخرء 
كالنص أو المناسبة أو السر أو غبرها“ . 

هذا وقد اتفق الأصوليون على أن الوصف والحكم إن كانا مذکورین فإیاء 
باتفاق» و وان کانا مستنبطین فایس لاء با باتفاق› وان کان احدھا مذكورا دون 
ففيه ثلاثة مذاهب : 

الأول : أنه إياء بناء على أن الإيماء اقتران الوصف والحكم وإن كان أحدها 
مقدرا تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ فيقدمان عند التعارض على المستنبطة بلا 
إياء . 

الثاني : ليس شىء من بإيماء» بناء على أنه لابد من ذكرهما ليتحقق الاقتران 
٠‏ بالجمع بينه) لأن انفراد أحدها لا بحقق الاقتران . 

الثالث : إن كان الوصف ملفوظاً والحكم مستنبطاً فإيماء أما إذا كان الحكم 
منصوصاً والوصف مستنبطاًء فليس بإيماء لجواز أن يكون الوصف آعم من الحكم 
فلا يستلزمه لأنه يوجد بدونه تحقيقاً لمعنى الأعمية وهو كثير ومنه أكثر العلل 
المستنبطة . 

مثال ما کان الوصف منصوصاً» والحکم مستنبطاً قوله تعالى : طوَأَحَلّ ال 
ليع 4 فأن اللفظ بصريحه يدل على الحل» والصحة مستنبطة منه . 

. ۲۳ سورة النساء آأية:‎ )١( 

(۲) انظر تعلیقات د/ عثان مريزيق على القياس» وأصول الفقه لأبى النور زهير: 1۹/٤‏ . 


(۳) سورة البقرة أية: ٠۷١‏ . 


ا 


ووجه استنباطه أنه لو لم يصح م یکن مفیداً وإذا م یکن مفیداً کان عبثا 
والعبث قبح والقبیح حرام فلم یکن حلالاً فیلزم من کونه حلالاً أن کون 
صحيحاً لتعذر الحل مع انتفاء الصحة. 

قال الآمدى : (وهو الحق وذلك لأنه إذا كان اللفظ بصريجحه یدل على 
الوصف وهو الحل والصحة لازمة له لما تقرر فإثبات الحل وضعاً يدل على إرادة 
ثبوت الصحة ضرورة كوا لازمة للحل فيكون ثابتاً بإثبات الشارع له مع وصف 
ا لحل وإثبات الشارع للحكم مقترنا بوصف مناسب دليل الإيماء إل الوصف كا 
لو ذکر معه الحکم بلفظ یدل عليه وضعا ضرورة تساوي) في الثبوت وإن اختلفا 
في طريق الثبوت بإن كان أحدهما ثابتاً بدلالة اللفظ وضعاً والآخر مستنبطاً من 
مدلول اللفظ وضعاً لأن الإياء ء إن كان مستفادا عند ذكر الحكم والوصف بطريق 
الوضع من جهة اقتران الحكم بالوصف لا من جهة كون الحكم ثابتاً بطريق 
الوضع). 

ومثال ما كان الحكم منصوصاً والوصف مستنبطاً حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بال والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح با ملح مثلا بمثل سواء ء بسواء يدا بید» 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد» . وفي رواية 
سمعت رسول الله م (يہى عن الذهب بالذهب) . الحديث 0 . 

فإن النهي عن التفاضل عند اتحاد الجنسيين لا يستلزم وصفاً معيناًء ولذا 
ذهب الشافعي إلى أنه الطعمء ومالك إلى أنه الاقتيات والادخار» وأبوحنيفة 
وأحمد إلى أنه الكيل والوزن. 

فظهر أن الفرق بين الصورتين أن الوصف في الأول يستلزم الحكم» فيظهر 

)١(‏ انظر: الأحكام للآمدی: ۲٤۲/۳‏ المحلى مع العطار: ۳٠۳-۳٠۲/۲‏ المختصر مع شرحه: 
1/۲ 


(۲) انظر الأحکام فی أصول الأحکام للآمدی: ۲٤۳-۲٤۲/۳‏ . 
(۳) صحیح مسلم : | 


— 1£ —- 


اعتباره مقارناً له» فيتحقق الإيماء بخلاف الثاني لجواز أن يكون الوصف الذي 
يستلزمه الحكم أعم ما عينه المستنبط. وحينئذ لا يكون في الحكم دلالة على 
خصوص ما عينه المستنبط حتى يكون فيه إيماء إليه كا في الخال الآنف الذكر . 
هل للخلاف ثمرة ؟ 

قال العضد : (والخلاف لفظي مبني على تفسير الإيماء ء فالأول مبني على أن 
الإياء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذکوراً والآخر 
مقدراً. 

والثاني مبنی على أنه لابد من ذكرهما إذ به يتحقق الاقتران . 

والثالث مبني على أن إثبات مستلزم الثيء يقتضي إثباته» والعلة كالحل 
تستلزم المعلول كالصحة فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الاقتران» واللازم حيث 
لیس إثباته إثباتاً للزومه بخلاف ذلك)7 . 


القرائن). 
: (ما) يعني لفظاً بدليل قوله ما دل والمراد من الدلالة هنا الدلالة 
اا بدليل عبارة الآمدى ونصها (الثاني : ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء 
وذلك بان یکون التعليل لازما من مدلول اللفظ وضعاً لا أن يكون اللفظ دال 
(۱) انظر نبراس العقول: ۲۳۹/۱ وتعليقات الدكتور عثان مريزيق على القياس . 
(۲) انظر العضد على المختصر: ۲۳٣/۲‏ . 


. ٤٤/۳ انظر نهاية السول:‎ )۳(٠ 
. ٠٣٣/۳ الأحکام للآمدی:‎ )٤( 


س وع | — 


للمهمل . والدلالة هي فهم أمر من أمر بعد العلم بالوضع أو كون أمر يفهم منه 
أمر فهم أو م يفهم . 

وقوله : ( على علية وصف لحكم) فالعلية فعناها كون الشيء علة والمراد 
كون الوصف علة للحكم وأما الوصوف والحكم فقد تقدم تعريفه) با اغنى عن 
اعادته وهو قيد ثان حرج لا دل على غير العلية كا تقدم . 

وقوله : (بقرينة من القرائن) أعم من أن تكون لفظأء أو غير لفظ فتشمل 
الترتيب بالفاء الملفوظة أو المقدرة والقرينة المعنوية كقرينة الاستبعادء وخلو 
الاقتران به عن الفائدة وهو قيد ثالث بخرج ما كان التعليل به بالنص أو المناسبة 
أو السبر أو غرها. 

الموازنة بين التعريفيون : يظهر للمتأمل في التعريفيين السابقيين أن تعريف 
ابن الحاجب لا يشمل الترتيب بالفاء الملفوظة لأن دلالتها بالقرينة اللفظية فالفاء 
عنده من الصريح لأنه جعل المقيد للإيماء هو بعد القران فقط . 

أما التعريف الثاني : فقد اعتبر المفيد للعلية في الإيماء هو مطلق القرينة 
الشاملة للفظية والمعنوية > فيشمل الترتيب بالفاء المذكورة فهي عنده من باب 
الإياء"“ والته تعالى أعلم . 
أنواع الإياء 

النوع الأول : ما لو حدثت واقعة فرفعت إلى النبي بيا فحكم عقيبها 
بحكم فإن حكمه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم وذلك كا في قول 
الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله َيه وقال له : يارسول الله هلكت واهلكت . 
فقال له النبى ية : «ماذا صنعت»؟ فقال: واقعت أهلى في نهار رمضان عامدا 
وأنا صائم فقال له عليه الصلاة والسلام : «اعتق رقبة». فإنه يدل على كون 


(۱) انظر: أصول الفقه لأبى النور زهير: ٤‏ / ¥1-۷°« تعلیقات د / عثیان مریزیق . 
(۲) صل الحدیث کا فى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : «جاء رجل إلى الى يا 
فقال: هلکت يارسول الله . قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرآتی فی رمضان. قال: هلل تد = 


سا 


الوقاع علة ني الاعتاق لأن الأعرابي سأل رسول الله ية عن واقعته لبیان حکمها 
شرعا فكان ذكره ية جوابا للأعرابي ليحصل غرضه من بيان الحكم وللا يخلو 
السؤال عن الجواب» لأن الكلام الصالح للجواب إذا كان عقيب السؤال يغلب 

على الظن أن يكون جواباً له. 

وإذا كان كلام رسول الله ية جواباً للأعرابي» كان السؤال مقدراً ني 
الجواب» كأنه قال : واقعت فاعتق» والداعي لتقدير السؤال مع الجواب تحقق 
الاقتران بين الوصف والحكم» في كلام واحد. إذ الاقتران بيني) في كلاميين غير 
ھکر( . 

وحينئذ يلحق هذا النوع بترتيب الحكم على الوصف بالفاء» لكنه دونه في 
الظهور وذلك لأمرين 

الأول : أن الفاء هنا مقدرة وثمة ملفوظة والملفوظ أقوى من المقدر. 

الثاني : لاحتمال عدم قصد الجواب كا لو قال العبد لسيده طلعت 
الشمس. فقال له: اسقني ماء فإنه لا يفهم منه الجواب لسؤال العبده ولا 
التعليل بل هو أمر له ابتداء بسقى الماء» وعدول عن السؤال بالكلية وذلك إما 
للذهول عن السؤال أو لعدم الالتفات إليه لعدم تعلق الغرض به غير أن هذا 
الاحتمال وإن كان وارداً إلا أنه بعيد في حق النبى ية فيي فرض السؤال عنه إذ 
الغالب عليه عدم الذهول ولأنه لوم يقصد الجواب للزم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة مع أنه حلاف الظاهر“). 


= ماتعتق رقبة؟ قال : لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرین متتابعین؟ قال : لا . قال: فهل تجد ما تطعم 
بين لابيتها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي ب حتى بدت أنيابه ثم قال : اذهب فاطعمه أهلك» . 

انظر صحیح مسلم : ۱۳۹-۱۳۸/۳ . صحیح البخاری: ۱۷۳۰١۱٦۳/٤‏ ج ۲۲٣/۹‏ . 

)0 انظر: المحللى مع العطار: °4/۲ وحاشية العطار: 4/۲ تقریرات الشربيني مع العطار: 
1/۲ الأحكام للآمدی: ۲۳۹/۳ . 

)( انظر: الأحكام فى أصول الأحكام للآمدی : «TT1/Y‏ اللحصول ص۳۰۳ خ المختصر مع 
شرحه: ۲۳٤/۲‏ ف| بعدهاء نهاية السول: ٤۸/۳‏ . 


— ۷ = 


النوع الثاني : (أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً لو لم يقدر التعليل به لا 
کان لذکره فائدة ومنصب الشارع مما ينزه عنه . وذلك لأن الوصف المذكور إما أن 
یکون مذکوراً مع الحكم في كلام الله تعالى أو كلام رسوله َة ) 

فان کان في کلام لله تعالی وقدر آنه لو لم يقدر التعلیل به فذکره لا یکون 
مفيدا ولا يخفى أن ذلك غير جائز في كلام الله تعالى إحماعا > نفیا ما لا یلیق بکلامه 
عنه. 

وإن کان ني كلام رسوله ب فلا يخفى (أن) الأصل إن هو انتقاء العبث عن 
العاقل في فعله وكلامه ونسبة مالا فائدة فيه إليه» لكونه عارفا بوجوه المصالح 
والمغاسد فلا يقدم في الغالب على مالا فائدة فيه وإذا كان ذلك الظاهر من حال 
العقلاء فمن هو آهل للرسالة عن الله تعالى» ونزول الوحي عليه وتشريع 
الأحكام أولى وإذا عرفت ذلك فيجب اعتقاد كون الوصف المذكور ني كلامه مع 
الحكم علة). وهذا النوع اختلفت فيه طريقة الأصوليين : 

فمنهم من ذكره من غير أنه يقسمه إلى أقسام كابن الحاجب ومنهم من قسمه 
إلى أقسام كالآمدى وقد رأيت أن أسلك طريقة من قسم إلى أقسام لا في ذلك من 
زيادة الإيضاح . وهذه الأقسام هي : 

١‏ - أن يكون ذكر الوصف مع الحكم دافعا لسؤال أورده من توهم الاشتراك 
بين الصورتين كا روى أنه َة امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل 
له: إنك دخلت على قوم عندهم هرة. فقال ية : «إا ليست بنجسة إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات». فلو لم يكن طوافها علة لعدم نجاستها م يكن 


. ۲۳۷/۳ انظر الأحكام للآمدی:‎ )١( 
ثم قال فى الزوائد: فى‎ .۱۳١/ ١ج أخرجه أبو داود فی باب سؤر المرة ج۱ ص۱۸ء وابن ماجة فى‎ )۲( 
إسناده حارثة بن أبى الرجال» ضعيف اه.‎ 
ولم یتعرضا فی روایته) له إلى أ نه صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب غير أن‎ 
الزيلعى ذکر فی أثناء ء کلامه على حديث (الهر سبع) قال : رواه الدارقطنى فن سننه بقصة فيه عن أبى النضر‎ 
= عن عيسى بن المسيب قال: حدثنى أبو زرعة عن بى هريرة قال: کان رسول الله م یأتی دار قوم من‎ 


= ۱64 - 


لذكره عقب الحكم بطهارتما فائدة() . 

۲ - (أن يذكر الشارع وصفاً ني حل الحكم لوم يكن علة لم يحتج إلى ذكره 
وذلك کا في حديث ابن مسعود رضى الله عنه - ليلة الجن أنه أحضر للنبي لاز 
ماء نبيذ فيه تمر فتوضاً منه» وقال: «ترة طيبة» وماء طهور»). فإن وصف 
اللحل وهو النبيذ بطيب ثمرته وطهورية مائه دليل على بقاء طهورية الماء). 
وذلك دليل على بقاء الماء على الطهورية . 

وهذا الحكم غير مصرح به وإنم) قلنا أن وصف المحلى بطيب الثمرة 
وطهورية الماء دليل على بقاء الماء على الطهورية لأنه لو م يكن كذلك لكان ذكره 
ضائعا من فائدة» لأنه ظاهر في ذاته لا يحتاج إلى بيان» . 

قال القرافي : «هذا المغال غير مطابق » لأن ذكر طيب الثمرة ليس إشارة إلى 
العلة بل إلى عدم المانع فلو كانت الثمرة ة مستقذرة أمكن أن تكون نجسة تمنع من 
بقاء طهورية الماءء إذ العلة هي ما يستند إليه الحكم وجوداً وطهورية الماء حاصلة 
من قبل نبذ التمر فالمراد من ذكر هذا الوصف آنه ليس بمانع لبقاء الطهورية لا 
إنه مثبت حم بقائها)( . 


= الأنصار ودونهم دار» فشق ذلك عليهم» فقالوا : یارسول الله تأتی دار فلان ولا تأتی دارنا؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام : «لأن فی دارکم کلہا» قالوا: کان فی دارهم سنورا. فقال عليه الصلاة 
والسلام : «السنور سبع» اھ. من نصب الراية ج٠‏ ص٤ ۱٣٣۹-۱۳‏ . 

(1) انظر اللحصول ص٤ ۳١‏ -خ-» نهاية السول: ٤۸/۳‏ . 

(۲) الحدیث أخرجه أبو داود في : ۲۰/۱ عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ «ان النبي َة قال له ليلة 
الجن : (ما في أدواتك؟ قال: نبيذى قال: ثمرة ة طيبة وماء طھور)ء ثم ساق بسنده عن علقمة قال: قلت 
یال بن سسعود: من کان منم مع رسول اله اة ليل ابین؟ فقال: ما کان معه متا أحد. 

وأحرجه ابن ماجة فی سننه في : ۱۳٣-۱۳۰/۱‏ قال: ومداره على ابي زيد وهو مجهول عند أهل 
الحديث» كا ذكره الترمذي ثم ساق له رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنما في سندها ابن هيعة وهو 
ضعيف» وقد ذكره الزيلعي ثم تكلم على رواياته وقال: الحديث ضعيف عند العلماء. 

انظر كلام الزيلعي في كتابه نصب الراية : ۱۳۷/١‏ ف) بعدها. 

(۳) انظر نهاية الشول مع مناج العقول: ٤۸/۳‏ . 

. ۲٠۰/۱ انظر نراس العقول:‎ )٤( 

. انظر تعليقات الدكتور/ عثان مريزيق على القياس‎ )٥( 


— ۱44 


غير أن ما ذكره من أن ذكر طيب الثمرة ليس بإشارة إلى العلة» بل إلى عدم 
المانع لعدم نجاسة الثمرةء یرد عليه آنه لو کان الأمر كذلك. لاطرد ما ذکره في 
باقي الطاهرات الطيبة إذا حالطت الطهور لكن الواقع خلافه فلو اختلط الطهور 
بغيره من الثار الطيبة فإنه لا يبقى على طهوريته . 

فالذي أراه أن العلة في بقاء طهورية الماء هى خحصوصية ما ذكر في المثال من 
ذكر الشارع وصفا ني محل حكم الخ» وهو كون المخالط ثمرة طيبة . والله تعالى 
أعلم . 

۳ - أن يسأل النبي ية عن حكم شىء فيسأل النبي ية عن وصف له فإذا 
أجاب عنه المسئول أقره عليه ثم یذکر بعده الحکم کا في قوله مه حين سئل 
عن جواز بيع الرطب بالتمر «أينقص الرطب إذا جف؟» قيل : نعم . قال: «فلا 
إذن». فلو م يكن نقصانه باليبس علة في المنع من البيع للتقرير عليه لما كان 
لسؤال النبى ياي فائدة. 

وكون التعليل في هذا المثال يفهم أيضاً من الترتيب بالفاءء ومن إذن لا يناي 
ذلك لأنه لو قدر انتفاؤهما بأن فرض أن النبى ية قال : «لا مجوز» لبقى التعليل 
إذ لولم يكن للتعليل» لكان السؤال عنه غير مفيد" . 

٤‏ أن يعدل في بيان الحكم إلى نظيره لمحل السؤال وذلك ك)| في حديث 
(الصحيحين) أن امرأًة قالت : يارسول الله إن أمی ماتت وعليها صوم نذر» 
أفاصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه . أكان يؤدى ذلك 
عنها؟» قالت: نعم . قال : «فصومى عن أمك» أي فإنه يؤدى عا . 

سألته عن دين الله على الميت وجواز قضائه عنه» فذكر ها دين الآدمى عليهء 
وقررها على جواز قضائه عنه وما نظيران فلو لم يكن جواز القضاء فيه) لعلية 


(۱) أخرجه أبو داود: ۲۲٠/۲‏ . 
(1) انظر المحصول ص٤‏ ۳۰ خ» الأحکام للآمدی: ۲۳۸-۲۳۷/۳ . 
(۳) انظر: صله فی صحیح مسلم : ۳/ ١١۱۔٦٥۱‏ . 


س ١ن‏ — 


الدين له كان بعيد)(. ومثل هذا يسميه الأصوليون التنبيه على أصل القياس» 
لأنه مشتمل على أركان القياس الأربعة : المقيس» وهو دين الله تعالى والمقيس 
عليه وهو دين العباد والحكم وهو جواز القضاء والعلة هي الدينية ني كل منا . 

النوع الثالث : أن يفرق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فإن ذلك 
يشعر بأن تلك الصفة علة لذلك الحكم حيث خحصصها بالذكر دون غيرها فلو ۾ 
تكن علة له لكان ذلك خلاف ما أشعر به اللفظ وهو تلبيس يصان عنه منصب 
الشارع. وهذا النوع تحته قسمان : 

أحدهما أن يكون حكم أحد الشيثين مذكوراً مع الوصف دون حكم الآخرء 
مثل قوله َة : «القاتل لا يرث»(“ . ففي الحديث التفريق بين القاتل المذكور في 
عدم الإرث» وبين غيره من الورثة بذكر القتل وليس ذف فيه حکم میراث من م یقتل 
فلو م يكن القتل علة لعدم الإرث لكان بعيدا . وأما علة إرث غير القاتل فهي 
اللسب وغيره من أسباب اليراث . 

وثانيهم أن يكون حكم كل من الشيثين مذكوراً مع الوصف وهو خُسة 
أقسام : 

١‏ أن تكون التفرقة بين الشيئين بلفظ الشرط ك) في حديث مسلم 
«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة› والبر بالبر» والشعر بالشعسء والتمر بالتمر 
والملح با ملح مثلا بمثل سواء ء بسواءء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا 
کیف شئتم | إذا کان يدا بید »0 . 

فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف 
ا لجنس لو لم يكن لاختلاف العلة للجواز لكان بعيداً. 


. ۳١۳/۲ انظر المحلى مع حاشية العطار:‎ )١( 

(۲) انظر حاشية العطار على المحلى: ۳١۳/۲‏ . 

(۳) لفظ الحدیث کا فی أبی داود: ٤۹41/۲‏ «لیس للقاتل شیء وإن ل یکن له وارث فوارثه أقرب الناس 
إليه» ولا يرث القاتل شيئا» . 

)٤(‏ صحيح مسلم : ٤٤٤۳/١‏ . الموطأ مع تنوير الحوالك: ۸/۲ فا بعدها. 


س | ن | س 


۲ آن تكون التفرقة قة بين الشيئين بالغاية كا في قوله تعالى : «إولا تقر وهن 
تی بقر74 آي فإذا تطهرن فلا منع من قربانین کیا ص به عقیه بقرل 
تعالی : : [فإذا تطْهر ن فالشيئان هما : قربانهن وعلته الطهر والمنح من قربانہمن 
وعلته الأذى. فالتفريق بون المنع من قربانهن قبل الطهر وبين جوازه في الطهر لو 
یکن لمل طهر کان ب 


أن تقع التفرقة بالاستثناء کا في قوله تعالی : لوان طلفت هن من 
تل ان قوف قد فرطم کن فر ینا شت انرشن بر 
الزوجات عن فلك الصف فلا شيء هن Ù‏ 


٤‏ أن تکون التفرةة بالاستدراك کا ی قوله تعال : $ يواخذكم الله 
بالْفو فی انانم وکن بُؤاخذكم با عفدم ند74 . فتفريقه بين عدم 
المؤاحذة بالإيمان التي هي لعو وبين المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية 
التعقيد للمؤاخذة لكان بعيدا. 


- أن يكون التفريق بذكر صفة لأحدهما بعد ذكر الأخرى بشرط أن تكون 
البخاري «جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سها»(. فالحکان هما: جعل 


. ۲۲۲ سورة البقرة أية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية: ۲۳۷ . 

(۳) سورة المائدة أية: ۸۹. 

)٤(‏ هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبدالله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
الجعفى » مولاهم البخارى صاحب التصانيف» ولد سنة ٤۹٠ھ‏ أخذ عن علاء عصره حتى صار رأسا فى 
العلم والورع والعبادة. وحدث عنه الترمذىء وحمد بن نصر المروزى وابن خزيمة والفربرى وخلق کی 
مؤلفاته جليلة منها الجامع الصحيح . توی سنة ١١۲ھ‏ 

انظر تذكرة الحفاظ للذهبى : ٠١١-٠١١/۲‏ . 
)٥(‏ انظر: صحيح البخارى مع الفتح : »٦۷/١‏ صخيح مسلم : ٠١١/١‏ . 
ومعنى الحديث هو أن لصاحب الفرس ثلاثة أسهم سهان للفرس وسهم له هو فإن لم يكن معه = 


ن | س— 


ککدن ین اوسا لر یکن لما کل سیکا بیدا 


وا ین ناریو ارين تم مانتال وقرف فار 


رقت 


لكان ا 


ولا یردان قو ای زارو ا سک صت مر ا ف ری اي 
النوع الخاس : أن يذكر الشارع مع امک وصفاً مناسباً قول DES‏ 
حکم أحد بين اثنين وهو غضبان» . فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب 
المشوش للفكر يدل على أنه علة له وإلا لخلا ذكره عن الفائدة» وذلك بعيد . 
فإن قيل : ظاهر الحديث يدل على أن العلة هي الخضب ك ذهب إليه 


= = فرس فله سهم واحد» ویدل هذا ما رواه آبو داود ج۲ ص4٩1‏ عن أحمد بن أبى معاوية عن عبيد الله بن 
عمر بلفظ «اسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سه)| له وسهمين لفرسه» وذا قال الثلاثة : مالك والشافعي 
وأحمد رهم الله . وقد بين الحافظ بن حجر رجحان هذا التفسير وضعف ما سواه بجمعه لروايات الحديث 
والكلام عليها. فمن أراد الاطلاع على ذلك فلرجع إلى المصدر المذكور. 

وذهب أبو حنيفة رحه الله إلى أن للفارس سهمين: سهم له هو وسهم لفرسه واستدل با روی عن ابن 
عباس «أن النبي ية أعطى: للفارس سهمين وللراجل سها» . 

انظر: تفاصيل أقوال الأئمة نى الشرح الکبیر مع حاشية الدسوقی : ۱۹۳/۲ الأم : ٠٤٤/٤‏ كشاف 
القناع ۸١/١‏ وفتح القدير: ۳/٥‏ . 

(۱) انظر: الأحکام للآمدی: ۲۳۹/۳. المحصول ص٤٠٣‏ خ٠‏ اللحلى مع العطار: ۳٠٠/۲‏ فا 
بعدهاء المختصر مع شرحه : ۳/۲ ف) بعدها. 

(۲) سورة الحمعة اية: ۹. 

(۳) انظر: المحلى مع حاشية العطار: ۳1/۲ 

. ۲٤١/۳ انظر: الأحكام للآمدى:‎ )٤( 

0 : انظر: صحیح مسلم‎ )٥( 

. انظر: الأحكام للاآمدى: ۳ المختصر مع شرحه: 1/۲« والمحلى مع حاشية العطار:‎ )٩( 
1/۲ 


— o — 


البعض . أجيب عنه بيا ذكره الإمام ونصه (ظاهره يدل على أن العلة هي الخضب 
لكن لما علمنا أن الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر لا يمنع من 
القضاء وأن الجوع المبرح والأم ارح يمنع علمنا أن علة المنع ليست الغضب بل 
تشويش الفكر. 

وقول من يقول : الغضب هو العلة لكن لكونه مشوشا خطأء لأن الحكم لا 
دار مع تشویش الفكر وجوداً وعدماً وارتفع عن الغضب وجوداً وعدماء ولیس بين 
التشويش والغضب ملازمة أصلا لأن تشويش الفكر قد يوجد حيث لا غضب»ء 
والغضب يوجد حيث لا تشويش علمنا أنه ليس بين ملازمة . وحينئذ نعلم أنه 
لا يمكن أن يكون الغضب علةء بل العلة إن هي التشويش فقط. 
هل تشترط المناسبة في الوصف المومىء إليه» أم لا تشترط؟ 

للأصوليين في ذلك ثلاثة أقوال : 

الأول : أا تشترط واستدلوا (بأن الخالب في تصرفات الشارع أن تكون 
على وفق تصرفات العقلاء» وأهل العرف . ولو قال الواحد من أهل العرف لخره 
«أكرم الجاهل» وأهن العالم» قضى كل عاقل أنه لم يأمر باكرام الجاهل لجهله ولا 
أن أمره باهانة العام لعلمه وأن ذلك لا يصلح للتعليلء» نظرا إلى أن تصرفات 
العقلاء لا تتعدى مسالك الحكمة وقضايا العقل . 

وأيضاً فإن الاتفاق من الفقهاء على امتناع خلو الأحكام الشرعية من الحكمة 
أما بطريق الوجوب على رأى المعتزلة وأما بحكم الاتفاق على رأى أصحابنا وسواء 
ظهرت الحكمة» أم لم تظهر. 

ا بعلم قطما آنه لا مناسبة فی ولا آرم المناسبة يعلم امتناع التعليل 


(۱) انظر: اللحصول ص٥٠۳٠‏ خ. 
(۲) انظر: الأحكام فى أصول الأحكام : 41/۳ 


س{ 0| — 


الثاني : أنه لا تشترط المناسبة واستدل له (بأنه لو قال قائل : «أكرم الجاهل 
وأهن العالم» لكان ذلك قبيحا عرفاء وليس قبحه لمجرد الأمر باكرام الجاهل واهانة 
العا فإن الأمر باكرام الجاهل قد يحسن لدينه أو شجاعته أو نسبه» أو سوابق 
نعمه وكذلك الأمر باهانة العام قد جسن أيضا لفسقه أو بدعته» أو سوء خلقه . 

وإذا لم يكن القبح لمجرد الأمر فهو لسبق التعليل (بالترتيب) أي لكونه يسبق 
إلى الفهم (في العرف) تعليل هذا الحكم ذا الوصف لأن الأصل عدم علة 
أحرى وإذا سبق إلى الإفهام التعليل مع عدم المناسبة لزم أن يكون حقيقة) . 
قال الأسنوي : (واعترض الخصم بأن دلالة الترتيب الذي لا يناسب على العلية 
في هذه الصورة لا يستلزم دلالته عليها في جميع الصور لأن المغنال الجزئي 
لا يصحح القاعدة الكلية لمحواز اختلاف الجزئيات في الأحكام . 

وأجاب المصنف (يعني البيضاوي) بأن هذا الترتيب لو لم يدل على العلية في 
باقي الصور» لكان مشتركأً لكونه يدل على العلية تارة وعلى عدمها أخرى. 

فإن قيل : لا نسلم دلالته على عدم العلية (في الصور الأخحرى) إذ لا يلزم 
من عدم الدلالة وجود الدلالة على العدم» (لأن عدم العلم بالشيء لا يدل على 
العلم بعدمه) . فالحواب أن هذا الترتيب قد وقع على مقتضى العلة فلابد أن يدل 
على شيء فمدلوله في غير هذه الصور إن کان هو التعلیل فلا کلام وإِن کان غیره 
فقد دل على عدم العلية . 

ولقائل أن يقول : (الترتيب - أي اللفظ الدال - فرد من أفراد المركبات عند 
الإمام والمصنف. و«المركبات» غير موصوفة كا تقدم غير مرة» ووصف اللفظ 
بالاشتراك والمجاز فرع عن وضعه)'. 

والمراد بالاشتراك هنا هو الدلالة على العلية تارة» وعلى عدمها أخرى فاندفع 


. ٤٥/۳ انظر: نهاية السول مع منهاج العقول:‎ )١( 
. ٤٥/۳ انظر: نهاية السول مع منهاج العقول:‎ )۲( 


— ھن س 


الاعتراض من القائلين باشتراط المناسبة فيما يفهم التعليل فيه من المناسبة(). 

الثالث : تشترط المناسبة إن كان التعليل فهم من المناسبة. واستدل أهله 
بأن ما كان مثل المخال السابق (لا يقضى القاضي وهو غضبان) الذي فهم التعليل 
فيه مستنداً إلى ذكر الحكم مع الوضف المناسب» فلا يتصور فهم التعليل فيه دون 
فهم المناسبة لأن عدم المناسبة في المناسبة شرط فيه يكون تناقضا وهذا هو اختيار 
الآمدى وابن الحاجب. 

قالا : وما سواه ٠‏ من الأقسام فلا يمت يمتنع التعليل فيها بم لا مناسبة فيه لأن 
التعليل يفهم من غرها» وقد وجد. والله تعالی أعلم . 


(۱) انظر: تعليقات د/ عثان مريزيق على القياس . | 
(۲) انظر: الأحكام للآمدى: ۳ ال مختصر مع شرحه: ۲۳٣/۲‏ . 


س ٦ن‏ | س 


الباك الأول 
في المناسبة وتعريف المناسب 


وهو يشتمل على الفصول الآتية : 
الفصل الأول : في تعريف المناسبة. 
الفصل الثاني : في إقامة الدليل على اعتبارها. 
الفصل الثالث : في تعريف المناسب عند الأصوليين . 


الفصل الأول 
ي تعريف الناسبة 

لا كان المناسب مشتقاً من المناسبةء كان من المناسب أن نبدأً بتعريف 
المناسبة أولاء ثم بإقامة الدليل على اعتبارهاء ثم نتبع ذلك بتعريف المناسب لذا 
أقول : 
تعريف الناسة : 

هي في اللغة الملاءمة والمقاربة). ومن هنا اعترها الأصوليون من طرق 
إثبات العلية» فسموها بمسلك المناسبة والمناسبة هي الوصف المعلل به الحكم» 
کا سيأتي . 

ويسمى بالإخالة» لأنه بالنظر إلى الوصف يخال أي يظن عليته للحكم . 

ویسمی بتخریح المناط لأنه ابداء مناط الحكم» والمناط العلة التي نيط 
الحكم اء أي علق» واصل الناط مكان النوط. أي التعليق» ومنه قول 
الشاعر : 

بلاد ہا نيطت على تائم وول أرض مس جلدي ترا“ 


وسمى استخراج المناط بتخريج المناط. لأنه استخراج ما نيط به الحكم 
وسمى الوصف بالمناط» لأنه موضوع له . 

ولا جالفةء إذ يصح أطلاق المسلك علي كل من المناسبةء وتخریج المناط 
رلأن المراد بالمسلك ما يثبت العليةء وإثبات العلية يصح بكل منهاء لأن المناسبة 
۰ (۱) انظر: القاموس: ٠۷٠١/٤‏ . 

(۲) انظر: لسان العرب: »۲۹٦/۹‏ وهو للرقاع بن قيس الأسدى . 

)۳( المختصر مع شرحه : YT4-YTA/Y‏ ومنہاج العقول مع نهاية السول ٠١ /v:‏ ومنتهی الوصول 


ص1۳۳ . البحر المحيط /v:‏ ۰خ نشر البنود: ۲/ 1۷۰ ۷١-‏ واملاء الشيخ عمد الأمين على مراقى 
السعود دفترة: ۲٤/۳‏ . 


۵۹ س 


دليل» وتخريج المناط إقامة الدليل» وكل من الدليلء وإقامته يصح أن ينسب 
إليه الثبوت المطلوب. لأن الدليل يثبت المطلوب بواسطة النظر وإقامة الدليل 
الذي هو النظر فيه يبت الطلوب» فه| كالشيء الواحد» فيصح أطلاق المسلك 
على کل منہ)) . 

وأما في الاصطلاح فهي ك| عند ابن الحاجب (تعيين العلة بمجرد ابداء 
المناسبة من ذاته لا بنص» ولا غيره كالإسكار في التحريم » والقتل العمد العدوان 
في القصاص)”. 

قال العضد : (وحاصله تعين العلة في الأصل بمجرد ابداء المناسبة بينها 
وبين الحكم من ذات الأصل لا بنص ولا بغيره» كالإسكار للتحريم » فإن النظر 
في المسكر وحكمه» ووصفه» يعلم منه كون الإسكار مناسباً لشرع التحريم 
وكالقتل العمد العدوان» فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب لشرع القصاص)” . 

واعترض عليه بأن ابداء الملاءمة إنا هو من ذات الوصف. قاله البدخحشي . 
وأجاب عنه بأن (قوله من ذات الأصل من سبق القلمء أو مراده بالأصل الوصف 
على ما قيل : إن العلة أصل في الفرع > فرع في الأصل . 

قال الفاضل : وظاهر قوله فإن النظر في المسكر. . . الخ أنه أراد بالأصل 
ماهو المتعارف وقصد أن النظر ذاته باعتبار ماله من الوصف والحكم يفضي إلى 
تعيين العلة0) . 

وأما ابن السبكى فقد عبر عن هذا المسلك ٣‏ نصه : (المناسبة والإخالة» 
اویسمی استخراجها تخریج امناط» وهو تعيين العلة بإبداء المناسبة مع الاقترانء 
والسلامة عن القوادح) . فا لمناسبة عنده تفيد العلية بالاستناد إلى ثلاثة أمور : 


.۸٠٥/ ٤ الآيات البينات للعبادى:‎ )١( 

(۲) انظر: المختصر مع شرحه: ۲۳۹/۲ والمنتهى ص۳۳٠‏ . 

(۳) انظر: المصدر السابق: ۲۳۹/۲ . 

. ٠٠/۳ انظر: مناج العقول مع نهاية السول:‎ )٤( 

.۳٠۷-۳۱۱/۲ انظر: جمع الجوامع مع شرحه وحاشية العطار:‎ )٥( 


س 


الأول : ابداء المناسبة بين الوصف المعين والحكم . 

الثاني : أن يكون الوصف والحكم مقترنين في دليل الحكم . 

الثالث : سلامة الوصف المعين عن قوادح العلية. 

وذلك کا في حديٿث مسلم : «کل مسکر حرام ٩)‏ فإن الإإسكار وصف 
مناسب للتحريم لأنه يزيل العقل» ودرء المفسدة متمحض في منع ما يزيل العقل 
اللطلوب حفظه» مع أن الإسكار ورد في الحديث مقترنا بالحكم الذي هو كونه 
حراما وتعليل الحرمة بالإإسكار سالم من جيع القوادح» فتمت في المثال المذكور 
الأمور الثلاثة التي ا يستخرج مسلك المناسبة. 

فالقيد بالسلامة من القوادح» والاقتران» مزيدان على حد ابن الحاجب 
الذي حد به المناسبة() 

وباعتبار المناسبة في هذا المسلك يمتاز عن ترتيب الحكم على الوصف الذي 
هو من أقسام الإيماءء وأن اشتراكا في اقتران الحكم بالوصف في كل منها. 
فحديث مسلم الممثل به فيه المناسبة من الحهة التي تقدم توضيحهاء وفيه الإياء 
من جهة ترتيب الحكم على الوصف . 

ويظهر الفرق بأنه لو فرض عدم المناسبة فيه» لقيل فيه : مسلك الإيماء 
لعدم اشتراط المناسبة فيه عند الأكثر» وم يقل فيه مسلك المناسبة لعدم مناسبة 
الوصف للحكم . 

(فإن قيل : سلامة الوصف من القوادح في العلية شرط في كل مسلك» فا 
وجه ذكرها في هذا المسلك؟ . 

فالحواب أن السلامة من القوادح قيد في تسمية هذا المسلك بتخريج المناط 


(۱) انظر: صحیح مسلم : ۰۱۰۰-۹۹/7٦‏ وأبی داود: ۲۹۳/۲ . 
(۲) انظر: المحلى مع العطار: ۳۱۷-۳۱٣/۲‏ املاء الشيخ محمد الأمين على مراقى السعود: ٠٠/۳‏ . 
(۳) انظر: نشر البنود: ۱۷۲/۲ املاء الشيخ محمد الأمین على مراقی السعود: ۲۹/۳ . 


|۱ س م٠‏ - الوصف الناسب لشرع الحكم 


والمناسبة» فهي جزء من تعريف هذا المسلك» وهي بالنسبة إلى غيره من المسالك 
شرط خارج عن المسمى). 

وذكر الجحلال المحلى أن ما وحد به ابن السبكي المناسبة حدها به ابن 
الحاجب» وسماها تخريج المناط» وقال: أن ما فعله ابن السبكي اقعد . 

وأورد العبادي وجه الاقعدية مع المناقشة ب) نصه : «قوله : وما صنعه 
الصنف اقعد. قال شيخنا العلامة ناصر الملة والدين اللقاني : يعني لأن 
امناسبة والإخالة هما معنيان قائان بالوصف المناسب» وهو الملاءمة والموافقة فلا 
يناسبها التسمية بتخريج المناط» ولا التعريف بتعيين العلة» إذ التخريج والتعيين 
فعلان للمستدل . 

وقد يدفع ذلك بأن المناسبة بالمعنى المذكور ليست من المسالك 
الاصطلاحية » فلا يصح عدها منها . والاصطلاحي هو التعيين المذكور» فلا بعد 
في التسمية والتعريف با ذكر انتهى . 

(قال) : وتبعه شيخنا الشهاب - يعنى عميرة )في ذلك وزاد فقال : وقوله : 
وما صنعه المصنف اقعد» فقد علمت أنه إذا حملت المناسبة على المعنى 
الاصطلاحي كان ما صنعه ابن الحاجب أولى» وحلها عليه متعين إذ لا يصح 
جعلها من المسالك إلا بإرادة ذلك . 


(۱) انظر: املاء الشیخ محمد الأمین على مراقی السعود: ۲٠-۲٣/۴۳‏ . 

(۲) انظر: المحلى مع حاشية العطار: ۳٠۷/۲‏ . 

(۳) هو محمد بن حسن اللقانى المكنى بأبى عبدالله » الشهير بناصر الدين العلامة المحقق النظار المتفنن 
الإمام الأصولى» إنتهت إليه رياسة العلم بمصرفى عصره واستقى من سائر الأقاليم . له مؤلفات منها حاشيته 
على المحلى على جمم الجوامع . ولد سنة ۸۳۳ھ وتوف سنة ۹0۸ھ . 

انظر: الفتح المبين: ۷۷/۳. 

. هو أحهمد البرسلي المصرى الشافعي الملقب بشهاب الدين وبعميرة» عرف بالزهد والورع وحسن‎ )٤( 
الأخلاقء إنتهت إليه رياسة المذهب فى عصره له حاشية على المحلى على جمع الجوامع » خطوط» وغيرها من‎ 
.. ھ۹١٩ المؤلفات . توفي سنة‎ 

الفتح البين: .۷١/۳‏ 


٣س‎ 


والحاصل أن ابن الحاجب إنا أخذ المناسبة الاصطلاحيةء لا المناسبة المبدأة 
التي هي اللخوية » وكأن الشارح فهم أن المحدودة هي اللغوية انتهى . 
٠‏ (قال العبادي) : وأقول : كل ذلك مندفع . . . بأن المسلك هو الدليل على 

العلية » والمناسبة بمعنى موافقة الوصف للحكم وملاءمته له كذلك. لأا تدل 
على علیته للحکم » وشأن الدلیل وحقه اتصافه بکونه دلیلا وثبوت دلالته في نفس 
الأمر من غير اعتبار نظر المستدل فيه » وقبل وجود نظره فيه كا لا بخفى . والمناسبة 
بهذا المعنى كذلك . فكونها هي المسلك إن لم يتعين أو يترجح» فلا أقل من أن 
م 

ولعمر الله أن ذلك في غاية الظهور بأدنی تأمل » فقوطم| إنه لا يصح جعلها 

من المسالك باطل بلا شبهةء بل جعلها من المسالك صحيح قطعاً إن لم يكن 
متعینا أو أولى» ولأن المناسبة بين المعاني اللغوية» والمعاني الاصطلاحية مرعية ء 
وهي على ما ذكره المصنف أتم وأقۆى› إذ المعنى الاصطلاحي عليه الذي هو 
الملاءمة الملخصوصة فرد من أفراد المعنى اللغوي وهو مطلق الملاءمة. فقد نقل 
اسم الشيء إلى فرده» بخلاف المعنى الاصطلاحي على ما ذكره ابن الحاجب 
الذي هو التعيين المذكور ليس من إفراد المعنى اللخوي وإن كان متضمناله» ولأن 
التصرف على ما ذكره المصنف بقدر الحاجة إذ المناسبة الخاصة تكفى في الإثبات» 
فالاقتصار في النقل إليها أسهل» بخلافه على ما ذكره ابن الحاجب. ففيه زيادة 
على الحاجة على إننا بينا أنه يجوز أن يؤول كلام المصنف إلى جعل المسلك 
الاستخراج والتعيين(). 

٠‏ والحاصل أن ابن السبكي عبر عن هذا المسلك بالمناسبة والإخالةء وابن 

الحاجب عبر عنه بتخريج المناط . 

وقد اتضح ما تقدم أنه لا خحالفة.ء لأن المناسبة هي دليل العليةء 


(۱) انظر: الآیات البینات : ٤‏ /۸۸-۸۷. 


۳ 


واستخراجها هو إقامة الدليل وإضافة الحكم إلى كل من الدليلء وإقامة الدليل 
لا بأس به. 

وأن الخلاف إنما هو في أي الطريقتين أقعد» ويدل لذلك ما صرح به المحلى 
من أن ابن الحاجب حد المناسبة با حدها به ابن السبكي وس اها بتخريج المناط . 

قال : (وما فعله المصنف - يعنى ابن السبكى - أقعد)(“ وأن العبادي نقل 
عن ناصرالدين اللقاني» وشهاب الدين عمرة أن ما صنعه ابن الحاجب أقعد» 
لأن حمل المناسبة على المعنى الاصطلاحي أولى» إذ لا يصح جعلها من المسالك 
إلا بإرادة ذلك الخ ما تقدم من بيان وجه الأقعدية عند كل منيا. 

والحاصل أن المناسبة في الاصطلاح هي ملاءمة الوصف للحكم بحيث يلزم 
من ترتيب الحكم عليه وجود مصلحة» أو دفع مفسدة صالحة لأن تكون مقصود 
الشارع من شرع الحكم كا في الإسكار فإنه مناسب للتحريم» لأنه يغخطي 
العقل وحفظ العقل مصلحة» ودرء المفسدة متمحض في منع ما يزيل العقل 
اللطلوب حفظه بتحريم تعاطي المسكرات . 

فإن قيل : تعريف ابن الحاجب» وابن السبكي يعترض عليه بلزوم الدور 
فيه نظرا لذكر لفظ المناسبة فيه . أجيب عنه بأن المراد هنا أعم من المعنى 
الاصطلاحي › لكون المراد هو المعنى اللغوي» وهو أعم من المعنى 
الاصطلاحي . والله تعالى أعلم . 


. ۳٠۷/۲ انظر المحلى مع حاشية العطار:‎ )١( 


— ۱۹ —- 


الفصل الثاني 
ي إقامة الدليل على أن المناسبة دالة على العلية 

تقدم أن المناسبة هي ملاءمة الوصف للحكم بحيث يلزم من ترتيب الحكم 
عليه حصول مصلحة للعبادء أو دفع مفسدة عنهم» وهذه المصلحة أو دفع 
المفسدة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم» وذلك كا في 
الإسكار» فإنه وصف مناسب للتحريم» لأنه يزيل العقلء ودرء المفسدة 
متمحض في منع ما يزيل العقل المطلوب حفظه بمنعه من تعاطي المسكرات . 

فإذا ورد في الشرع حكم وفي محله وصف مناسب لذلك الحكم من غير أن 
يكون إثبات عليته له بنص أو إياء» وكان في ترتب الحكم عليه مصلحة للعباد 
صالحة لآن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم» فإنه محصل للمجتهد الظن 
بأن هذا الوصف علة لذلك الحكم» وليس لديه طريق توصله إلى هذا الظن 
سوى مناسبة الوصف للحكم» فحينئذ يثبت أن المناسبة تدل على علية الوصف 
المناسب. وتقرير هذا يتوقف على أمرين 

الأول : أن الأحكام معللة بمصالح العباد'“. أما كونها معللة بمصالح 
ومقاصد» فقد استدل عليه الآمدى بالإجاع والمعقول فقال : «أما الإحماع فهو أن 
أئمة الفقه مجمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة.ء ومقصود. وإن 
اخحتلفوا ني كون ذلك بطريق الوجوب كا قالت المعتزلة أو بحكم الاتفاق والوقوع 
من غر وجوب كقول أصحابنا. 

وأما العقول» فهو أن الله حکيم في صنعه» فرعاية الخرض في صنعهء إما 
أن یکون واجباً أو لا یکون واجباًء فإن کان واجباً فلم بخل عن المقصود وإن 
م یکن واجباًے فقعله للمقصود يكون أقرب إلى موافقة المعقول من فعله بغير 
مقصود› فكان المقصود من فعله ظناً. 


. ٠٦/۳ نهاية السول: 0۸/۳ ومنہاج العقول بأسفل نهاية السول:‎ )١( 


6= 


وإذا كان المقصود لازماً ني صنعه» فالأحكام من صنعه» فكانت لغرض 
ومقصود والغرض أن يكون عائدا إلى الله تعالى» أو إلى العبادء ولا سبيل إلى 
الأول لتعاليه عن الضرر والانتفاع » ولأنه على حلاف الإجماع فلم يبق سوى 
الثاني . 

وأيضاً ف فإن ن الأحكام ما جاء ہا الرسول ييا فكانت رحة للعالين لقوله 
تعالى : وما ارسلناك إا رة لَلْعَالمين ٠4‏ فلو خلت الأحكام عن حكمة 
عائدة إلى العالمين ما كانت رهة بل نقمة لکون التکلیف ہا حض تعب 


ا وأيضاً قولة تفال ری وَسعت كل یٍ4 . فلو کان شرع 
الأحكام في حق العباد لا لحكمة» » كانت نقمة لا رحمة لا سبق › وأيضا قوله عليه 


(الصلاة) والسلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»" فلو كان التكليف 
بالأحكام لا لحكمة عغائدة إلى العبادء لكان شرعها ضر راً عضا وكان ذلك بسبب 
. الإشلام» وهز خلاف النض)0 . 
٠.‏ واستدل:الإمام علي أن الته تعالى شرع أحكامه لمصالح العباد بوجوه «أحدها 
أن الله تعالى خصص الواقعة المعينة بالحكم المعين بمرجح أو لا لمرجح والقسم 
الثاني باطلء وإلا لزم ترجيح أحد الطرفين بلا مرجح وهو حال» فثبت القسم 
الأول . 
٠‏ وذلك المرجح إما أن يكون عائدا إلى الله تعالى . أو إلى العبده والأول باطل 
بإجماع المسلمين. فتعين الثاني وهو آنه تعالی آتما شرع الأحكام لأمر عائد إلى 


العبدى والعائد إلى العبد إما أن يكون مصلحة العبدء أو مفسدة أو ما لا يكون 


٠‏ مصلحة ولا مقفسدة» والقسم الثاني والثالث باطلان باتفاق العقلاء فبقی الأول 
٠‏ فثبت أنه تعالى إن شرع الأحكام مصلحة العباد. 

..1٠١ سورة الأنبياء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية: ٠١١‏ . 


(۳) انظر: الموطأاً مع تنوير الحوالك: ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ انظر الأحکام للآمدی: ۲٠٤-۲۹۳/۳‏ . 


— ۱۹٩ —- 


وثانیها : أنه تعالى حكيم بإجماع المسلمين» والحكيم لا يفعل إلا المصلحةء 
فإن من يفعل لا مصلحة يكون عابثاء والعبث على الله تعالى حال للنص 
والإجماع » والمعقول. 

أما النص فقوله تعالى افخشم آنا حفاكم باه ور م 
لقت هدا باطلا 04 مما حلفناشا إلا باق 04 . 

وأما الإجماعء فقد أحهمع المسلمون على أنه تعالى ليس بعابث. 

وأما المعقول» فهو أن العبث سفه» والسفه صفة نقص» والنقص على الله 
تعالى محال» فثبت أنه لابد من مصلحة» وتلك المصلحة يمتنع عودها إلى الله 
تعالی کا بيناء فلابد من عودها إلى العبد» فثبت أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح 
العباد. 

وثالثها : أنه تعالى حل الآدمي مشرفاً مكرما لقوله تعالی : ولذ كرما 
بن دم ومن کرم أحداً ثم سعى في تحصيل مطلوبه كان ذلك السعي ملائ 
لأفعال العقلاء مستحسناً فيم بينهم » فإذن» ظن كون ا مكلف مشرفاً مكرما 
يقتضي ظن أنه تعالی لا يشرع إلا ما يكون مصلحة له. 

ورابعها : أنه تعالى خلق الآدمين لعبادتهء لقوله تعالى : وما خلَقت 
الح وآلإنس إا لیعبدون 4 والحكيم إذا أمر عبده بشيء» فلابد وأن یزیح 
علته» ویسعی في تحصیل منافعه» ودفع المضار عنه» ليصير فارغ البال » فیتمکن 
من الاشتغال بأداء ما أمره به» والاجتناب عم| نهاه عنه» فکونه مکلفا يقتضي ظن 
أنه تعالی لا یشرع إلا ما يكون مصلحة. 


. ٠١١ سورة المؤمنون آية:‎ )١( 
. ۱۹۱ سورة آل عمران آیة:‎ )۲( 
.۳۹ سورة الدخان آية:‎ )۳( 
.۷١ سورة الاسراء أية:‎ )٤( 
. 0۹ سورة الذاريات آية:‎ )٥( 


— ۷ = 


وخامسها : النصوص الدالة على أن مصالج الحلقء ودفع المضار عنم 
مطلوب الشرع› قال الله تعالى : وما رسلا إلا رة ة الین 4ء وقال : 
«إخلق کم ما فی لأر ض یعا 4 وقال : طوسخر کم ما فى السات 
وما نی لاض 4 وقال : رید الله بكم لير ولا يريد بكمْ الْخُسښ04» 
وقال ‏ : وما جَعَلّ عَلَيْكَمْ نى آلڏين من حرج 4 وقال کیا : «بعثت بالجنيفية 
السهلة السمحة») وقال : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) . 


وسادسها ۰ أنه تعالى وصف نفسه بکونه رؤوفاً رحیً بعباده» وقال : 
اور تی وَسعَت کل شیءِ چ فلو ڈ شرع ما لا يكون فيه مصلحة لم يكن ذلك 


رأفة ولا رحمة . 
فهذه الوجوه الستة دالة على أنه تعالى ما شرع الأحكام إلا مصالح العباد. 
ثم اخحتلف الناس بعد ذلك : فالمعتزلة صرحوا بأنه جب أن يكون فعله 
مشتملا على المصلحة» وأنه يقبح من الله تعالى القبيح» وفعل العبث. 


. 1١۷ سورة الأنبياء أية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية: ۲۹.. 

(۳) سورة الجاثية اية :0 

1۸۵ سسوزة البقرة أية:‎ )٤( 

() سورة الج ای ۷۸ . 

)٩(‏ زواه السیوطی ف الجامع الصغير بلفظ «بعثت بالحنفية السمحة» ومن حالف سنتى فليس منى» 
وقال ضعيف . قال: المناوى : «وفیه علي بن عمر الحربی أورده الذهبى فى الضعفاءء وقال : صدوق ضعقه 
الرقانى › ومسلم بن عبد ربه ضعفه الأزدى» زمن تم أطلق الحافظ العراقى ضعف سندهء وقال العلائی : 
مسلم ضعفه الأزدىء ولم أجد أحدا وثقه لكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لا ينزل بسببها عن درجة الحسن» 
انظر فيض القدير شرح الحامع الصغیر: ۲٠۳/۳‏ . 

قال العجلونى : وروا الديلمى عن عائشة رضى الله عنبافى حديث الحبشة ولعبهم ونظر عائشة إليهم . 
قال: رواہ مد بسند حسن عنہاء وترجم البخارى فى صحيحه بلفظ أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة» 
ورواه فی الأدب المفرد عن ابن عباس . انظر کشف الخفاء: ۲۱۷/۱ . 
(۷) انظر: الموطأً مع تنوير الحوالك: ٠١۲/۲‏ . 
(۸) سورة الأعراف آية : ٠١١‏ . 


— ۱۹۸ — 


والفقهاء يقولون : إنا شرع الأحكام لمصالح العباد تفضلاً وإحساناً على 
عباده)() . 

وأما البيضاوي » فقد استدل على أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح العباد 
بالاستقراء . وقرر الأسنوي والبدخشي ذلك بأن العلماء تتبعوا أحكام الشرع» 
فوجدوا كل حكم منها مشتملا على مصلحة عائدة إلى العباد. 
لكن ذلك على سبيل التفضل والإحسان» لا على سبيل الوجوب كا قالت 
المعتزلة“ . 

وواضح من النقول المتقدمة أن الأحكام معللة بمصالح العبادء وأن ذلك 
تفضل من الله على عباده. 

الأمر الثاني : أن تكون المصلحة التي ترتب الحكم فيها على الوصف ل توجد 
معها مصلحة أخرى ناشئة عن هذا الحكم» ليحصل ظن كون الوصف علة 
للحكم» إذ لو كان معها مصلحة أخرى» لم يحصل ظن علية الوصف للحكم 
لجواز أن يكون الوصف الآخر علة للحكم . 
لمصلحة العبد» ولم يوجد غيره من الأوصاف الصالحة للعلية غلب على الظن كونه 
علة لذلك الحكم» لكون الأصل عدم غعره من الأوصاف الصالحة للعلية» 
وامتناع خلو الحكم عن العلة. فالمناسبة حينئذ تفيد ظن العلية» والظن بجحب 
العمل به» لإجماع الصحابة على وجوب اتباعه في الأحكام الشرعية .. فثبت أن 
المناسبة تفيد العلية وهو المطلوب. 


(۱) انظر: الملحصول ص۹٠۳‏ خ. 
(۲) انظر: نهاية السول: 0٥۸/۳‏ ومنہاج العقول: ۳/٦ه٥.‏ 
(۳) الأحكام للآمدى: ٣.۳‏ ونماية السول: ٥۸/۳‏ وماج العقول: ٠٦/۳‏ . 


۱4س 


وأما إمام الحرمين» فقد استدل على كون المناسبة حجة بتمسك الصحابة - 
رضي الله عنہم - ہا حيث كانوا يلحقون غير المنصوص عليه با منصوص. إذا 
غلب على ظنہم أنه يشبهه() . 

لكن يرد على هذا ما ذكره الأصفهاني في الرسالة البهائية أنه «ما نقل إلينا 
أهم كانوا يتمسكون بكل ظن غالب» فلا يبعدان يتعبدنا بنوع من الظن 
الغالب» ونحن لا نعلم ذلك النوع» ثم قال: الأولى الاعتاد على العمومات 
کقوله تعالی : بإفاغتروا چ › وقول معاذ: «اجتهد رأی». 

وأجاب عنه الزركشي بقوله (والحق أن استقراء أحكام الشرع دل على ضبط 
هذه الأحكام بالمصالح› وهذا كاف في يرومه . وذلك بفضل الله جل اسمهء لا 
وجوبا عليه خلافا للمعتزلة ني وجوب رعاية الأصلح)ء ثم قال إمام الحرمين - 

مبينا وجه دلالة المناسبة على العلية . 

(إِذا ثبت حکم في أصل» وکان يلوح في سبیل الظن استناد ذلك إلى أمرء 
ول يناقض ذلك الأمر شيء» فهذا هو الضبط الذي لا يفرض عليه مزيد. فإذا 
أشعر الحكم في ظن الناظر بمقتضى استناد إليه» فذلك المعنى هو المظنون علا 
وعلة» لاقتضاء الحكم» فإذا ظهر هذا وتبين أن الظن كاف» وتوقع الخطاً غير 
قادح» ولا مانع من تعلیق الحکم» > كان ذلك كافياً بالغاً. 

وما يعضد به الغرض : أن كل حكم أشعر بعلة ومقتضى » ولم يدرأه أصل 
ف الشرع› فهو الذي يقضي بكونه معتير النظرء فالشارع ما أشار إلى جميع 
الأحكام . واستنبط نظار الصحابة رضي الله عنم » وكانوا يتلقون نظرهم غا 

ذکرت قطعا 

فإن قيل : فالإإخالة مع السلامة إذن هي الدالة؟ قلنا : لاء ولكن إذا ثبت 

(۱) انظر: الرهان ص٤۲۲‏ خ. 

(۲) سورة الحشر اية: ۲ . 

(۳) انظر: المحصول: .۲٠١۱-۲۰۰/۳‏ والحدیث آخرجه أبو داود: ۲۷۲/۲ . 
)٤(‏ انظر: البحر المحيط: ٠١١/۳‏ . 


س۷ 


الإخالة. ولاحت اللناسبة.» واندفعت المبطلات. التحق ذلك بمسلك نظر 
الصحاية رضي الله عنہم» فالدلیل إجاعهم إذن)( . 

والحاصل أن هذه النقول التي نقلتها أفادت إقامة الدليل على اعتبار المناسبة 
وذلك للإجاع على تعلیل أحكام الله تعال بمصالح العباد» ولأن العقل دل على 
رعاية الله تعالى ها تفضلا منه عليهم ورحمة بهم على مذهب أهل السنةء وإيجابا 

على رأى المعتزلة» » لكون ذلك هو مقتضی حکمته کا أنه هو مقتضی ما تضمنته 
آيات القران السالفة الذكر من نفى الضرر والحرج عن العباد المقتضى إرادة 

فوجود هذه المصالح. وترتب الأحكام عليها يفيد حصول الظن الغالب 
بعليتها هاء والظن يجب العمل بهء لإجماع الصحاية على اتباع الظن في 
الشرعيات. والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر: البرهان ص٤۲۲٠‏ خ . و: ٤/۲‏ ۸ من المطبوع . 


— ۱۷ —- 


الفصل الثالكث 


ي تعريف الا 


المناسب في اللغة الملائم أي الموافق لأفعال العقلاء في العادات» كا يقال : 
هذه اللؤلؤة مناسبة هذه اللؤلؤة بمعنى أن حمعه) في سلك موافق لعادات العقلاء 
في ضم الشيء إلى ما يماثله'. 

وأما في الاصطلاح فقد اختلف الأصوليون في تعريفه. فعرفوه بتعريفات' 


نذكرها فيا يلي : 
التعريف الأول : لأب زيد الدبوسي» وهو «ما لو عرض على العقول لتلقته 
بالقبول» . 


وهذا التعريف قد اعترض عليه الآمدى بعد أن اعترف بأنه موافق للوضع 
اللغوي حيث قال: «وما ذكره وإن كان موافقا للوضع اللغوي» حيث يقال : 
هذا الشيء مناسب هذا الشيء أي ملائم لهء غير أن تفسير المناسب بهذا المعنى 
وإن أمكن أن يتحققه الناظر مع نفسهء فلا طريق إلى المناظر في إثباته على 
خصمه» في مقام النظرء لإمكان أن يقول الخصم: هذا ما لم يتلقه قلبي 
بالقبول» فلا يكون مناسبا بالنسبة إلي» وإن تلقاه عقل غيري بالقبول» فإنه ليس 
الاحتجاج علي بتلقى عقل غيري له بالقبول أولى من الاحتجاج على غيري بعدم 
تلقی عقلي له بالقبول»( . 

ومقتضى هذا أن أبا زيد يرى أن المناسب ذا التعريف حجة للناظر في 
نفسه» لأنه لا یکابر عقله» لکونه مأخوذاً با یغلب على ظنهء لا للمُناظر لعدم 
إمكان إثبات عليته في مقام المناظرة . 

)١(‏ انظر: المحلى مع حاشية العطار: ۳۱۸/۲ البحر المحيط: ۳/١٠٠ء‏ خ. 

(۲) انظر: التقریر والتحبیر: ٠٥۹/۳‏ الآحکام للآمدی: ۲٤۸/۳‏ . 


(۳) انظر: الأحكام فى أصول الأحكام للآمدی: ۲٤۲۸/۳‏ . 
)٤(‏ التقریر والتحبیر: ۱٦۰/۳‏ وکشف الأسرار: .٠٠٣۳/۴۳‏ 


— ۷۳ — 


غر أن المحلى رد ما ذهب إليه أبو زيد من منع التمسك بالمناسب في مقام 
ا لمناظرة» وصحح كون المناسب بهذا المعنى حجة للناظر على خصمه. 

ویین الشربيني وجه الرد بقوله : (وحاصل الرد أن المراد تلقى العقول من 
حيث هي » لا عقل المناظر ومتى كان ظاهر المناسبة كفى تلقى القبولء إذ المدار 
على الظن» فإنكار الخصم حينئذ مكابرة»(). 

وما ادعاه أبو زيد من عدم إمكان إثباته على ا لخصم رده الخزالي بأن المناسب 
معنى معقول ظاهر في العقل يتيسر إثباته على الخصم بطريق النظر العقلي بحيث 
ينسب الخصم في حجده بعد الإظهار بطريقه إلى النكر والعناد" . 

ولعل أبا زید ۾ يعتبر المناسب ذا المعنى » لأنه من أئمة الحنفية المانعين 
للاحتجاج بالإخالة أي التمسك بطريق المناسبة في مقا المناظرة» لأنهم اشترطوا 
ضم العدالة إليها بإقامة الدليل على كون الوصف ملائ مؤثراًء لإلزام ا لخصم . 

والتأثیر عندهم يث يثبت باعتبار الشارع نوع الوصف في نوع الحكم أو جنسه» 
أو اعتبار جنسه في جنس الحكم أو نوعه» وهو ذا المعنى متفق عليه . 

ويدل هذا أن الإخالة عندهم لا تنفك عن المعارضة» إذ يقول الخصم م 
يقبله عقلى» عند قول المناظر هذا مناسب» لأنه لو عرض على العقول لتلقته 
بالقبول0). وسيأتي هذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى . 

وذكر الشيخ عيسى منون (أن هذا التعريف يرد عليه ما أورده الأسنوي على 
تعريفي الإمام الآتيين من أن السرقة والزنا وصفان مناسبان لكل منه| علة لوجوب 
حده» والقتل العمد العدوان وصف مناسب وقع علة لوجوب القصاص» وغير 
ذلك من الأوصاف المناسبة» وليست عا لو عرض على العقول لتلقته بالقبول» 
فلا يكون التعريف جامعاً. 


۰ (۱) انظر تعلیقات الشربینی ہامش حاشية العطار: ۳۱۹/۲ والمحلی: ۳٠۱۹/۲‏ . 
(۲) انظر: شفاء الغليل ص١٤٠‏ . 
(۳) انظر: التقرير والتحبير: »٠١٠/۳‏ سلم الوصول على نهاية السول: ۷١/٤‏ . 


— ۱۷ —- 


والجواب ما أشار إليه المحقق المحلى حيث زاد على التعريف «من حيث 
التعليل» . 

(قال): وتوضيحه أن يقال: ليس الراد ما لو عرض على العقول لتلقته 
بالقبول» من حيث ذاته» بل من حيث التعليل به» وترتب الحكم عليه ولاشك ۰ 
أن ما ذكر في السؤال تتلقاه العقول بالقبول من تلك الخحيثية . 

فيكون حاصل شرح التعريف بعد الجواب عن هذين الاعتراضيين 
المناسب هو الوصف الذي لو عرض ربط الحكم رت عليه على العقول السليمة 
ف داعا بقطع النظر ع| يشوا من العناد وا لمكابرة( > لتلقته بالقبول» واعترته 
موافقاً وملائ] لمقتضاهاء لیس متنافرا ولا متدافعاً كالسرقة» فإنه وصف قد ربط 
به الحكم» وهو وجوب الحد بالقطع » ولو نظرت إليه العقول السليمة» لاعتبرته . 
ملائ وموافقاً لا يترتب عليه من المصالح ودفع المفاسد . 

التعريف الثاني : للآمدي» فإنه لما اعترض على تعريف أبي زيد بم تقدم ول 
يجب عنه قال : (والحق في ذلك أن يقال المناسب عبارة عن وصف ظاهر منضبط 
یلزم من ترتیب الحکم على وفقه حصول ما یصلح أن یکون مقصوداً من شرع 
ذلك الحكم» وسواء كان ذلك الحكم نفيا أو إثباتاء وسواء كان ذلك المقصود 
جلب مصلحة أو دفع مقسدة)0 . 


ومشل تعریف الآمدى هذا تعریف ابن الحاجب» فإنه عرفه بأنه (وصف 
ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا 
للعقلاء. 

(والمقصود إما جلب مصلحة› أو دفع مفسدة» واللصلحة اللذة ووسیلتهاء 


)١(‏ المكابرة: المنازعة فى المسألة العلمية لا لإظهار الصواب» بل لإلزام الخصم» وقيل مدامغة الحق بعد 
العلم به . 

انظر: التعریفات للجرجانی ص۲۲۷ . 

(۲) انظر: نراس العقول: ۲۹۸/۱ . 

(۳) انظر: الأحکام للآمدی: ۲٤۸/۳‏ . 


س ن ۷| س 


والمفسدة الأ لم ووسيلته). وسيأتي الفرق بين التعريفين» وإن كان مؤداهما 
واحد0) . 
شرح تعريف الآممدى : 

الوصف هو المعنى القائم بالغير» وهو جنس في التعريف يشمل ساثر 
الأوصاف وقوله (ظاهر) أي واضح جلي يمكن الاطلاع عليه بحسب العادة» وهو 
قيد أول خرج به الخفي كسلوق الرحم بالنسبة لوجوب العدة» فهو وإن كان في 
الحقيقة هو المقتضي لوجوماء إلا أنه لا يصلح التعليل به لخفائهء فنيط الحكم 
بمظنته» وهو الخلوة فإنه وصف ظاهر منضبط » وكالعمدية من قولك القتل العمد 
العدوان علة لوجوب القصاص » فإن القصد وعدمه أمر نفسى لا يمكن إدراكه» 
فنيطً القصاص با يلازم العمدية من أفعال يقضى في العرف بكونها عمدا 
کاستعال ا لجارح(). 

والمنضبط هو الذي لا بختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة وهو 
قيد ثان خرج به غير المنضبط كمشقة السفرء فإا تختلف باختلاف الأشخاص 
والأزمنة » والأمكنة » فهي أشد على الراجل من الراكب» وفي الصيف من الشتاء 
وسلوك الوعر من السهل» وهي وإن كانت في الحقيقة هي المقتضية لرخحص 
السفر» إلا أنه لا يصح التعليل ما لتفاوتما وعدم ضبطها فاعتبر مظنتهاء وهو 
السفر مسافة معينة» لانضباطه. 

وقوله يلزم من ترتيب الحكم الخ قيد ثالث خرج به الوصف الطردى 
والوصف الشبهي . 
أما الطردي» فلأنه لا يصلح لإناطة الحكم لاإجماع على الغائه كا في 

الطول والقصر» وأما الشبهي فلا ذكره السعد من أن قيد ابن الحاجب في تعريفه 


. ۲۳۹/۲ انظر: المختصر مع شرحه:‎ )١( 
من هذا البحث.‎ ۲٠٠ انظر: ص۱۹۷‎ )۲( 
. ۲۳۹/۲ انظر: العضد وحاشية السعد علیه:‎ )۳( 


— ۱۷1 


التقدم بقوله (عقلا) احترز به“ عن الشبهء إذ لا یلزم من ترتيب الحكم عليه ما 
یصلح آن یکون مقصودا للعقلاءء لعدم مناسبته حقيقة» واا متاسبته شمه 
با لمناسب. 

وقد وجه صاحب النبراس قول السعدى وأورد عليه اعتراضاً وأجاب عنه با 
نصه: «وهذا ظاهر بالنسبة لعبارة ابن الحاجب مع تفسير العضد في هذا 
التعريف» فإن عبارته. . . هکذا یلزم من ترتیب الحکم ما يصلح أن يكون 
مقصودا للعقلاءء لأنه غير مناسب للحكم بحسب ما يظهر لناء وإن| التفت إليه 
الشارع في بعض المواضع» فدل ذلك على أنه غير مناسب في الواقع يترتب على 
ربط الحكم به مصلحة لاندركها. 

أما عبارة الآمدى التي نحن بصدد شرحهاء فخروج الشبه بهذا القيد إن هو 
بالنظر لما يظهر لناء وإلا فالواقع أنه لابد من ترتيب الحكم على الوصف الشبهي 
من حصول ما يكون مقصود الشارع من شرع الحكم» وإِن لم يظهر لنا کا ظهر 
ي الوصف المناسب() 

والمنفعة هي اللذة وما يكون وسيلة إليها والمضرة هي الألم وما يكون وسيلة 
إليه قال الإمام : «واللذة قيل في حدها: أا إدراك الملائم والألم إدراك المنافيء ثم 
قال : والصواب عندي أنه لا جوز تحديدههما لأن) من أظهر ما بجده الإنسان من 
نفسه ويدرك بالضرورة التفرقة بين كل واحد من وبينم) وبين غيرهما وما كان 
كذلك يتعذر تعریفه با هو أظهر منه» . 

غير أن الأصفهاني تعقبه حيث قال: «وأما قوهم اللذة هي إدراك الملائم 
فليس كذلك بل إدراك الملائم سبب اللذة) . 


.۳٠۹/۲ انظر: خاشية السعد على العضد: ۲۳۹/۲ المحلى مع العطار:‎ )١( 
. ۲۹۹/۱ نراس العقول فی تعریف القیاس عند علاء الأصول:‎ )۲( 

(۳) انظر: المحصول ص٥*۳ ٠‏ خ . 

. ۲۳۸/۳ انظر: الأصول شرح المحصول:‎ )٤( 


— ۷۷ 


و(أو) في قوله سواء كان المقصود جلب منفعة أو دفع مضرة مانعة خلو 
فتجوز الجحمع . وذلك كا إذا كان المقصود من شرعية القصاص جلب منفعة إبقاء 
حياة من يريد القتل ودفع ضرر التعدي بالقتل بإيجاب القصاص فإن الغالب 
أن من علم أنه يقتص منه يكف عن التعدي وبهذا ظهر وجه الجحمع بينم . 

هذا حاصل القول في شرح تعريف الآمدى ومثله تعريف ابن الحاجب فلا 
فرق بينم») سوى أن ابن الحاجب ل يذكر قول الآمدى (من شرع الحكم) بل 
اقتصر على قوله مقصوداً . 

قال السعد : «وفسر العضد المقصود ب يكون مقصودا للعقلاء من حصول 
مصلحة أو دفع مفسدة لئلا يتوهم أن المراد به ما يكون مقصودا من شرعية الحكم 
فیلزم . الدور لأن ذلك (أي القصود) إن| يعرف بكونه مناسباء فلو عرف کونه 
مناساً بذلك کان دورا). 

لكن يرد على ما ذكر السعد أن ابن السبكى اختار تعريف الآمدى من غير 
أن يورد عليه الدورء ولعله م يسلمه . 

قال العبادي : «وقد عر المصنف والشارح ذا الذي يوهم المستلزم للدورء 
اللهم إلا أن يمنعا أن ذلك إِنا يعرف بکونه مناسباً». 


وأجاب صاحب النبراس عا يتوهم من الدور بقوله : «وأنت إذا تأملت حق 
التأمل وجدت أن تعريف الآمدى سالم من الدور» لأن تصور مفهوم المقصود من 
شرع الحكم لا يتوقف على تصور المناسب. والمتوقف إنا هو معرفة كون هذا 
الشيء المعين مقصوداً من شرع حكم معين على المناسب له ببخصوصه» . 


.٥٠١/۳ ناية السول:‎ .۲۷٠/١ انظر: نراس العقول:‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية السعد على العضد: ۲۳۹/۲ . والدور تقدم تعریفه فى ص١٠٠٠‏ . 
(۳) انظر: الآیات البینات : .۹۲/٤‏ 

. ۲۷۰/۱ انظر: نراس العقول:‎ )٤( 


— ۱۷ - 


الاعتراضات الواردة على هذا التعريف» والإجابة عنها : 

| - اعترض الأسنوي على هذا التعريف بأن (المناسب قد يكون ظاهرا 
منضبطاً وقد لا یکون» بدليل صحة انقسامه إليه| حيث (أن الأصوليين) قالوا: 
إن کان ظاهراً منضبطاً اعتبر في نفسه» وإن کان خفياًء أو غبر منضبط اعتر 
مظنته)(' . فالتعريف غير جامع » لأنه لا يشمل الخفي وغيبر المنضبط . 

وأجاب عنه العبادي : «بأن التقييد بالظهور والانضباط باعتبار ما يصلح 
بنفسه للتعليل»» أعم من أن یکون ظاهراً بنفسه أو بملازمه . يعني أن المناسب 
إن كان ظاهراً منضبطاً كالسرقة والزنا ني وجوب الحد كان هو العلة بنفسه» وإن 
کان خفیاً أو غبر منضبط كعلوق الرحم؛ والمشقة اعتبر مظنته » وهو وصف ظاهر 
منضبط یلازمه کالسفر والخلوة مثلا إذا لوصف عرف للحکم» والْعرفُ لابد 
أن یون ظاهراً منضبطاً. 

وهذا الجواب مبني على تسليم انقسام المناسب إلى القسمين المذكورين إما 
على منع تقسيم المناسب إلى ظاهر وخفي » وإلى منضبط وغير منضبط » فلا يرد 
الاعتراض»› لأن الأصوليين إن ذكروا هذه الأقسام لمطلق الوصف من حيث هوء 
لا أقساماً للمناسب. 

أما المناسب فلا يكون إلا ظاهرا منضبطاً وعلى ذلك يكون المناسب في 
القسم الثاني : هو الوصف الملازم المعبر عنه بالمظنة كالسفر مثا وإن كانت 
مناسبته باعتبار ما يظن فيه من المشقة » فلا يرد هذا الإإشكال أصا لأن الكلام 
ي المناسب الذي هو علةء لا في المناسب مطلقاً . 


. ٠۴-٠۲/۴۳ انظر: نهاية السول مع منہاج العقول:‎ )١( 

(۲) انظر: الآيات البينات: ۹٠/٤‏ . 

(۳) انظر: تقریرات الشربيني بہامش العطار: ۳۱۹/۲ أصول الفقه لأبی النور زهیر: ۰۸۸/٤‏ نبراس 
العقول: ۲۷۱/۱ تعليقات د/ عثان مريزيق . 


— ۱۷۹4 — 


۲ - ما نقله الزركشى عن صفى الدين الهندي(“ وهو: «أنه اعتبر ني ماهية 
ا مناسب ما هو خارج عنه وهو اقتران الحكم للوصف وهو خارج عن ماهية المناسب 
بدلیل آنه يقال : المناسبة مع الاقتران دلیل العلية» ولو کان الاقتران داخلا ف 
الماهية )ا صح هذا» . 

ويجاب عنه بأن «الاقتران المعتبر دليلا كما سبق في الإيماء هو اقتران وصف 
ملفوظ أو مقدر مع الحكم والترتيب ال مأخحوذ في التعريف معناه أن الحكم شرع 
لأجله من غير لزوم أن يكون مذكورا معه» أو مقدرأ في نظم الكلام ولو عممنا في 
الوصف المقترن في الإيماء بأن جعلناه شاملا للمستنبطة لزم أن يكون الإيماء في 
کل صور العلة سواء کان طریق استخراجها المناسبةء أو الدوران او غبرھما کا 
سبق تحقيقه ف الإياء»“ ٍ 

٣‏ نقله أيضا الزركشي عن المندي أن هذا التعريف (غير جامع) لأن 
التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة جائز على ما اختاره قائل هذا الحد والوصفية 
غير متحققة منها مع تحقق المناسبة0 . 

وأجيب عنه (بأن الحكمة تطلق باطلاقين : تطلق أولاً على ما كانت واسطة 
في ترتب الحكم على الوصف كالمشقة . وتطلق ثانيا : على المقصود للشارع من 
شرع الحكم كالتخفيف . 

والظاهر أن مرادهم بالحكمة التى يجوز التعليل با إذا كانت ظاهرة منضبطة 


(۱) هو: أبو عبدالل محمد بن عبدالرحيم بن محمد الملقب بصفى الدين الهندى» الفقيه الشافعي 
الأصولى ولد سنة ٤٤٠ه‏ . اشتهر بعلمه حتى علا صيته» كان مفتياء وقد جرت مناظرة بينه وبين شيخ 
الإسلام ابن تيمية بحضرة الأمير ننكز فانتصر الأمير لصفى الدين وأمر بحبس ابن تيمية » له مؤلفات منها فى 
أصول الفقه نهاية الوصول إلى علم الأصول. تون سنة ١٠١۷ھ‏ . 

الفتح المبين : ۲  /,‏ الأعلام للزرکشی : ۷۲/۷ . 

(۲) انظر: البحر المحيط: ٠١١/۳‏ خ. 

(۳) انظر: نراس العقول: ۲۷۲/۱ . 

. ٠١١/۳ انظر: البحر المحيط:‎ )٤( 


۰= 


هي الأول . وحينئذ لا نسلم أنه يصدق عليها التعريف فإنه يقال ها: وصف 
ظاهر الخ كا يؤخحذ من السعد على العضد. والله تعالى أعلم. 
التعريف الثالث» والرابع : لأبي عبدالله الرازي : 

قال الأسنوي : «قال الإمام: من لا يعلل أحكام الله تعالى يقول: إن 
المناسب هو «الملائم لأفعال العقلاء في العادات». 

ومن يعللها يقول : «إنه الوصف المفضى إل ما حلب للإنسان تفع أويدفع 


عنه ضرا .. 
والذي في الحصول م هو : 
الأول : «هو الذي يفضى إلى ما يوافق الإنسان تحصياد وإبقاءً . ويعرعن 


التحصيل بجلب المنفعة» وعن الابقاء بدفع الملضرة. 

الثاني : «آنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات» . 

وواضح أن ما في المحصول موافق لما نقله الأسنوى عن الإمام» لآن 
التعريف الثاني ما في المحصول هو الأول بعينه عند الأسنوي» وأن الأول نما في 
اللحصول موافق للشاني عند الأسنوي › لأن (ما يفضى إلى ما يوافق الإإنسان 
تحصياا وإبقاءً) معناه ان المناسب هو ما یفضی إلى ما يوافق الإإنسان حال كون 
الموافق جالباً ألمنفعة» أو دافعاً للمضرة . فإذاً لا فرق بين عبارة الإمام» وبين ما 
نسبه إليه الأسنوي » لأن الوصف الحالب من حيث ترتيب الحكم عليه » هو بعينه 
الوصف المفضى إلى الجالب0). والله تعالى أعلم . 
شرح التعريفين : 

أما التعريف الأول. فمعناه أن المناسب هو الوصف ال ملائم أي الموافق - من 

(۱) انظر: نراس العقول: ۲۷۲/۱ . 

(۲) انظر: نهاية السول مع مناج العقول: ٥۳/۳‏ . 


(۳) انظر: المحصول ۲ من القسم الثانی ص۲۱۸ -۲۱۹ ط جامعة الإمام. 
)٤(‏ انظر: نراس العقول: ۲۷٣/۱‏ . 


— ۱۸ 


حيث ضم الحكم إليه وترتيبه عليه » لا من حيث ذاته - لأفعال العقلاء في مطرد 
العادات من. ضم الشيء إلى ما يوافقه بحيث إذا أضيف الحكم إلى الوصف كان 
مناسباً مشروعية الحكم > لما ترتب عليه من جلب المصلحةء أو دفع المفسدة. 

وأما التعريف الثاني فحاصله أن المناسب هو الوصف المفضى عقا إلى 
حکم جلب للإنسان نفعاء أو يدفع عنه ضرراً كالقتل العمد العدوان. فإنه 
يقتضى وجوب القصاص المقتضى لابقاء الحياة» ودفع مضرة اللاك . 
الاعتراضات الواردة على التعريفين. والإجابة عنها : 

اعترض الأسنوي على التعريف الأول بأن الأصوليين نصوا على أن القتل 
العمد العدوان» والإإسكار» والسرقة. والزناء أوصاف مناسبة لمشروعية 
أحكامهاء مع أنها غير ملائمة لأفعال العقلاءء بل إن العقلاء ينكرونها. وعلى 
ذلك فالتعريف لا يطابق المعرف” . 

وأجيب عنه بأن المراد بملاءمتها لأفعال العقلاء ملاءمتها من حيث ترتيب 
الحكم عليهاء لا من اعتبار ذواتما. 

ومعلوم أن الأوصاف المذكورة ملائمة لأفعال العقلاء من هذه الحيثية" . 

واعترض على الثاني بأنه غير جامع لأفراد المعرف» لأنه لا يشمل القتل العمد 
العدوان باعتبار كونه مفسدة» إذا المفسدة لا تجلب المصلحةء ولا تدفع المضرة. 
كا لا يشمل باقي الأوصاف السابقة١)‏ . 

وواضح أن الاعتراض إنما يتوجه إلى التعريف إذا قصد من (ما) في قوله ما 
مجلب _ المصدريةء أما إذا جعلت نكرة موصوفة ة مراداً ما الحكم فلا يتوجه 


(۱) انظر: نراس العقول: .۲۷۳/١‏ رسالة مباحث القياس الأصولى ص١٠١٠‏ . 
(۲) انظر: نهاية السول بأعلى منهاج العقول: ٠۳/۳‏ ومنهاج العقول: ٥١/۳‏ . 
(۳) انظر: الآيات البينات: ٤‏ /۸۸. 

. ٥٠/۳ مناج العقول:‎ ٠۳/۳ انظر: نهاية السول:‎ )٤( 


— ۱ - 


الاعتراض . لأن الأوصاف المذكورة تفضى إلى أحكامهاء رالأحكام حلب اللائ 
وتدفع المفاسد. 

وحتى على تسليم أن (ما) مصدرية فإن المقصود من جلب المنفعة ودفع 
المفسدة. الجحلب بواسطة شرعية الأحكام عند الأوصاف. ومعلوم أن الأوصاف 
المذكورة تجلب المنفعة وتدفع المفسدة بواسطة شرع الأحكام عندها . 
التعريف الخامس للبيضاوي : 

فقد عرفه بأنه «ما محلب لالإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً»). 

وقد اعترض عليه الأسنوي بقوله « فجعل المقاصد أنفسها أوصافاً مناسبة 
على خحلاف اختيار الإإمام» وهو فاسد. ألا ترى أن مشر وعية القصاص مغلا 
جالبةء أو دافعة كا بيناه» وليست هي الوصف المناسب لأن المناسب من أقسام 
العلل» فيكون هو القتل في مثالناء لا المشروعيةء لأا معلولة لا علةء وكذلك 
الردة وغبرها ما قلناه» . 

وظاهر كلام الأسنوي أن (ما) في تعريف البيضاوي تقع على الحكم المناسب 
والحكم غير الوصف المناسب» بل هو مترتب عليه . ويرجح ذلك قول الشارح ألا 
تری أن مشر وعية ة القصاص مثا جالبةء أو دافعة . 

أما إن أريد بها المصالح المترتبة على شرع الحكم» فإنه يستقيم أن يقال : أن 
هذه المصالح مجلوبة لا جالبة» ومدفوعة لأ دافعة . 

فالحاصل أن (ما) إن وقعت في كلام المصنف على حكم كا فهمه الشارح 
لزمه أن يكون جعل الأحكام أنفسها أوصافا مناسبة» والحكم غير الوصف» وإن 
وقعت على الوصف لزمه اعتراض هو أن الوصف المناسب الذي هوعلة لا حلب 
ولا يدفع . 

۰۹۰/٤ انظر: أصول الفقه لأبى انور زهی:‎ )١( 


(۲) انظر: ا لماج للبيضاوى مع شرحيه : 0/۳. 
(۳) انظر: نهاية السول: .٥۳/۳‏ 


— A۳ 


ويجاب عنه بأنه لا مانع من أن تكون ما في تعريف البيضاوي واقعة على 
وصف. والوصف حلب المنفعة» ويدفع المضرة بواسطة ترتب الحكم عليه كا 
تقدم لا بذاته) . 

«ولاشك أيضاً أن ا اشر د یصدق عل أا جالبة أودافعة من 
لاسي ا لأن إسناد الحلب أو الاق هنا إلى الوصف» لا ينای إسناده إلى 
الحكم في تعريف الإمام» لما تقدم أن الجالب» أو الدافع في الحقيقة هو ترتيب 
الحكم على الوصف. لا نفس الوصف . فالمسند إليه متحد في المعنى فيه . ولذا 
جعله) الجلال المحلى في شرح حمع الجوامع تعریفا واحدا»)). 
الموازنة بين التعريفشات : 

يفهم من شرح الجلال المحلى لحمع الحوامع أن هذه التعريفات متقاربة في 
المعنى » ولعل ذلك لکونا تصدق على شىء واحد» لأن ما يصدق عليه الملائم 
لأفعال العقلاءى يصدق عليه ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول كا يصدق 
عليه أنه يجلب لاإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً بالجعل عادةء وكذلك يصدق 
عليه كونه بحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع 
من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. 

لكن هذا بصرف النظر عن قيدى الظهور والانضباط. اللهم إلا أن يقال : 
أن هذين القيدين في الحقيقة من شروط ما يكون علة في ذاته كا تقدم . 


(۱) انظر: الحواب فى الآيات البينات : ٤‏ /۸۸» وتفاصيل ذلك کله فی تعلیقات د. عثان مریزیق عل 
(۲) رسالة مباحث القياس الأصولى للشيخ سويلم ص۷١٠‏ . 


— ۱) 


ويدل لتقارب هذه التعاريف أن الحلال المحلى عندما شرحها لم يضعف أي 
واحد منهاء بل صرح - بعد أن ذكر منها: الملائم لأفعال العقلاء وما لو عرض 
على العقول لتلقته بالقبول ‏ بأنه متقاربان , 

ون العبادي وجه التقارب بأمرين : 

الأول : أنه يمكن أن يوجه التقارب باتحادهما ذاتا واخحتلافه| مفهوماً لأنه 
اعتبر في كل من] ما م يعتبر في الأخر. 

الثاني : أن اقتصاره على تقارب هذين لعله لظهوره". لأن الملائم للعقول 
تتلقاه بالقبول. كا أن العضد صرح بأن تعريف أي زيد مقارب لتعريف ابن 
اجاج " وبين السعد وجه التقارب بأن (تلقى العقول بالقبول ني قوة حصول 
ما يصلح مقصوداً للعقلاء من ترتيب الحكم عليه إلا أنه م يصرح بالظهور 
والانضباط)0 . 

قال العبادي : (فثبت بذلك التقارب بين ما عدى الثاني) . 

ر(قال) : ولا فى إمكان رد الثاني إليها أيضاًء لأن ما بلب نفعاً ويدفع 
ضررا أي بالجعل عادة ملائم لأفعال العقلاء عادة» وتتلقاه العقول بالقبول 
وحصل من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً. .. الخ. 

ولا يرد أن هذا قول من يعلل أحكام الله تعالى بالمصالح كا نقله الشارح عن 
اللحصول» لأن ذلك غير لازم . 

فقمف قال السيد الخرجاني : إذا ترتب على فعل أثر فمن حيث أنه ثمرته 
یسمی فائدة» ومن حيث أنه طرف للفعل يسمى غايةء ثم إن کان سبباً لإقدام 
الفاعل يسمى بالقياس إلى الفاعل غرضاًء وإن ۾ يكن فغاية فقط . وأفعال الله 
تعالی بر تب علیها حکم وفوائد لا تعد . 

. ۲۷۵/۱ انظر: المحلى مع حاشية العطار: ۰۳۱۹/۲ نبراس العقول:‎ )١( 

.۸٩ / ٤ : الآيات البينات‎ )۲( 


(۳) العضد: .۲٤۲١/۲‏ 
)٤(‏ حاشية السعد على العضد: ۲٤۲١/۲‏ . 


ن ‘۱ — 


فذهب الأشاعرة والحكماء إلى أنها غايات ومنافع راجعة إلى الخلق لا غرضاً 
وعلة لفعله لوجهين» وبين انتهى . 

وحينئذ فيجوز أن يقال في ترتب حصول النفع أو دفع الضرر على ربط 
الحكم بعلته: ما قاله الأشاعرة في تلك الحكم والمصالح المترتبة على أفعال الله 
تعالى من غير لزوم محذور على ذلك والله تعالى أعلم). 

وهذه التعاريف وإن كانت متقاربة لما قدمته إلا أن اخصها هو تعريف ابن 
الحاجب الذي تبع فيه الآمدىء لأنه قاصر على تعريف المناسب الذي يصلح 
للتعليل بنفسه» وهو الوصف الظاهر المنضبط» ولأنه لا يحتاج إلى تأويل بخلاف 
غيره المشتمل على الخفي والمضطرب. فهو بحتاج إلى تأويل» وما لا يحتاج أولى ما 
يحتاج والله تعالى أعلم . 


(۱) الآیات البینات : ٤‏ /۹۰-۸۹. 


— ۱1 - 


الباب الثاني 
ي تقسيم)ات المناسب 
وفيه الفصول الآتية : 
الفصل الأول : ني تقسيمه باعتبار ذات المناسبة إلى : 
حقیق . 
واقناعي . 
وقسموا الحقيقي إلى : 
دنیوي . 
وأخروي . 
والدنيوي إلى : 
ضروري . 
وحاجي . 
وتحسيني . 
الفصل الثاني : في تقسیمه باعتبار افضائه إلى الصو وذلك : 
بأن يكون حصول المقصود يقينا > أو ظنا 
أو يتساوى الحصول وعدمه. 
أو يكون الحصول أرجح 
أو يكون فائتا بالكلية . 
الفصل الثالث : ني تقسيمه بالنظر إلى اعتبار الشارع له وعدم اعتباره له . 


- 


هبل 


€ 
قسم الأصوليون المناسب تقسيات باعتبارات ختلفة . فقسموه ولا باعتبار 
ذات الناسبة إلى : حقيقى واقناعى . 
وقسموا الحقيقي إلى : دنيوي وأخروى» والدنيوي إلى : ضروري› 
. وحاجي » و حسيني . 
وقسموه ه ثانیاً باعتبار افضائه إلى المقصود بأن يكون حصول المقصود منه 
۴ بقيناً» أو ظناًء أو أن يتساوى الحصول وعدمه» أو يكون نفي الحصول أرجح› 
أو يكون فاقتاً بالكلية . 


وقسموه ثالثاً بالنظر إلى اعتبار الشارع له» وعدم اعتباره له . 


. ٠١۷ص رسالة مباحث القياس الأصولي‎ ۲۷٦/١ انظر: نراس العقول:‎ )١( 


— ۱۸4 — 


الفصل الأول : ونيه أبحاث 
البحث الأول 

ينقسم المناسب باعتبار مناسبته للحكم إلى : حقيقي » واقناعي . فالحقيقي 
هو الذي لا تزول مناسبته بالبحث والتأمل» بل تزداد وضوحا كلا زاد الببحث 
والتأمل فيه كالإسكار» فإنه مناسب للتحريم من حيث أن تحريم المسكر يترتب 
عليه حفظ العقول . وكالقتل العمد العدوان» فأنه مناسب لوجوب القصاص لأن 
في ترتيب وجوب القصاص على القتل العمد العدوان حفظ النفوس . 

والمناسبة في كل من الثالين لا تزول بالتأمل » والتفكرء بل تزداد وضوحاً كلا 
زاد التأمل والتفكر. 

وأما الاقناعي» فهو الذي تتخيل مناسبته في أول الأمر» غير أنه إذا سلط 
عليه البحث» وسدد إليه النظر ظهر عدم مناسبته . 

مشاله : تعليل الشافعي - رحمه الله - تحريم بيع الخمر والميتة وسائر 
النجاسات بنجاستها» وقياس الكلب والخنزير عليها. 

ووجه المناسبة أن كونه نجساً يناسب إذلاله» واجتنابه » ومقابلته بامال 
يناسب اعزازه» والحمع بین) متناقض . 

فهذا وإن كان يظن به في الظاهر أنه مناسب» لكنه في الحقيقة يظهر بالتأمل 
أنه ليس كذلك. لأن كونه نجسا معناه أنه لا تجوز الصلاة معه» ولا مناسبة بين 
بطلان الصلاة باستصحابه فيهاء وين المنح من بيعه . 

ونقل المطيعي أن التاج السبكي اعترض في تكملة الابتهاج على عدم المناسبة 

في هذا المخال بقوله : (ولقائل أن يقول: لا نسلم أن المعنى بكونه نجسا منع 
الصلاة فيه» بل ذلك من جلة أحكام النجس» وحينئذ فالتعليل بكون النجاسة 
تناسب إذلاله ليس باقناعي › «لأنه من حملة أحكام النجس» وتعليل منع بيع 


)١(‏ انظر شفاء الغليل ص۱۷۲ فا بعدهاء المحصول ص٣٦۳۰‏ -خ-. 


۹س 


الشيء بنجاسته مناسب حقيقي . ثم قال :» نعم مثال هذا استدلال الحنفية على 
قوهم إذا باع عبدا من عبدين أو ثلاثة يصح والغرر القليل تدعو الحاجة إليهء 
فأشبه خيار الثلاث. فإن الرؤساء لا محضرون السوق لاختيار المبيع › فیشتری 
الوكيل واحدا من ثلاثةه ويختار الموكل ما يريد. 

فهذا وإن تخيلت مناسبته اول فعند التأمل يظهر أنه غير مناسب» لأنا 
نقول: لا حاجة إلى ذلك لأنه يمكنه أن يشترى ثلاثة في ثلاثة عقود» ويشترط 
الخیار» فیختار منہا ما یرید . اه . 

ثم اعترض المطيعي على هذا المشال (بأن الحنفية لا يقولون بالتعليل 
بالإخالة» ولو م تكن اقناعية» وإنما يقبلون بم اتفق الكل على قبوله» وهو ما اعتبر 
الشارع نوع الوصف أو جنسه» ف نوع الحكم أو جنسه» فكيف يعقل أنہم 
يقبلون التعليل با يتخيل مناسبته فيا قاله التاج؟ - رحه الله تعالى - ونسبه 
للحنفية من تعليل الحكم الذي قالوه بهذه العلة غير صحيح. ولكن الحنفية 
يقولون : أي فرق بين أن يشترى العبيد الثلاثة بعقد واحد» أو مجعل المشترى 
لنفسه الخيار ني ذلك فيردها كلهاء أو واحدأ منهاء وبين أن يشترمما بثلاثة عقود . 

فشراؤه بعقد واحد مع الخيار للخيار للمشترى في كلها أو بعضها صحيح 
بلا شك» وكذلك شراؤها بعقود مع الخيار للمشترى في كلها أو بعضها صحيح 
أيضاً. 

ولا يفرق بين هذا وهذا إلا بكون الأول عقداً واحداًء والثاني بعقود 
متعددة» وهذا الفرق لا يؤثر في العلة» ولا في الحكم بحال من الأحوال)(٠.‏ 

وذكر الغزالي أن (مثال هذه الاقناعات قد يوجد في الشرع معتبراًء ولكن 
يعتقد اعتباره إذا دل عليه مسلك نقلي » أما جرد هذه المناسبة فربم) لا رى على 


دعوى التعليل . 


. ٩١۱-۹۰٩/٤ انظر سلم الوصول على نهاية السول:‎ )١( 


۹۲ 


وكذلك إذا قلنا : تحريم الربا في الأشياء الأربعة سببه : الطعم وحرمته 
تضييقاً لطريق التحصيل في عز في نفسهء فأن ما يعز لا ينال إلا بنوع تكلف» 
وتجشم شروط ومضایق» وما سقط حرمته لم یضیق طریقه» بل یسهل مناله» 
کان هذا كلاماً اقناعياً ضعيفاً» ينكشف بالبحث عن غير طائل . إذ يقال العزيز 
المحترم يصان عن الاتلاف بالاسراف» والتضييع › فإما أن يصان عن التحصيل 
بطريق التضييق فلا بل يمهد إليه طريق التملك. ويوسع مسلكه لشدة الحاجة 
إليم(. 

هذا وقد اتضح أن المناسب الاقناعي هو الذي تظهر مناسبته في بادىء الرأى 
ثم تزول بالبحث والتأمل» أما الأمثلة السابقة بقة فليس من مي مناقشتها إذ قد 
فيل : 
.والشأن لا يعترض المثشال إذقد كفى الفرض والاحتم)ال 

الثاني : ينقسم المناسب الحقيقي الى : : ديفي ودنيوي . 

فالأناسب الديي هو ما محلب لاإنسان نفعاًء أو يدفع عنه ضرراً بحيث 
کون کل من| متعلقاً بالآخرة» كتزكية النفس› وتهذيب الأخحلاق» ورياضة 
النفوس» فإنا مناسبة لشرع العبادات.. لأن الصلاة مثا وضعت للخضوع › 
والتذلل» والصوم لانكسار النفس بحسب القوى الشهوانية والعصبية . 

فإذا كانت النفوس طاهرة تؤدى المأمورات» وتجتنب الميات» حصلت ها 
سعادة الآخرة» لأن منافع العبادات أخروية» وهي ترجع إلى حصول الثواب 
ودفع "العقاب . ٍ 

(وا حقيقي الدنيوي هو ما يجلب للإنسان نفعاً » أو يدفع عنه ضرراً بحيث 
يكون كل مهما متعلقاً بالدنيا كالسرقة والزناء فإن النفعة المترتبة على شرع الحكم 


(۱) انظر شفاء الغليل ص٤۷٠‏ . 
(۲) انظر ناية السول مع منهاج العقول: ٤/١‏ ه. وأصول الفقه لأبي النور زهير: ٤‏ /4۷. وتهذيب شرح 
الأسنوی: ۹۸/۳. 


۹۳ — م۷ - الوصف الناسب لشرع الحكم 


عندهما» وهي حفظ النفس» وحفظ الال متعلقة بالدنيا)(). 

الفالث : ينقسم المناسب الحقيقي الدنيوي باعتبار المقصود منه إلى : 
ضروري» وحاجي » وتحسيني . 

فأما الضروري فهو الذي «لابد منه في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا 
فقد لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد» وتهارج وفوت حياة» ولي 
الأحرى فوت النجاة والنعيم » والرجوع بالخسران المبين» . 

وهو ني أصله منحصر في المقاصد الخمسة التي هي : حفظ الدين» والنفس› 
والعقل» والنسب» وامالء فإن الشرائع لم تختلف في حفظهاء بل أطبقت على 
حفظهاء لكونها من المههات التي ارتبط مها نظام العام بحيث أن النوع الإنساني ن 
يبق مستقيم الأحوال بدونها. 

فالدین حفوظ بالجهادء والقتل بالردة» وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله : 
إتَاتلوا آلّذِينْ لا يُوْمنونَ بالل 4“ . وني الحدیث: «من بدل دینه» فاقتلوه»( . 
والنفس محفوظة بشرعية القصاص كا نبه عليه تعالى بقوله : كم فى 
آلقصاص خياة 4( فإنه لولا ذلك لتهارج الخلق » واختل نظام المصالح . 

والعقل حفوظ بشرعية الحد على شرب المسكر. لأن العقل الة الفهمء 
وحامل الأمانةء و حل ا لخطاب والتكليف» وقد نبه الله على فساد الخمر بقوله 
تعالی : إت بريد الشيْطان أن بُوقع يكم الْعَدَاوة والبَغضاءَ ء فى آلخمر ايسر 
وَيَصدكمْ عن ذكر آله وَعَن آلصلاةء هل أنتم منتهو ن04 . 


(۱) انظر أصول الفقه لأبي النور زهیر: ۹۷/٤‏ وتہذیب شرح الأسنوی: ۹۸-۹۷/۳. 
(۲) انظر الموافقات للشاطبى : ۸/۲. 

(۴) سورة التوبة آية: ۲۹ . 

. ٠٠١/۲ : الموطأً مع تنوير الحوالك‎ 1٤۹/١ : أخرجه البخارىء فانظره فيه مع الفتح‎ )٤( 
. ٠۷۹ سورة البقرة اية:‎ )۵( 

.٩۱ سورة المائدة آية:‎ )١( 


س۹٤‎ 


والنسب محفوظ بتحريم الزناء وإيجاب الحد عليه» لأن المزاحمة على الابضاع 
تفضي إلى اختلاط الأنساب المؤدى إلى انقطاع التعهد عن الأولادء وفيه التوثب 
على الفروج بالتعدى والتغلب. وهو جلبة الفساد والتقاتل . 
والمال حفوظ بإيجاب الضان على المتعدى عليه والقطع بالسرقةء وحد 

الحاربين نظراً إلى قوله تعالى : إت جرا لذن بحاربُون الله وَرَسولّةُويسْعَوْنَ 

ف لض سادا أن يقتلا أو يصلبوا أو تقطع ايديم وَأرْجُلهّم مَنْ خلافيِ 
و ينفوا من آلأرْض 4 لأنه قوام العيش”. 

قال ابن آمیر الحاج : (وتسمی هذه بالکلیات”“ الخمس» وکل منہا دون ما 
قبله» وحصر المقاصد في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع » وعادات الملل والشرائع 
بالاستقراء)0) . 

قال الزركشي : (هذا ما أطبق عليه الأصوليون» وهو لا بخلو عن نزاع» 
فدعواهم اطباق الشرائع منوع (لا يأي) 

۱ آنه مبني على أنه ما خلا شرع من استصلاح» وفیه حلاف في الکلام 
على أن الحكم لابد له من علةء والأقرب فيه الوقف)( . 

وأجاب عنه صاحب نبراس العقول بأن الخلاف إنما هو بالنظر إلى الحواز 
العقلي» لا بالنظر إلى الواقع» لأن الشرائع السابقة كا ظهر لنا مجملها من 
نصوص الكتاب المبين قد روعيت فيها مصالح العباد بالنظر لذلك الوقت. قال 
لله تعالى : وكا عَليّهمْ فيا أن التفسش بالنفس واَلْعينَ بالّْين وَآلأنف 
۰ بالأنفِ وَالأدُنْ ادن وآلسنْ لسن والحرُوح قصاص 04 . 


.۳۳ سورة المائدة أية:‎ )١( 

(۲) انظر المحصول ص٥٠٠‏ المختصر مع شرحه: .۲٤١-۲٤١/۲‏ نهاية السول: ٤-٥١/۳‏ ه٠‏ البحر 
المحیط : ٠١۲-٠١۱/۳‏ . التقریر والتحبیر: ٠٤٤-١٤۳/۳‏ . 

(۳) لأن الخطاب فيها موجه لكل فرد من الأمة» لذا سميت بالكليات . 

() انظر التقرير والتحبير: ٠٤٤/۳‏ . 

. ٠٠١١/۳ انظر البحر المحيط:‎ )٥( 


0 سورة المائدة أية:‎ (D 


۱۹س 


غير أن هذا المحواب وإن كان ف الدليل على اعتبار الملصالح في مجمل 
الشرائع » إلا أنه لا يدل على وجود المصلحة في كل فرد من أفراد المصالح . 


۲ أن ما ذکروه من أن الخمر كانت ححرمة في الشرائع السابقة قة مثل القتل 
والزنا والسرقة» ليس كذلك» فإنها كانت مباحة في صدر الإسلام > ثم حرمت في 
السنة الثالثة بعد غزوة أحد. 


وما نقله الغزالي ف شفاء الغليل› وحکاه ابن القشبرى(' ف تفسره عن 
القفال الشاشي” من أن الذي كان مباحاً هوشرب القليل الذي لا يسكرء لا ما 
كانت مباحة على الاطلاق.ء وم يثبت أن الإباحة كانت إلى حد لا يزيل 
العقل . 

قال النووي() : (وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له أن السكر لم يزل 
رما فباطل ل أصل )< . 


(۱) هو یکر بن مد بن ااملاء بن ما بن زياد ين او ۲ بن الجهم بن مالك بن حزة بن عروة بن 
شنؤة بن سلمة الخيربن قشير القشيرى المالكي » كنيته أبو الفضل» ولد سنة ٤۲۹ه‏ تقريبا بالبصرة» تولى 
القضاء بمصرء وكان راوية للحديث» ملا بأسباب علله » له في الأصول كتاب القياس» وكتاب أصول الفقهء 
ومأخذ الأصول» وله كتاب من غلط في التفسي وكتاب ما في القرآن من دلائل النبوة وغبرهاء توفي بمصر أخر 
ربيع الأول سنة ٤٤٣ھ‏ . 

انظر الفتح المبین: ۱۹۲-۱۹۱/۱ . 

(۲) هو إسحاق بن إبراهيم » المكنى بأبي يعقوب الخراساني الشاشي الفقيه الحنفي الأصول» د شيخ أتباع 
أبي حنيفة في عصره» برع في الأصول» وله فيه أصول الشاشي» قيل : إنه ولد سنة ٤ ٤‏ ۲ه » وتوفي سنة ١۲٠ھ‏ 
بمصر. 

انظر الفتح المبين: ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر البحر المحيط : ۲/۴۳١٠٠ء‏ نراس العقول: ۱ 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام يي الدين آبو زکریا بجیی بن شرف بن مری»› الشافعي» 
کان حافظا للحدیث وفنونه ورجاله» من مؤلفاته : شرح صحیح مسلم» ورياض الصالحين» والأذكار وغيرهاء 
توفي سنة ١۷٦ھ‏ . 

انظر مقدمة شرح صحيح مسلم : ١ھ‏ فا بعدها. 
)٥(‏ انظر شرح صحيح مسلم للنووى: ٠٤٤/۳١‏ المطبعة المصرية ومكتبتها 


— ۱۹۹ 


وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار“ في الرد على صاحب 
المراقي من أن إباحة الخمر كانت بالبراءة الأصيلة : (أن الخمر دل النص القرآني 
على إباحتها في أول الإسلام. . . والاية التي دلت على إباحتها هي قوله : #ومن 
مات آلنخيل وَالأغتاب تتخذون مله سكراً04. الآية . 


اللهم إلا على القول بان السکر الطعم کا اختاره ابن جرير أو الخل على 
ما قاله أبوعبيد). فيتجه ما قاله المؤلف) . 


قال صاحب النبراس : (فإن قلت : أن معنى قوم لم تخل من رعايتها ملة 

من الملل أن جيع الملل والشرائع حافظت على الأمور الخمسة التي منا العقل» 
وذلك لا يلزمه أن تكون الخمر عحرمة في حيع الشرائع 

قلت : لا نسلم ذلك» لأن شرب الخمر إن كان مؤديا لفساد العقل يلزم من 

ذلك أن يكون الخمر رما في كل شريعة تحافظ على العقل» وإن كان لم يكن 


)١(‏ هو الشيخ عمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر بن محمد بن أحمد نوح» الجكني» اليعقوي 
نسباء الشنقيطي إقليماء المغسر الفقيه الأصولي النحوي البلاغي النظار» تعلم رحه الله على مشايخ بلده 
حتی صار عام عصره وفرید دهره» وملأت شهرته الدنياء وشهدت مؤلفاته وحلق دروسه بجلالة قدره وسعة 
علمه» تولى التدريس والقضاء والإفتاءء له مؤلفات منها: أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن» ودفع إبام 
اللاضطراب عن ايات الكتاب» ومنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» وطبعت كلهاء وله غيرهاء توق 
یوم الخمیس ٠۳۹۳/۱۲/۱۷‏ بمكة المكرمةء ودفن بمقبرة امعلات رجه الله . 

(۲) سورة النحل آية: 1۷ . 

(۳۴) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى» المكنى بأبي جعفرء الإمام المجتهد المفسر المؤرخ» قال ابن 
الأثيرى: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ » وي تفسيره ما يدل على غزارة علمه وشدة تحقيقه » من مؤلفاته كتابه : 
تاريخ أخبار الرسل والملوك» وفي التفسير جامع البيان في تفسير القرآنء ولد سنة ۲۲۲ه » وتوفى سنة ١٠۳ھ‏ . 

انظر الأعلام للزركلي : 4/1 . 

)٤(‏ هو القاسم بن سلام المروى الأزدى الخزاعي بالولاءء الخراساني البغدادي » المكنى بأبي عبيد» من 
كبار علاء الحديث والأدب والفقه» ولد سنة ١١٠ه‏ . رحل إلى بخداد ومصر وحج» وولي قضاء طرسوس . 
قال عبدالله بن طاهر: علاء الإسلام أربعة: عبد الله بن عباس في زمانهء والشعيي في زمانه» والقاسم بن 
معن في زمانهء والقاسم بن سلام ني زمانه . مؤلفاته عديدة منها: الغريب المنصف في غريب الحديث» وأدب 
القاضى» وفضائل القران. والأمثالء والأموال وغبرهاء توفى رجه الله سنة ٤۲٠ه‏ . 

انظر الأعلام للزركلي : /١‏ ١٠ء‏ تذكرة الحفاظ للذهبي : ٠/۲‏ . 

.۳۳١/۲ انظر املاء الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار على مراقي السعودء دفتر:‎ )١( 


۱۹۷ — 


مؤدياً لفساد العقلء فلا يكون تحريمه لقصد المحافظة علي( . 

۳ قال الزركشى : (زاد بعض المتأخرين سادساًء وهو حفظ الأعراض› 
فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموا لهم دون أعراضهم . وما فدى بالضرورة أولى 
أن يكون ضرورياء وقد يشرع في الجحناية عليه بالقذف الحدء وهو أحق بالحفظ 
من غيره» فإن الإنسان قد يتجاوز عمن جنى على نفسه وماله» ولا يكاد أحد 
يتجاوز عن الجناية على عرضه . 

وهذا كان أهل الجاهلية يتوقعون الحرب العوان المبيدة للفرسان لأجل 
كلمة. 


فهڑلاء عبس وذییان)» استمرت الحرب بینم أربعين سلنة» لأجل سبق 
فرس فرساء وهما داحس والغبراءء وإليها تضاف هذه الحرب. وذلك أن 


وہذا تکون المقاصد ستة» وعليه جرى ابن السبكي في حمع الجوامع . قال 
جلال المحلى : (وهذا زاده المنصف كالطوفي» وعطفه بالواو إشارة إلى أنه في رتبة 
الالء وعطف كلا من الأربعة قبله بالفاءء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة)(. 


(۱) انظر نراس العقول: ۲۷۹/۱ . 
(۲) عبس وذبیان ها ابنا بغيض بن ريث بن غطفان. وإليه) تنسب القبيلتان . 
انظر سيرة ابن هشام : ۱ -~. 

(۳) سبب هذه الحرب هو أن قيس بن زهير بن جذيمة الخطفاني العبسي كانت له فرس تسمى داحساء 
کمینا من قومه ليضر بوا وجه داحس إن جاء سابقاء فجاء سابقا فضر بوا وجهه» وجاء الغبراءء فأخبر فارس 
داحس قيسا الغبر» فوثب أخوه مالك بن زهير فلطم وجه الغبراءء فقام مل بن بدر فلطم مالكا فكان هذا هو 
سبب هذه الحرب بين القبيلتين . 

انظر سبرة ابن هشام : ١/٦۱۸ء‏ ط الثانيةء تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبيارى» وعبد الحفيظ 
شلبی » مطبعة الحلبی » وانظر خزانة الأدب للبغدادی : ٥۳۷/۳‏ ف| بعدهاء ط دار صادر بيروت . 
)٤(‏ انظر البحر المحيط: ٠١۲/۳‏ -خ-. 
(ه) انظر المحلى مع حاشية العطار: ٣۲۳-۳۲۲/۲‏ . 


۱۹ - 


7 


ونقل العطار عن الزركشى أنه قال : (والظاهر أن الأعراض' تتفاوت فمنها 
ما هو كالكليات» وهو الأنساب» وهي أرفع من الأموال» فإن حفظها تارة 
بتحريم الزناء وتارة بتحريم القذف المفضي إلى الشك في الأنساب» وتحريم 
الأنساب مقدم على الأموال» ومنها ما هو دونهاء وهو ماعدا الأنساب أي ومن 
الأعراض ما هو دون الكليات» فهو دون الأموال» لا في رتبتها كا زعمه 
المصنف)' يعني ابن السبكي . 

واستشكل العبادي تصوير الحالة التى ليس فيها تطرق الشك في الأنساب 
حتی تکون في رتبة الالء أو دونه» وبين وجه تصور ذلك وناقشه با نصه : (وقد 
يشكل تصوير الحالة التي ليس فيها تطرق الشك في الأنساب حتى يكون في رتبة 
امال كما قال الكمالء أو دونه كما قال شيخ الإسلام” تقريراً لا قاله الزركشي» 
إذ الرمي بالزنا مطلقا فيه الشك المذكور. 

وقد تصور تلك الحالة باللواط. فإن المراد بالزنا ما يشمله» وليس فيه ذلك 
التطرق» لأنه ليس علا للايلادء وعلى هذا فقد يشكل كون العرض في هذه 
الحالة في رتبة المالء أو دونه لأن الإنسان المعتبر يتأثر بالقدح فيه باللواط مالا 
يتأثر بفوات ماله» خصوصا مقدار ربع دینار ونحوه . 

(قال) : وقد يحمل الزركشي القذف على مطلق الشتم » ويريد بالحالة التي 


)١(‏ الأعراض جع عرض» والعرض بالكسر: النفس وجانب الرجل الذى يصونه من نفسه وحسبه أن 
ينتقض أو يثلب» أو سواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره» أو موضع المدح والذم» أو ما يفتخر به من 
حسب وشرف» وقد یراد به غير ذلك . 

انظر نشر البنود: ٠۷۸/۲‏ . 

(۲) انظر حاشية العطار على المحلى : ۳۲۳/۲ . 

(۳) هو زكريا بن محمد بن أحد بن زكريا الأنصارى المصرى» الشافعي › بو بجی » شيخ الإسلام» 
القاضي المفسر المحدث» ولد في سنبكة شرقي مصر سنة ۸۲۳ه » وتعلم بالقاهرة حتى ظهر فضله» تولى 
القضاء والتدريس والتأليف» له مؤلفات كثيرة في فنون متعددةء منها في التفسير فتح الرحمن» ط وتحفة البارى 
على صحيح البخارى ط» ولب الأصول وشرحه غاية الوصول في أصول الفقه» وغيرهاء توف سنة ۸۹۲١‏ . 

انظر الأعلام للزركلي : ۸١-۸١/۳١‏ . 


۱۹4س 


له حد القذف أي أو التعزيرء فليتأمل)() . 

وكون التعزير مشروعا في حق قذف من لم يكن محصناًء وفي بعض الشتم 
الذي ليس بقذف» وإن کان یتمشی مع ما وجه به کلام الزرکشی› إلا أنه یرد 
عليه أنه غير مفوت لا يلزم حفظه بالضرورة» اللهم إلا على ما تقدم من حرب 
داحس والغبراء نما ترتب عليها من فوات النفس» والله أعلم . 

ومكمل الضروري كتحريم شرب القليل من الخمر لكونه داعيا إلى الكثير 
المفوت لحفظ العقل» فبولغ في حفظه بالمنع من القليل» ووجوب الحد عليه 

فأصل المقصود حاصل من حفظ النسب بتحريم الزنا» ووجوب الحد عليه» 
غير آنه لما کان النظر واللمس قد يؤدى إلى الزناء حرم تكميلا لحفظ النسب . 

ولزيادة الإيضاح أذكر الوصف المناسب» والحكم المترتب عليه والمقصود ‏ 
من شرع الحكم في أمثلة القسم الضروري› ومکمله السابقة» فالردة» والكفر 
وصفان مناسبان» ووجوب الحهاد وحد المرتد حكان شرعيان» والمحافظة على 
الدين» هو المقصود. 

والقتل العمد العدوان مناسب» ووجوب القصاص حکم شرعي » 
والمحافظة على النفس هو المقصود. 

والإإسكار وصف مناسب.» وحرمة تعاطى المسكر ووجوب الحد عليه حكم 
شرعي › والمحافظة على العقل هو المقصود. 


(۱) انظر الآيات البينات : .۹۷/٤‏ 
(۲) انظر شفاء الغليل ص١٠٠٠‏ › الملختصر مع شرحه : 1/۲ الحلى مع حاشية العطار: TYT/Y‏ 
البحر المحيط: ٠١١/۳‏ -خ_. 


س 


والزنا وصف مناسب» ووجوب الحد عليه حكم شرعی » والمحافظة على 
شرعى ٠‏ والمحافظة على الأموال هو المقصود . 

والقذف وصف مناسب» وحرمته ووجوب الحد عليه حکم شرعي » 
والمحافظة على العرض هرو المقصود. 

وکون قلیل الملسكر يؤدي إلى کثره وصف مناسب»› وحرمته ووجوب الحد 

وكون الداعى يدعو إلى البدعة وصف مناسب» وعقوبته هو الحكم» 
والمحافظة على الدين هو المقصود. 
اللسب هو المقصود . 

وأما الخحاجی فهو الذي «يفتقر إليه من حیث التوسعة» ورفع الضيق المؤدى 
ف الغالب إل الحرج › والمشقة اللاحقة بفوت الطلوب› إدا تراع دحل على 
المكلفين في الجحملة الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادى المتوقع في 
المصالح العامة») . 

وهو منقسم أيضاً إلى قسمين : حاجي ني نفسه» ومكمل للحاجي . أما 
الحاجي في نفسه» فكالاجارة» فإنها مبنية على مسیس الحاجة ل املساكن م 
القصور عن نملكهاء وضنة مالکها بعاريتها» وكذلك ابيع ء والقراض› 
والمساقاة» فإن المعاوضة وإن ظنت آنا ضرورية› فكل واحد من هذه العقود ليس 
بحيث لو لم يشرع لأدى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. 


(۱) انظز نراس العقول: ۲۸۲-۲۸۱/۱ . 
(۲) انظر الموافقات : ١٠١-١٠١/۲‏ . 


| ۷۰ س 


وهذه العقود ليست الحاجة إليها في رتبة واحدة» بل بعضها أقوى من 
بعض» كا أن بعضها قد يكون ضروريا في بعض الصور» كإجارة من ترضع 
لتربية طفل لا أم له ترضعه» وكشراء المطعوم والملبوس له فإنه ضر وري من قبل 
حفظ النفس. ولذا لم تخل منه شريعة» وإنما أطلق الحاجي عليها باعتبار 
الأغلب) . 

فالوصف المناسب فيه الحاجة» والحكم هو البيع والإجارة» والمقصود 
التمكن من ملك الذات› أو اللفعة) . 

وذهب إمام الحرمين إلى أن تصحيح البيع ائل إلى الضرورةء والإجارة 
دونه( . 

ومنه تمكين الولي من تزويج الصغيرة» فإن مصالح النكاح غير ضرورية ها 
في الحالء إلا أن الحاجة إليه حاصلة» وهى خشية تفويت الكفء الذي لوفات 
ربا فات لا إلى بدل. إذ لو منع تزويجها لعدم حاجتها إلى النكاح حال الصغرء 
فأنه قد لا يوجد الكفء ها عند البلوغ الذي تيسر ها في الصغر» فتفوت مصلحة 
الكفاءة الى یترتب علیها دوام الألفة بين الزوجين . 
الذي شرع له الحكم هو تحصيل الكفء الذي قد يفوت لا إلى بدل١).‏ 

وأما مکمل الجاجي» (فکوجوب رعاية الكفاءة» ومهر المثل في الولي إدازوج 
الصغيرة » فإن أصل المقصود من شرع النكاح» وإن كان حاصلا بدونهاء لكنه 
شد إفضاء إل دوام النكاح» وهو من مکمات مقصود النكاح)0 . 


)١(‏ انظر المختصر مع شرحه: ۲٤۲٠/۲‏ البحر المحيط: ٠١۲/۳‏ -خ-. 

(۲) انظر حاشية العطار على المحلل : ۳۲۳/۲ . 

(۳) انظر البرهان: 4۲٤-4۲۳/۲‏ ط الأولى» تحقيق الدكتور عبد العظيم الديب. 
)٤(‏ انظر المحصول ص٥٠‏ *. اية السول مع مناج العقول: ٠٤/۳‏ . 

. ۲٤١/۲ انظر العضد على المختصر:‎ )١( 


س 


(وكالمقصود من شرع خيار البيع» وهو التروى» فإنه مكمل للمقصود من 
البيعء وهو الملك» لأن ما ملك بعد التروى والنظر في أحواله يكون ملكه أتم 
وأقوى نما هو بدون ذلك لسلامته من الغبن). | 

وأما التحسينى فهو «الأخحذ ب) يليق بمحاسن العادات» وتجنب الأحوال 
الدنسات التي تأنفها العقول الراجحاتء ويجمع ذلك قسم مكارم 
الأخحلاق» . 

وهو على قسمین : مالا يقم على معارضة قاعدة شرعية» وذلك کتحریم 
تناول القاذورات فإن لنفرة ة الطباع عنہا لقذ ارتا معنى يناسب حرمة ة تناوهما حثا 
للناس على مكارم الأخلاق» وتحاسن الشيم » كا بشير إليه قوله تعالى : ورم 
يهم آخبًائ ت04 . وحديث: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»). ومنه إزالة 
النجاسة. فإنها مستقذرة في الحبلات. واجتناما أهم في المكارم والمروءات» وهمذا 
يحرم التضمخ بها على الصحيح من غير حاجة إلى ذلك . 

ومنه سلب العبد أهلية الشهادةء لأا منصب شريف والعبد نازل القدرء 
والحمع بين غير ملائم (فسلب ذلك المنصب» ليكون الجرى على ما آلف من 
محاسن العادات أن يعتبر في المناصب المناسبة» فإن السيد إذا كان له عبد ذو 
فضصائل» وآخر دونه فيهاء استحسن عرفاً أن يفوض العمل إليهما بحسب 
فضله)» فيجعل الأفضل للأفضل» وإن کان كل من) يمكنه القيام با يقوم به 
الآخحس( . 


(۱) انظر نراس العقول: ۲۸۲/۱ . 
(۲) انظر الموافقات : : ١١/١‏ . 
(۳) سورة الأعراف أية: ٠١١‏ . 
)٤(‏ قال العجلوني: رواه مالك في الموطأً بلاغاء وقال ابن عبدالبر: متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة 
وغیره» ثم ذکر طرقه . 
انظر كشف الخفاء ومزيل الالباس عا يدور من الأحاديث على ألسنة الناس: ۲٠١/١‏ . 
)١(‏ انظر العضد على المختصر مع حاشية السعد: ۲٤۲۱/۲‏ . 


سک 


ومنه مايقع على معارضة قاعدة معتبرة كالكتابة» فإنها وإن كانت مستحسنة 
في العادات إلا أا في الحقيقة والواقع بيع الرجل ماله بماله» وهو غير معقول(). 

وعلل الغزالي سلب العبد أهلية الشهادة بأنه (لو قبلت شهادته في حال 
العدالة لكان ذلك كقبول فتواه وروايته» ولكن لا كان الرقيق نازل القدر والرتبة ‏ 
ضعيف الحال والمنزلة بإثبات يد الاستيلاء عليه والتسخ وكانت الشهادة 
ونفوذها على الغير منصباً علياً ومقاماً سنياً م يكن ذلك لائقاً بحاله » فيفهم مقصود 
الشرع في سلبه الأهلية على هذا الوجهء ففيه نيع مناسبة تتميز عن قول القائل : 
نة لا تقبل شهادته» لأنه لا تجب عليه الجمعة مثلا كالصبي» فإن سقوط 
التكليف بالحمعة لا ينبي ء بحال عن سقوط أهلية الشهادة» بخلاف ما 
ذکرنام)0). 

لكن قد يقال أن سقوط الحمعة عنه لنقص فيه» وهذا المعنى بعينه هو الذي 
۾ تقبل شهادته لأجله. 

هذا وقد عقد ذلك كله صاحب مراقي السعود مبيناً الأقسام ومراتبها وحل 
الوفاق منها بقوله : 


ئم ا لمناسب عنيت | حكمة 
ورتسن لتم طفن سساو 
الحقى به ما کان ذا تکمیل 
وهو حلال في شرائع الرسل 


منه ضروري وجا تتمه 
وقدم القوي في الرواج 
مال إلى ضرورة 
عرضا على المال تكن موافيا 
ف كل شرعة من الأديان 
كالحد فيا يسكر القليل 
غير الذي نسخ شرعه السبل 


و ص 


(1) انظر المحصول ص۳۰۹ -خ-» البرهان : ۲/ ٩۲۹-۹۲١‏ ط» المختصر مع شرحه: ۲/ ۲٤١‏ البحر 


المحيط : ٠١۳١/۳‏ . 
(۲) انظر شفاء الغلیل ص۹١٠‏ . 


e 


أباحها في أول الإسلام 
والبيع فالإإجارة الحاجي 
وها يتمم لدی 


8 » 


وما يعارض كتابة سلم 


(۱) انظر نشر البنود: ۱۸۳-۱۷۷/۲ . 


براءة ليست من الأحكام 
خيار بیع للاحق جلي 
حث على مكارم الأخلاق 
كسلب إلا عبد شريف المنصب 
على الأقارب ذوى الأملاق 
ونحوه وأكل ما صيد يوم( 


کس و۱ س 


الفصل الثاني 
نقسيم المناسب الحقيقي» باعتبار افضائه إلى المقصود 
لقم رد ع الم سیه الوم إا ان کون مفضياً إلى جلب 
مصلحة للعبد» أوإلى دفع مفسدة عنه أو لكليه) تحصيلا لأصل المقصود ابتداءء 
أو دواماًء أو إلى تكميله. 
فالأول : وهو كونه مفضياً إلى أصل المقصود في الابتداء مثل القضاء بصحة 
التصرف الصادر من الأهل في اللحل تحصيلا لأصل المقصرد المتعلق بالتصرف . 
من ملك العين أو المنفعة كا في البيع والإجارة ونحوهما. 
الشاني : وهو المفضي إلى دوام المقصود كالقضاء بتحريم القتلء وإيجاب 
القصاص على من قتل عمداً عدواناًء لإفضائه إلى دوام مصلحة حفظ نفس 
الإنسان المعصومة عن التعدى عليها بغير حق. 
الثالث : وهو المفضي إلى تكميل المقصود مثل الحكم باشتراط الشهادة في 
ت فإنه مكمل لصلحة النكاحء وليس حصلا لأصلهاء > لحصول المصلحة 
بنفس التصرف وصحته . 
ثم إن المقصود من شرع الحكم الرتب على على الوصف المناسب إما أن يكون 
حصوله : يقيناء أو ظناء أو أن الحصول وعدمه متساويان» أو أن عدم الحصول 
راجح على الحصول» وإما أن ينتفي حصوله في بعض الصور قطعا. فجملة 
الصور العقلية خمسة» أربع صور في الحصول» وواحدة منتفية الحصول في بعض 
٠‏ الصور. 
الأول : كالبيع » فإنه شرع ليترتب عليه اللك» وهو يحصل عقبه يقيناًء لأنه 
متى حصل البيع الصحيح حصل عقبه حتاً. 


(۱) انظر نراس العقول: ۲۹٤/۱‏ . 


۷ س 


الثاني : كشرع القصاص الترتب على القتل العمد العدوان» فإن شرعية 
القصاص تفضى إلى الانزجار عن التعدي على النفس المعصومة غن الهلاك ظا 
لأن الخالب من حال العاقل أنه إذا علم أنه إذا قتل قتل أنه يكف عن القتلء 
فتبقى نفس ال مجني عليه وإن كان الممتنعون عن القتل أكثر من المقدمين عليه 
وليس ذلك مقطوعاً به لتحقق الأقدام على القتل مع شرعية القصاص . 

وهذان القسمان متفق على التعليل ما عند القائلين بالتعليل بالمناسبة(). 

الثالث : قال الآمدى : (قلا يتفق له في الشرع مثال على التحقيق » بل على 
طريق التقريب» وذلك كشرع الحد على شرب الخمر صيانة للعقل فإن إفضاء 
شرع الحد إلى ذلك مترددء حيث إنا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة 
المققدمين عليهء لاستدعاء الطباع شرماء لا على وجه الرجيح والغلية لأحد 
الفريقين على الآخر في العادة)0). 

وقد اعترض عليه (بأن ذلك إنما هو للتسامح في إقامة الحدودء وأما مع 
إقامتها فلاء ونحن إنما نعتبر كونه مفضياً إلى المقصود أو لا على تقدير رعاية 
امشروع» لا بمجرد التشريع . 

وتعقب بأنا لو فرضنا رعاية المشروع» لكان استيفاء حد الخمر أقل منعاً 
للشاربين من استيفاء القصاص للقاتلين. إذ لا فى أن الخوف من إزهاق 
النفس أعظم من خوف انين جلدة)0 . 

الرابع : افضاء الحكم بصحة نكاح الآيسة إلى مقصود التوالد والتناسل» 
فأنه ون کان مکنا عقا غیر أنه بعد عادة فكان الافضاء إليه مرجوحاً. 


فهذه الأقسام الأربعة وإن كانت مناسبة نظراً ى أا موافقة قة للنفس غبر أن 


(1) انظر تفاصيله في الأحكام للآمدى : ٠/۳‏ العضد على المختصر: ۲٤١/۲‏ اللحلى على جمع 
الجوامع مع العطار: ۲۳١/۲‏ . والتقرير والتحبير: ٠٤١/۳‏ . 

(۲) الأحکام للآمدی: ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) التقرير والتحبير: ٠٤١/۳‏ . 


س ۹۸ 


أعلاها القسم الأول» لتيقنه ويليه الثاني لكونه مظنوناً راجحاًء ويليه الثالث 
لتردده» ویلیه الرابع لکونه مرجوحا)(“ . 

ثم إن الأصوليين اخحتلفوا في جواز التعليل بالمناسب المفضي إلى القسم 
الثالث والرابع . فقال بعضهم : لا يجوز التعليل اء لأن الثالث مشكوك 
الحصول» والرابع مرجوحه . 

قال الآمدى : (وأما القسم الثالث والرابع فلكون المقصود فيه) غير ظاهرء 
للمساواة ني الثالث» والمرجوحية في الرابع . فالاتفاق واقع على صحة التعليل با 
إذا كان ذلك في احاد الصور الشاذة» وكان المقصود ظاهرا من الوصف في غالب 
صور الجنس» وإلا فلا. وذلك كا ذكرناه في مثال صحة نكاح الآيسة لقصود 
التوالد فإنه وإن كان غبر ظاهر بالنسبة إلى الآيسة. إلا أنه ظاهر في) عداها) . 

قال العضد : (وهذان قد أنكراء والمختار الحوازء لنا أن البيع مظنة الحاجة 
إلى التعاوض وقد اعتبر» وإن انتفى الظن في بعض الصور» بل شك فيهاء أو 
ظن عدم الحاجة» فإن بيع الشيء مع عدم ظن الحاجة إلى عوضه لا يوجب 
بطلانه إحماعا. . 

وكذلك السفر مظنة للمشقة» وقد اعتبر وإن ظن عدم المشقة كا في الملك 
المترفه الذي يسار به على المحفة في اليوم نصف فرسخ لا يصيبه ظماً 
ولا خمصة)0 . 

وقد بين السعد وجه اعتبار المظنة في المثالين اللذين ذکرهما العضد. أعني 
البيع والسفرء مع أن حصول المقصود ونفيه متساويان في أحدهماء ونفي الحصول 
في الثاني أرجح - بأنه علم اعتبار المظنة فيه|ء لأنه لا عبرة با لحصول في كل» وإنا 

المعتبر الحصول في جنس الوصف0) . 

۰ )0 الأحكام للآمدی: ۲٣۱-۲٣۰/۳‏ . 
(۲) نفس المصدر السابق : ٠٠١۱/۳‏ . 


(۳) انظر العضد على المختصر: ۲٤۲١/۲‏ . 
)٤(‏ حاشية السعد على العضد: ۲٤۲١/۲‏ . 


س ۰۹ س 


الخامس : وهو أن ينتفي حصول المقصود قطعاً كا ني لحوق النسب في نكاح 
المشرقي للمغربية مع العلم بعدم تلاقيه) قطعاً. فأن الجمهور على منع هذا 
الطريق› أنه لا عب الظنة مع اتتاء اة أي لا عرة بمكان ظن وجود الحكة 
مع العلم بانتفاء نفس الحكمة. 

وقد اعتبره الحنفية » لوجود سببه وهو الفراش» واستدل ابن أمير الحاج على 
جواز حصوله بجواز أن يكون صاحب كرامة الطي أو صاحب جني لإمكان 
تلاقيه) والحالة هذه. ورد ما ذهب إليه صاحب فوا تح الرحموت بأن احتال قطع 
المسافة بالكرامة بعيدء لا يعتد به» فإن الكلام نیا یر انتغازها. 

وكالصورة السابقة وجوب استراء جارية اشتراها بائعها لرجل منه في مجلس 
البيع » > لأن المقصود من استرراء الجارية المشتراة من رجل هو معرفة براءة رحمها منه 
اللسبوق بالجهل . فائت ت قطعاً في هذه الصورةء لانتفاء الجهل فيها قطعاً. 

وقد اعتره الحنفية » لوجود المظنة وهي املك الذي هو مظنة حصول النطفة 
في الرحم ) 

وصرح صاحب التحرير وشارحه بأنه لا شك في أن القول بوجوب الأستبراء 
في الصورة المذكورة بناء على هذا الطريق . 

قال جلال امحل : (وغیرهم لر یعتبره وقال بالاستبراء فیها تعبداً کا في 
المشتراة من امرأة)0) . 

وظاهر مما تقدم أن الحكم في هذه الصورة لا حلاف فيهء وإنا الخلاف في 
کونه تعبداًه أو غير تعبد . 


وقد بین الآمدي وجه عدم اعتبار المناسب في مثل هذه الصورء وإِن کانت 


. ٠٤١/۳ التقرير والتحبير:‎ )١( 

(۲) فواڌ تح الروت شرح مسلم الثبوت TAT:‏ 
(۳) التقرير والتحبیر: ٠٤١١/۳‏ . 

. ١۲۲/۲ المحلى مع حاشية العطار:‎ )٤( 


س۰ 


المناسبة ظاهرة في غالب صور الجنس في عداها با نصه قال : (وعلى هذا فلو خلا 
الوصف الذي رتب عليه الحكم عن المقصود الموافق للنفس قطعاً وإن کان 
ظاهراً ني غالب صور الجنسء > كا في لحوق النسب في نكاح المشرقي للمغربية» 
وش رع الاستراء ء في شراء الجارية لمعرفة فراع رحمها فيم إذا اشترى الجحارية من 
باعها منه في مجلس البيع الأول لعلمنا بفراع ر مها من غه قطعاء وإِن کان 
اك طامرا ي غالب مر الجنس في عدا هذه الصور فلا يكون مناسباً. 
يصح التعليل به» لآن القصرد د من شرع الحكم الحکم » فشرع 

لاس م انتفاء الحكمة يقيناً لا یکون مفیداء فلا یرد به الشرع). 

لکن يرد عليه ما اعترض به صاحب مسلم الثبوت على الجمهور في عدم 
اعتبارهم المظنة مع انتفاء المئنة في هذا النوع با أوضحه شارحه من أنه منقوض 
بسفر الملك المرفه إذا قطع بعدم المشقة في سفره» فإنه يرخص له في سفره بالقصر 
وغيره قطعاًء حيث اتفقوا هنا على اعتبار المظنة مع انتفاء المئنة قطعاً. 

وكذلك منقوص بالأطلقة الخغير الموطوءة بعد الوضع بستة أشهرء فإنه جب 
العدة عليها م القطع بعدم الشغل› والطلاق انا أوجب العدة لکونه مظنة 
الشغل . 

ثم قال : وا لحل للنقض أن المقاصد إنما لوحظت في تشريع الحكم كليا 
فلابد من ترتيبها على نوعه» فإذا كان نوعه مما يترتب عليه المقاصد يصلح مظنة» 
ولو م يترتب على بعض أشخاصه» فقولكم أن المظنة غير معتبرة نظرا إلى الماهية 
والنوع مع انتفاء المئنة قطعا نظرأ إلى الاذية وبعض الأشخاص في حيز المنع غير 

نعم لا عبرة بالمظنة مع انتفاء المئنة نظراً إلى النوع» وهذا غير لازم فإن 
مفقودين في بعض أفرادهما» ومن هنا ظهر لك أن استخراج وقوع تشريع حكم 

(۱) انظر الأحکام للاآمدی: ۲٠١۱/۳‏ . 


— ۱ 


لا يترتب المقصود على نوعه من هاتين المسألتين ونسبته إلى الإمام امام أبي حنيفة 


لیس ني مله . 

ما تقدم يظهر أن ملاحظة المقاصد نا هي في کليات الأحكام لأا متفرعة 
على النوع قطعاً أو غالبا . 
الموازنة : 


يتضح من توجيه كل من الفريقين ما ذهب إليه أن اللازم في اعتبار المظنة 
وجود المئنة في النوع» وأنه لا يضر انتفاؤها في بعض الأفرادء وأن لا عبرة بالمظنة 
عند انتفاء ا لمخنة في النوع . 

حيث اعتر الجمهور ترخحص الملك المرفه بسفر انتفت فيه المشقة نظراً لوجود 
المشقة في نوع السفرء وإن تخلفت في هذه الصورة» كا أن الحنفية اعتبرت لحوق 
نسب ولد من تزوج بالمشرق مغربية مع القطع بعدم تلاقيه) نظراً لوجود المظنة 
وهي الفراش» وإن تخلفت في هذه الصورة. 

غبر أن ثمت فرقاً بين ما ذكره الحنفية» وما ذكره ا لجمهور» وهو أن الفائت 
فيم ذكره الحنفية هو المقصود» وهو حصول النطفة في الرحم 

أما في| ذكره الجمهور في مسألة الملك. فإن الفائت حكمة المظنة وهي 
المشقةء أما الحكمة بمعنى المقصود وهي التخفيف فحاصلة قطعاً. ۰ 

هذا إذا أردنا مطلق التخفيف. أما إذا أردنا التخفيف المترتب على المشقة فهو 
فائت لفوات المشقة» والله تعالى أعلم . 


)0 انظر فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت : 17/۲ c14‏ وسلم الوصول على نهاية السول 
للمطيعي AVE:‏ 


— ۳۱۲ —- 


الفصل الثالك 
في تقسيم المناسب من حيث اعبار الشارع له وعدم اعتباره له 

احتلف الأصوليون في حكاية تقسيم هذا النوع من المناسب سواء في ذلك 
الحنفية وغيرهم» فكل واحد بحكيه بطريقة کال خر کا سح کاک من 
استعراض طرقهم - إن شاء الله تعالى - مع بيان هل لاختلافهم ثمرة أم ل؟ 

ومن المعلوم أن هذا التقسيم من أهم مياحث المناسبة» إذ المقصود منه بيان 
ماهو المقبول من أوصاف ال مناسبة اتفاقاء وما هو مردود منہا باتفاق › وماهو ختلف 
فیه» إذ لیس کل وصف مناسب يصح أن یکون علة» بل لابد من کونه معتبرا 
شرعاً. 

والكلام على هذا الفصل ينحصر في الأبحاث الأتية : 


البحث الأول 
اقسام المناسب بحسب القسمة العقلبة 

أما تقسيمه بمقتضى القسمة العقلية» فهو إما : أن يكون معتراً شرعاًء أو 
لا یکون معتبراًء وإِذا كان معتبرأً» فإما أن يكون اعتباره بنص أو إجماع» وذلك 
إما أن ينص الشارع» أو محصل الإجاع على أنه علة» أو يکون اعتباره من 
٠‏ الشارع بإیراد الأحكام على وفقه بشښوت الحكم معه» ف اللحل» اما إ ماع أو 
عند المعلل . 

ثم لا يخلو اعتبار الشارع له من أن يكون باعتبار عين الوصف في عين الحكم 
أو في جنسه» أو جنسه في جنس الحكم» أو عينه . 

وإن كان غير معتبر فإما : أن يلغيه الشارع بأن يرتب الحكم على عكسه» 
أو لا يعلم اعتباره» ولا الغاؤه» والصور تتعدد بحسب أفراده» أو ترکيبه الثنائى 


— ۳ 


أو الثلاثي أو الرباعي» وبالنظر إلى أن ال جنس قريب أو بعيد» أو متوسط تكثر 
الطرق. 

وحيث إن سعد الدين التفتازاني - رحه الله - أوضح وجه اجتماع التقسيم 
لمعتب ومثل له بها يشفي ويغني» وإن كان فيه طول» فإني أقتصر على صرد 
ما ذکره. 

قال : (لا خفاء في أن أقسام المفرد أربعة حاصلة من ضرب الاثنين في 
٠‏ الاثنين» لأن المعتبر في جانب الوصف هو النوع أو الجنس» وكذا في جانب 
الحكم. 

وحينفذ يلزم أن ينحصر المركب في أحد عش لأن التركيب إما ثناثي أو 
ثلاثي أو رباعي . 

أما الرباعي فهو واحد لا غير وأما الثلاثي فهو أربعةء لأنه إن يصير ثلاثيا 
بنقصان واحد من الرباعي» وذلك الواحد إما أن يكون اعتبار النوع في النوع» 
أو في الجنس» أو اعتبار ا لجنس في النوع» أو في ال جنس . 

وأما الثنائي : فستةء لأن كل واحد من الأقسام الأربعة للأفراد والتركيب 
مع كل من الثلاثة الباقية » ويصير اثنا عشر حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثةء 
فيسقط ستة بموجب التكرار. 

أو نقول : اعتبار النوع في النوع إما أن يتركب مع اعتبار ا لجنس في النوع» 
أو مع اعتبار النوع في الجنس» أو مع اعتبار ا لجنس في الجنس . ثم اعتبار الجنس 
في النوع إما أن يتركب مع اعتبار النوع في الجنس» أو مع اعتبار الجنس في 
الجنس» ثم اعتبار النوع في الجحنس يتركب مع اعتبار ا لجنس في ال جنس . 

فإن قلت : اعتبار النوع يستلزم اعتبار لجنس ضرورة أنه لا يوجد النوع 
بدون الجنس» فلا يتصور الأفراد إلا في اعتبار ا لجنس في الحنس . وأما اعتبار 
النوع في النوع فيستلزم التركيب الرباعي البتة . واعتبار النوع في الحنس أو عكسه 
يستلزم التركيب الثنائي . 
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: المراد الاعتبار قصداًء لا ضمناً حتی أن الرباعي ما يکكون كل من 

لاسا الأربعة مقصوداً على حدة. 

فالمركب من الأربعة كالسكر فإنه مؤثر في الحرمة» وكذا جنسه الذي هو 
إيقاع العداوة والبخضاء مؤثر في الحرمة» ثم السكر مؤثر في وجوب الزواجر أ 
من أن يكون أخروياً كالحرمةء ونوا كالند. 

ثم لا كان السكر مظنة للقذف صار المعنى المشترك بين)| وهو إيقاع العداوة 
والبغضاء مؤثراً في وجوب الزواجر 

وأما المركب من الثلاثة » فا مركب مما سوى اعتبار النوع في النوع» كالتيمم 
عند خوف فوات صلاة العيد» فإن الجنس هو العجز الحكمي بحسب المحل 
يحتاج إليه شرعا مؤثر في الجحنس أي في سقوط الاحتياج ٤‏ النوع لقوله تعال : 
فلم تدوأ مء موأ إقامة لأحد العناصر مقام الآحرء فإن التراب 
مطهر في بعض الأحوال بحسب نشف النجاسات وأيضا عدم وجدان الماء وهو 
النوع مؤثر في الجنس» وهو عدم وجوب استعياله» لكن النوع وهو خوف الفوت 
لا يؤثر في النوع أي في التيمم من حيث إنه يتيمم . 

والمركب ما سوى اعتبار ا لجنس في النوع كما في التيمم إذا لم جد إلا ماء بحتاج 
إلى شربه» فإن العجز الحكمي بحسب المحل عن استعمال ما يحتاج إليه شرعا 
مؤثر في سقوط الاحتياج . 

فهذا تأثير الجنس في الجنس» ثم النوع مؤثر في النوع لقوله تعالى : فلم 
جوا ما٤‏ کا ذکرنا . وأيضا عدم وجدان الماء وهو النوع مؤثر في الجنس أي في 
عدم استعماله دفعاً للهلاك» لكن ا لجنس غير مؤثر في النوع» لأن العجز المذكور 
لا يؤثر في التيمم من حيث هو التيمم . 

والمركب مما سوى اعتبار النوع في الجنس كالحيض في حرمة القربان فهذا 
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تأثير النوع ف النوع» وجنسه وهو الأذى علة أيضاً حرمة القربان» ونسه وهو 
وجوب الاعتزال . 
والمركب مما سوى اعتبار ا لجنس يقال : الحيض علة تلحرمة الصلاةء فهذا . 
تأثير النوع في النوع ء وأيضا علة للجنس» وهو حرمة القراءة أعم من أن يكون 
ف الصلاة أو خارجهاء ولنسه وهو الخروج من السبيلين تأثبر في حرمة الصلاة 
ليس له تأثير في الجنس وهو حرمة القراءة مطلقا 

وأما المركب من الاثنين» فالمركب من اعتبار النوع في النوع مع الجنس في 
النوع كا في طهارة سؤر اهرةء فإن الطواف علة للطهارة لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إنها من الطوافين»(). وجنسه وهو خخالطة نجاسة يشق الاحتراز عنها 
علة للطهارة كابار الغلوات . 

وامركب من اعتبار النوع في النوع مع النوع في الجنس كإفطار المريض فإنه 
مؤثر في ا لجنس وهو التخفيف في العبادة» وکذا الإفطار بسبب الضرر. 

والمرکب من اعتبار النوع في النوع مع الجنس في الجنس كولاية النكاح في 
الملجنون جنوناً مطبقاً > فإنه من حيث إنه عجز بسبب عدم العقل مؤثر في مطلق 
الولايةء تم من حیث إنه عجز دائمي بسہب عدم العقل علة لولاية النكاح 
للحاجة» بخلاف الصغر فإنه من حيث إنه صغر لا يوجب هذه الولاية . 

ا من اعتبار انس ف ا ‌ اجس ف جنس کالوایة ي مال 
الال لالا ا بقاء النفس . 

والمركب من اعتبار ا لجنس في النوع مع النوع في الجنس كخروج النجاسة 
فإنه مؤثر في وجوب الوضوءء ثم خحروجها من غير السبيلين ك) في اليد وهي الة 
التطهير مؤثر في وجوب إزالتها. 


(۱) أبو داود في باب سؤر الرة : ۱ وابن ماجة: :1/1 
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والمركب من اعتبار النوع في الجنس مع الجنس ك| في عدم الصوم على 
الصبي والمجنون» فإن العجز لعدم العقل مؤثر في سقوط العبادة» للاحتياج إلى 
الأهلية» ثم ا لجنس وهو العجز للخلل في القوى مؤثر في سقوط العبادة)(. 

هذا حاصل التقسيم بحسب القسمة العقليةء ثم نتبعه بأشهر ما في کتب 
الأصول» بادئا با ذکره ابن الحاجب موضحا له با ذكره العضد في شرحه» 
والسعد في حاشيته على العضد - رحمهم الله تعالى -. 


البحث الثاى 

المناسب ذا الاعتبار أربعة أقسام : : مؤثر» وملائم » وغریب» ومرسل . 
وذلك لأنه إما معتبر شرعاًء و لا معتر شرعاً. 

آما ا لمعتب فإما أن يشت شت اعت ار می ا مین اکم نولجع ا 
ولاية امال فان عليته ثاب e‏ 

دات ۲ بشت بت أو إجماع » بل بترتيب الحكم على وفقه» فذلك لا يخلو إما 
آن یثبت بنص | و إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم» أو جنسه في عين الحكم» 
أو جنسه في ج جنس الحكم. أو لا. فإن ثبت فهو الملائم» وإن لم يثبت فهو 
الغريب. 

وإن لم يعتبر لأ بنص أو إجماع . ولا بترتيب الحكم على وفقه فهو المرسل . 

وينقسم المرسل إلى : ماعلم الغاؤيء وإلى ما لم يعلم الخاؤه. والثاني ينقسم 
إلى : ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم» أو جنسه في عين الحكم» أو 

.۷٤-۷۳/۲ : انظر التلويح على التوضیح‎ )١( 
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جنسه في جنس الحكم بنص أو إحماع» وإن م يصرح بذلك العضد ولا السعد 
ولكنه يؤّخذ من التحرير وشرحه(). وإلى مالم يعلم منه ذلك وهو الغريب. 

فإن کان غريباً أو علم الغاؤه فمردود اتفاقاً» وإن كان ملائ)ء فقد صرح 
والمختار أنه مردود. 

وقد شرط الغزالي في قبوله شروطاً ثلاثة : أن تكون ضرورية لا حاجيةء 
وقطعية لا ظنية » وكلية لا جزئية")» كا سيأتي إيضاحه . 

امل اه ار جوم اعت عي ق عبر عون الحكم نص أو جاع على آنه 
اعتبر عینه في جنس الحکی» ر جتسه ف مین الک أو في جنسه بنص أو 
إجماعء فالملائم ثلاثة أقسام . 

والغريب هو ما اعتبر عينه في عين عون الحکم بالترتیب من غر أن بعتب عینه في 

جنس اکم أو جنه فی چنا ا أو في عينه. 
الحكم» وهو ينقسم إل قسمین : ما ما عل الخاؤه» وما 1 يعلم الغاؤ 
ولا اعتباره . 

والقسم الثاني ينقسم إلى : ملائم» وغريب» فا ملائم هو الذي ل يعتر عينه 
ی عین الحم لا بص رلا باجام ولا بالترتيب» غير أنه اعتر عينه في جنس 
الحكم» أو جنسه في عين الحكم أو جنسه بالنص أو الإجهماع . فهو ثلائة» 
والغريب هو الذي ل يعتبر أصلا. 

فأقسام المرسل خسة : معلوم الالغاءء والغريب. وما مردودان اتفاقاً 
والملائم وهو تلاثة» وفيه الخلاف . 

(۱) انظر التقریر والتحبیر: ٠١۹/۳‏ . 

(۲) انظر المختصر وشرحه وحاشية السعد على الشرح: ۲٤٠١/۲‏ . 
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فعند ابن الحاجب الملائم نوعان : ملائم المناسب» وملائم المرسل . والفرق 
بين هو أن الأول قد اعتبر عينه في عين الحكم بالترتیب . 

والفاني : م يعتبر ذلك فيه والغريب أيضاً نوعان : غريب المناسب» 
وغريب المرسل» والفرق بينمي| كالفرق بين الملائمين( . 
أمثلة أقسام المناسب : 

مثال المؤثر كا تقدم أنه هو تأثير عين الوصف في عين الحكم بنص أو إجاع 
كالصغر في ولاية المال» فإن عليته ثابتة بالإماع » فالوصف الصغر وهو أمر 
واحد» والحكم ولاية امال وهو أيضا أمر واحد» والملائم ثلاثة» مثال الأول وهو 
تأثير عين الوصف في جنس الحكم ما يقال: تثبت للأب ولاية النكاح على 
الصغيرة كا يثبت له عليها ولاية امال بجامع الصغر. فالوصف الصغر وهو أمر 
واحد» والحكم الولاية وهي جنس بجمع ولاية النكاح وولاية المال» وما نوعان 
من التصرف» وعين الصغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع» لأن الإجماع على 
اعتباره في ولاية المال» إحماع على اعتباره في جنس الولاية» بخلاف اعتباره في عين 
ولاية النكاح» فإنه إنما ثبت بمجرد ترتيب الحكم على وفقه حيث ثبتت الولاية 
معه في الجملة» وإن وقع الاخحتلاف في أنه للصغرء أو للبكارة» أو هيا حميعا. 

مثال الثاني : وهو اعتبار جنس الوصف في عين الحكم أن يقال : الجمع 
جائز في الحضر مع المطر قياسا على السفر بجامع الحرج» فالحكم رخصة الجمع» 
وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس يجمع الحاصل بالسفر» وهو خوف الضلال 
والانقطاع » وبالمطر وهو التأذي به» وهما نوعان ختلفان» وقد اعتبر جنس الحرج 
في عين رخصة الحمع (بالنص والإحماع على اعتبار حزج السفر ولوفي الحج . وأما 
اعتبار عين الحرج فليس إلا بمجرد ترتيب الحكم على وفقه . إذ لا نص ولا إ ماع 
على علية حرج السض. 


(۱) انظر تفاصیله في نبراس العقول صض۲۹۹-٠٠۳.‏ 
(۲) انظر نبراس العقول: ٠٠٠/۱‏ . 
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ومثال الثالث : وهو اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم ما يقال: يجب 
القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد بجامع كوني| جناية عمد 
عدوان . فالحکم مطلق القصاص» وهو جنس مع القصاص في النفس وفي 
الأطراف وغرهما من القوى . 

والوصف جناية العمد العدوان» وهو جنس يجمع الجناية في النفس وني 
الأطراف وفي المال» وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص. بالنص 
والإجماع » وهو ظاهر.ء وإنا ا لخفاء في أن اعتبار عين القتل العمد العدوان في عين ‏ 
القصاص في النفس ليس بالنص والإجماع » بل بترتيب الحكم على وفقه» ليكون 
من الملائم دون الموثر. 

ووجهه أن لا نص ولا إجماع على أن العلة ذلك وحدهء أو مع قيد كونه 
بالمحدد. ۰ 

ومثال المناسب الغريب أن يقال : في البات في المرض . وهو من يطلق امرأته 
طلاقاً بائناً بالثلاث في مرض موته» لئلا ترثه» یعارض بنقیض قصده» فیحکم 
بإرثها قياساً على القاتل حيث عورض بنقيض مقصوده» وهو أن يرث» فحكم 
بعدم إرثه . 

والجامع بینہ) کون کل منما فعلا حرماً لغرض فاسد» فهذا له وجه مناسبة 
وني ترتب الحكم عليه تحصيل مصلحة. وهي يها عن الفعل الحرام غير أنه ۾ 
يشهد له أصل بالاعتبار بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف في جنس الحكم» أو 
جنسه في جنسه» أو عينه . وهذا ال مال الحقيقي . 

مثال تقديري» وهو أن يقال يحرم النبيذ قياساً على الخمر» بجامع الإسكار 
على تقدير عدم النص على علة السكر بالإيماء إليها في حديث «كل مسكر 
حرام( لأن الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل» إذ الشارع لم يعتبر عينه 


(۱) خرجه مسلم في باب کل مسکر خر وکل خر حرام : ٩4/٦‏ . 
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٠‏ ي جنس التحريم » ولا جنسه في عين التحريم» ولا في جنسه» فلوم يدل النص 
على اعتبار عينه في عين الحکم » لكان غريبا. 

ومثال ما علم الغاؤه» فكإيجاب صيام شهرين متتابعين ابتداء قبل العجز 
عن الاعتاق في كفارة الظهارة بالنسبة إلى من يسهل عليه الاعتاق دون الصيام . 
فإنه مناسب تحصيل لمقصود الزجر» لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. 
هكذا قال العضد' . 

لكن السعد قال : «وإن) حص كفارة الظهارة بالذكر دون كفارة الصوم مع 
أا كذلك. لأن ثبوت الالغاء ي الظهار أظهر» لأن الصوم قبل العجز عن 
الاعتاق ليس بمشروع › في حقه اأص لكونا مرتبة بالنص القاطع والإجماع 
بخلاف كفارة الصوم» فإنها على التخيبر عند مالك . 

وبا لحملة فإبجاب الصوم ابتداء على التعيين مناسب» لكن ل يثبت اعتباره 
لا بنص ولا بإجماع» ولا بترتیب الحکم على وفقه» فهو مرسل . ومع ذلك فقد 
علم أن الشارع یعتره أصلاء و يوجب الصوم على التعيين ابتداء في حق 
أحد». 

وقد ذكر الأصوليون أن العلاء أنكروا على حى بن حى تلميذ الإمام 
مالك افتاءه عبدالرحمن بن الحكم) الأموي بوجوب صيام شهرين متتابعين» 


(1) انظر المختصر لابن الحاجب وشرحهء وحاشية السعد عليه : ۲٤٤-۲٤۲/۲‏ . 

(۲) انظر حاشية السعد على العضد: ۲٤٤/۲‏ . 

(۲) هو بجیی بن يحیی بن کثیر بن وسلاس -بكسر الواو وسينين مهملتين الأولى ساكنة بيا لام ألف- 
ومعناه بالبربرية سيدهم » الليثي صاحب الدرجة العليا في الحديث القاضي الفقيه الراوية للموطأاًء انتهت 
إليه رياسة الفقه المالكي بالأندلس» ولد سنة ۲۸۷ه وتوف سنة ٠١١۷‏ . 

انظر الديباج المذهب: "١۸-۲‏ ومقدمة شرح الموطأ للزرقاني: 1۷/١‏ ط الأولىء الحلبي 
بمصر. 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الأموى» أبو المظفر رابع ملوك بني أمية بالأندلس» 
ولد في طليطلة. وكان أبوه واليا فيها قبل ولاية الملك» وبويع بقرطبة سنة ٦‏ ۰ھ بعد وفاة بيه بيوم واحا ن 
أول من جرى على سنن الخلفاء في الزينة والشكل. وترتيب الخدمة» وكسا الخلافة هة الحلالة» وبنى = 


— ۲٢س‎ 


لوقاعه جارية له ني نهار رمضان مع قدرته على الاعتاق معلل ذلك بأنه أبلغ ني 
زجره عن العودة. 

وني تعليق شيخي الدكتور عشمان مريزيق - رمه الله - على القياس أن 
الإنکار على یی بن بجیی › لا يصح › لأن مذهب الإمام مالك - رحه الله - ي 
كفارة الجاع في نهار رمضان على التخيير بين خحصاها كا تقدم» فأية واحدة منها 
فعلها أجزأته» وعلى تسليم آنا على الترتيب» فلا وجه لاإنكار أيضاًء ففي إحدى 
الروايتين عن يحيى أنه اعتبره فقيراً لما عليه من تبعات المسلمين» وعلى هذا فهو 
غير واجد للاعتاق کا فعل من قبله عیسی بن ماهان*)» حین آفتی والي خراسان 
بذلك فلم ینکر عليه . 

فيحيى إذن ل يعتبر وصفا ألغاه الشارع» وإن اعتبره وصفاً اعتبره الشارع» 
وهو انتهاك حرمة شهر رمضان» والله عل . 

ومثال ملائم المرسل أن يتترس الكفار الصائلون بأسارى المسلمين إذ علم 
أنهم لم يرموهم استأصلو اللسلمين المتترس بهم وغبرهم » وإن رموا أندفعوا قطعاء» 
بخلاف أهل قلعة تترسوا بمسلمين» فإن فتحها ليس في محل الضرورة) 
وسيأتي هذا زيادة إيضاح في محله إن شاء الله تعالى . 


أما غريب المرسل» فلم أر له مثالا إلا على ما ذكره السعد في حاشيته على 


= المساجد في الأندلس» منها جامع اشبيلية » واتخذ السكة (النقود) وضرب الدراهم باسمه» ونظم الجيش» 
وأكثر من الأسلحة» والعدد» اتسمت أيامه بالسكون والعافية » وله غزوات كثرة» ولد سنة ١۷٠ه‏ وتوف سنة 
۸ھ . 
انظر الأعلام للزركلي : ۷١/٤‏ . 
(٭) عیسی بن ماهان ابو جعفر الرازی۔ عام الرىٌء ولد في حدود التسعین في حیاتی بقايا الصحابة» 
حدٿ عن عطاء بن ¿ ای رباح وعمرو بن دینار وقتادة والربيع وغیرهم » وحدث عنه ابنه عبدالله وأبو أحمد 
الزبیری وخحلف بن الولید وبجیی بن آبی بکیر وغیرهم» وثقه ابن معین» وقال أحمد بن حنبل والنسائی وغیرشا 
لیس بالقوی. توفی حدود ۱۹۰ھ . 
انظر سير اعلام النبلاء ج۷ ص۹٤۳‏ فا بعدها. 
)١(‏ انظر تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس . 
(۲) انظر العضد: ۲٤۲/۲‏ . 


س س 


العضد من أن الشارحين جعلوا مثاله البات طلاق زوجته في مرض موته. 


البحث الثالث 


فابن السبكي وإن كان اتبع طريقة ابن الحاجب في هذا التقسيم حيث 
قال : (المناسب أن اعتبر بنص أو إجحماع عين الوصف في عين الحكم فا لمؤثر» وإن 
م یعتبر با» بل بترتیب الحکم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه» فا ملائم» 
وإن لم يعتبر فإن دل الدليل على الغائه فلا يعلل به» وإلا فهو المرسل) فإنه 2 
يذكر غريب المناسب. ولا القسم الملغي من المرسل» لأنه قصر المرسل على ما م 
يعلم الغاؤه ولا رده. فلم يقسمه إلى ملائم وغيره كا فعل ابن الحاجب فجعل 
الخلاف فيه جارياً على الإطلاق خلافا لابن الحاجب الذي ذكر الاتفاق على أن 
غريب المرسل مردود كالملغي . 

(ويؤحذ من شرح المحلى عليه أن اعتبار العين في العين بترتيب الحكم على 
وفقه إنا يعد اعتبارا للشارع إذا اعتبر عين الوصف في جنس الحكم» أو جنسه 
في جنسه» أو عينه بنص أو إجماع» وهو خلاف تقسيم ابن الحاجب والعضد 
السابق . 

ثم يرد عليه أن غريب المناسب فيه اعتبار العين في العين بالترتيب فقط» وقد 
جعلوه نما اعتبره الشارع» اللهم إلا أن يكون صاحب جع الجوامع بني كلامه في 
اللائم على اعتبار الجنس ولو بعيدأء فيكون القسم المسمى بغريب الناسب 
داخلا ني ملائمهء کا أن غريب المرسل داخحل في ملائمه أيضاً. 

وعلى ذلك لا يكون في المناسب غريب البتة» إذ ما من وصف يفرض إلا 
واعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم بالنص أو الإجماع . ولذلك قصر المحلى 
اعتبار العين في العين بالترتيب على ما ذكره. 


. ۲٤۳١/۲ انظر حاشية السعد على العضد:‎ )١( 


— 


وأما ابن الحاجب فكلامه مبني على اعتبار الجنس القريب في الملائم» 
وبذلك يخرج عنه الغريب. فلم يبق بين خالفة إلا حكاية الاتفاق على غريب 
المرسل» والاختلاف فيه كملائمه). 

واعترض على هذا التقسيم بأن المناسب المأخوذ من المناسبة التي هي تعيين 
العلة بمجرد ابداء المناسبة من ذات الوصف لا بنص أو إحماع على العلية أخحص 
٠‏ من هذا التقسيم . 

فكيف ينقسم المناسب إلى معتبر بنص أو إجماع » وإلى غيره؟ 

وأجيب بأن المناسب المنقسم بهذا التقسيم أعم من المناسب المأخوذ من 
المناسبة المعروفة بها ذكر» مع أن اعتبار الشارع له بالنص أو الإحماع لا يخرجه عن 
کون طريقه في ذاته مناسبة» لأن اعتبار الشارع بالنص أو الإجماع» إنا هو في 
کونه مؤثرا لا في کونه مناسبا"؟ . 


البحث الرابع 
وأما الإمام فقد قال : (المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتره» أويعلم آنه 
الغا أو لا يعلم واحد منه|. 
أما القسم الأول فهو على أقسام أربعة : لأنه إما أن يكون نوعه معتباً ني 
_ مثال تأثير النوع في النوع أنه إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت حقيقة 
التحريم كان النبيذ ملحقا بالخمر» لأنه لا تفاوت بين العلتين وبين الحكمين إلا 
اختلاف المحلين» واختلاف المحل لا يقتضى ظاهراً اختلاف الحالين. 


.۳٠۲/١ انظر نراس العقول في تعريف القياس عند علماء الأصول:‎ )١( 
. ۳۲٤/۲ والشربيني معها:‎ .۳۲٠-۳۲۲/۲ انظر حاشية العطار:‎ )۲( 


— ٢) 


مشال تأثير النوع في الجنس أن الأخوة من الأب والأم تقتضي التقدم في 
المراث› فيقاس عليه التقدم ف النكاح» والأخوة من الأب والأم وع واحد ف 
الموضعين» إلا أن ولاية النكاح ليست مثل ولاية الإرث» لكن بين مجانسة في 
الحقيقة . 


ولاشك أن هذا القسم دون القسم الأول في الظهورء لأن المغارقة بين المثلين 
بحسب اختلاف المحلين أقل من المفارقة بين نوعين ختلفين . 

مثال تأثير الجنس في النوع إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض تعليل 
بالمشقة» فإنه ظهر تأثير جنس للمشقة في إسقاط قضاء الصلاة» وذلك مثل تأثير 
المشقة في السفر في إسقاط قضاء الركعتين الساقطتين . 

مثال تأثير الجنس في ا لجنس تعليل الأحكام بالجيكم التي لا تشهد ها أصول 
معينة مثل أن عليا رضي الله عنه آقام الشرب مقام القذف إقامة لمظنة الشيء ء مقامه 
قياساً على إقامة الخلوة ة با مرأة مقام وطئها في الحرمة . 

ثم اعلم أن للجنس مراتب» فأعم أوصاف الأحكام كونه حكاًء ثم ينقسم 
الحكم إلى : تحريم» وإيجاب» وندب» وكراهة. والواجب ينقسم إلى : عبادة 
وغير عبادة» والعبادة تنقسم إلى : صلاة وغيرهاء والصلاة تنقسم إلى : فرض 
ونفل» فا ظهر تأثيره ني الفرض أخحص ما ظهر تأثيره في الصلاةء وما ظهر تأثيره 
في الصلاة أخحص ما ظهر تأثيره في العبادة. 

وكذا في جانب الوصف أعم أوصافه كونه وصفاً تناط به الأحكام» حتى 
تدحل فيه الأوصاف المناسبة وغير المناسبة» وأخص من المناسب الضروري 

وبالحملة فالأرصاف إن لتقت إلبها إذا ظن التفات الشارع إليهاء فكل ما 
كان التفات الشارع إليه أكثر كان ظن کونه معتبراً أقوی» وكل ما كان الوصف 
والحكم حص كان ظن كون ذلك الوصف معتبراً ني حق ذلك الحكم اكد 
فیکون لا حالة مقدماً على ما يكون أعم منه. 


س و س - الوصف الناسب لشرع الحكم 


وأما المناسب الذي علم أن الشرع ألغاه فهو غير معتباً صل . 
وأما المناسب الذي ١‏ يعلم أن الشرع ألغاه» أو اعتره» فذلك إن یکون 
ل وإلا فعموم کونه وصفاً مصلحيا 

واعلم أن کل واحد من هذه NN‏ الأربعة م كثرة مراتب العموم 
والخصوص قد يقع فيه كل واحد من الأقسام ا لخمسة المذكورة في التقسيم الأول» 
وحصل هناك أقسام كثرة جداء ویقم فی بينها المعارضات والترجيحات.» ولا 
يمكن ضبط القوة فيها لكثرتماء والله سبحانه وتعالى هو العالم بحقائقها) . 

ثم ذكر أن الوصف باعتبار الملاءمة وشهادة الأصل على أربعة أقسام : 

(أحدها : ملائم شهد له أصل معين» وهو الذي آثر نوع الوصف في نوع 
الحكم» وأثر جنسه في جنسه» وهذا ت متفق على قبوله بين القائسين» وهو کقیاس 
المثقل على الجارح في وجوب القصاص › فخصوص کونه قتلا معتر في خصوص 
کونه قصاصاء وعموم جنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة . 

وثانيها : : مناسب ٠‏ يلائم › ولا يشهد له أصل» فهذا مردود بإ جاع 
ومثاله : حرمان القاتل من اليراث معارضة له بنقيض قصده» لو قدرنا آنه م یرد 
فيه نص . 
في جنسه» لکن لم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه في نوعه» وهذا هو المصالح 
المرسلة. ) ) 
الملسكر صيانة للعقل › وقد شهد هذا المعنى ا لخمر باعتباره» لکنه م يشهد له ساثر 


٣٢۹٣ ک‎ 


الأصول» وهذا هو المسمى بالمناسب الغريب)(. 

ثم ذكر قبل الشبه المؤثر» فقال: (هو أن يكون الوصف مؤثراً في جنس. 
الحكم في الأصول» دون وصف اخر» فيكون أولى بأن يكون علة من الوصف 
الذي لا يؤثر في جنس ذلك الحكم» ولا في عينه» وذلك کالبلوغ الذي يوئر في 
رفع الحجر عن المال» فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح دون الثيوبة لأا لا تؤثر في 
جنس هذا الحكم» وهو رفع الحجر. 

وكقوهم : إذا قدم الأخ من الأب والأم على الأخ من ¿ الأب في الميراث› 
فينبغي أن يقدم عليه في ولاية النكاح) . 

ولم يخالفه من اتباعه فيم ذهب إليه غير البيضاوي الذي جعل المؤثر هو ما أثر 
جنسه في نوع الحكم كالمشقة في سقوط قضاء الصلاة. 

وكذلك الحاصل فقد ذكر الأسنوي أنه جعل المؤثر هو ما اثر جنسه في جنس 
الحكم هذا خلاف ما مر نفا عن الإمام 0 , 


البحث الخامس 
وأما الآمدى» فإن طريقته تتلخص كا قال السعد في أن : «المناسب إن كان 
معتياً بنص أو إجاع ذ فهو المؤثرء وإلا فإن کان معتبراً بترتیب الحکم على وفقه 
فتسعة أقسام : لأنه إما أن يعتر خصوص الوصف أو عمومه» أو خصوصه 
وعمومه معأ في عين الحكم» أو في جنسه» أو ني عينه وجنسه جميعاً. 
وإِن لم یکن معتبراً فإما أن يظهر آلغاؤهء أو لا فهذه جلة الأقسام . إلا أن 
الواقع منها في الشرع لا يزيد على خسة. 


)١(‏ انظر المحصول ص٦*۳»‏ ۷ -خ-. 
(۲) انظر المحصول ص٣٠٠۴‏ -خ-. 
(۴) انظر باية السول مع منهاج العقول: ٠١/۳‏ . 


— ٢۷ — 


الأول : ما اعتر خصرص الوقف في خصوص اکم وعمومه ف عمومه 
في محل اخحر ويسمى هذا بالملائم . 

مثال قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوانء 
وقد ظهر تأثبر عينه في عين عين الحکم» وهو وجوب القتل في الملحددء وتأثر جنسه 
وهو اجناية على المحل المقصود بالقود في جنس القتل من حيث القصاص في 
الأيدى. 

الثاني : ما أعتبر الخصوص في الخصوص فقط.ء لكن لا بنص ولا إجماعء 
ويسمى بالمناسب الغريب كاعتبار الإسكار في تحريم الخمر على تقدير عدم 
النص» ولم يظهر إعتبار عينه في جنس الحكم» ولا جنسه في عينه» ولا جنسه في 

الثالث : ما اعتبر جنسه في جنسه فقط» ولا نص ولا إجماع » وهذا أيضاً من 
جنس المناسب الغريب إلا أنه دون ما سبق » وذلك كاعتبار جنس المشقة المشتركة 
بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف التناول لإسقاط الصلاةء وإسقاط 
الركعتين فقط . 

الرابع : ما م يثبت اعتباره» ولا ألغاؤه» ويسمى المناسب المرسل كا في 
ترس الكفار بالمسلمين. 

الخامس : المناسب الذي لم يثبت اعتباره» وثبت الغاؤه كا في إيجاب شهرين 
متتابعين على الملك في كفارة الصوم. 

وواضح ما تقدم أن طريقة الآمدى قريبة من طريقة يقة الإمام إن م تكن مثلهاء 
وإذا كانت تخالفها في تفسير المؤثرء لأن المؤثر عند الإمام ك تقدم هو تأثیر نوع 
الوصف في جنس الحكم كامتزاج النسبين في تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب 
في الميراث» وني ولاية النكاح» وكالبلوغ فإنه يؤثر في رفع الحجر عن المال» فيؤثر 
في رفعه عن النكاح دون الثيوبة » فإنها لا تؤثر في رفع الحجر عن النكاح . 

. ۲٤٤/۲ انظر حاشية السعد على العضد:‎ )١( 


— ۲۲۸ - 


وأما الآمدى» فالمؤثر عنده هو ما أعتبر فيه نوع الوصف في نوع الحكم بنص 
أو إحاع» کا عند ابن الحاجب . وسيأتي هذا زيادة بيان . 

هل لاختلاف عبارات الأصوليين ف التعببر هنا تمرة؟ 

اختلفت عبارات الأصوليين في حكاية الاعتبار حيث أن بعضهم يعيرباعتبار 
النوع » والبعض الأخر يعبر باعتبار العين في العين . 

والتعبير باعتبار النوع في النوع أولى «لئلا يتوهم أن المراد هو الوصف والحكم 
أن للخصوصية مدخلا في العلية»( . 

فلم یترتب على اختلافهم ٤‏ التعبير عن هله الأقسام ثمرة. 

قال التاج السبكي . : «والأمر فيها قريب لکونه أمرا اصطلاحیاً»). 

ثم المراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفق الوصف «وليس المراد به أن ينص 
الشارع على علية الوصف. أو يومىء إليهاء أو يحصل عليها الإجحماع» وإلا | 
تكن العلية مستفادة من طريق المناسبة» بل بالنص أو الإهماع». 

وجه الاتفاق» والاختلاف بين هذه الطرق. 

وحیث إن هذه الطرف ختلفة بحسب الظاهرء وتحتاج ا بيان وجه الوفاق 
بينهاء وإلى تحرير مواضع الخلاف والوفاق في الأوصاف المناسبة خصوصا ما يتعلق 
بالإخالة بين الحنفية والشافعية » لذا فإنني استعرض إيضاح ذلك فيا يلي : 

الأول : «إذا نظرت إلى هذه الطرق وجدتها تنحصر في طريقتين : 

الأرل : طريقة ابن الحاجب. ومن تبعه كابن السبكي في جمع الجوامع 


.۷۲/۲ : انظر التلويح على التوضيح‎ )١( 
.۸٥ /۲ : انظر تكملة الااج شرح المتهاج‎ )۲( 
. ۳١۳/١ انظر نراس العقول:‎ )۳( 


— ۲۹ س 


الثانية : طريقة الإمام الرازي» ومن تبعه كالبيضاوي » وطريقة الآمدى 
قريبة من طريقة الإمام» بل هي عینہا کا سيتضح . 

أما طريقة ابن الحاجب. ومن تبعه» فجهة النظر فيها قصد استيفاء أقسام 
الوصف المناسب» لا فرق بين أن تكون عليته مستفادة من طريق المناسبة فقط» 
أو مع النص والإجماع كا سبق التنبيه عليه غير أنه م يتعرض لاعتبار النوع في 
ا لجنس أو الجنس في ا لجنس أوفي النوع بالترتيب لا بالنص والإجماع» اللهم إلا 
أن يقال : أن هذه الصور إن كانت مع اعتبار النوع في النوع بالترتيب فهي داخلة 
في غريب المناسب عنده» وإن كانت من غير اعتباره فداخلة في غريب المرسل» 
على أن اعتبار ا لجنس في النوع والعكس بالترتيب لم يقع كل منها في الشرع كا 
قاله الآمدى» وسيأتي التنبيه على ذلك . 


وأما طريقة الإمام ومن تبعه كالبيضاوي في المنهاج فتحتمل وجهين : 


الأول : وهو خلاف الظاهر من كلامهم وكلام الشراح أن يكون المراد 
بالاعتبار إيراد الحكم على وفق الوصف في اعتبار العين في العين فقط . وأما اعتبار 
العين في الجنس. أو الجنس في العين» أو الجنس في الجنس فبالنص أو الإجماع 
تقسيمهم مشتملا على غريب المناسب. وأقسام الملائم الثلاثة التي ذكرها ابن 
الحاجب»› فترجع طريقتهم إلى طريقته» لأنہم م یترکوا ما ذکره سوى المؤثر عنده . 

وتكون طريقة الآمدى مخالفة لما ذكروه.ء كا أا محالفة لما ذكره ابن الحاجب. 
لكن في تطبيق بعض أمثلتهم على ذلك نظر. 

الوجه الثاني : وهو الظاهر أن يكون المراد بالاعتبار في الصور الأربعة إيراد 
الأحكام على وفق الوصف لا النص أو الإيماء أو الإحاع على العلية» وعلى ذلك 
يكون كلامهم بقطع النظر عن ذكر المرسل قاصرا على الغريب مما ذكره ابن 
الحاجب» وعلى ما في حکمه الذي ترکه» ونبهناك عليه قريباء ولل يكن كلامهم 


۰ 


شاملا لا للمؤثر عند ابن الحاجب» ولا للملائم» وتكون وجهة نظرهم في هذا 
التقسيم : 

أولً : الاقتصار على المناسب الذي تكون مناسبته طريقاً دالة على العلية 
وحدها من غر نص» ولا إجماع» وهو الذي يحتاج للإقامة الأدلة. . . على وجه 
كون مناسبته مفيدة للعلية . 

وبعبارة أخرى الاقتصار على موضع الخلاف بين الشافعية والحنفية » لأن ما 
عدا ما ذکر متفق عليه کا سیتضح 

وثانياً : ملاحظة أن اعتبار الشارع للوصف المناسب بإيراد الحكم على وفقه 
إما أن يكون باعتبار خصوصه في خصوص الحكم» أو في عمومه» أو عمومه في 
خحصوصه أو عمومه . وبذلك ت تتحقق الأقسام الأربعة. 

ثم إن طريقتهم على الوجه الثاني تكون موافقة لطريقة الآمدى» غير أن 
تقسيمهم هذا قد زادوا فيه على ما ذكره الآمدى من الصور الواقعة في الشرع 
صورتين : وما اعتبار الخصوص ني العموم والعكس.» ونقصوا فيه عنه صورة 
واحدة - وإن ذکروها في موضع اخر- - وهي اعتبار ا لخصوص في الخصوص 
والعموم في العموم معا 

ولا يرد على الآمدى حيث اعتبر هاتين الصورتين اللتين زادهما الإمام واتباعه 
غير واقعتين في الشرع - ما ذكروه من التمثيل للأول بامتزاج النسبين في التقديم» 
۾ والثانية بالمشقة في اسقاط قضاء الصلاةء لأن المثال الأول تقديري لا علمت من 
الإماع على علية امتزاج النسبين للتقديم في الميراث» والمخال الثاني قد جعله 
الآمدى من اعتبار العموم في العموم كا سبق في عبارته. 

وبقى الكلام على الصورة التي ذكرها الآأمدى وهي اعتبار الخصوص في 
الخصوص والعموم ف العموم معا ف یذکرها الامام واتباعه في هذا التقسيم 
ولكن ذكروها بعد ذلك› ومثلوا ها جيعاً بالقتل بامتقل قياساً على القتل بالمحددء 
وسمو هذه الصورة باللائم وقرروا جميعاً أنه متفق على قبوله بين القائسين . 


— ۳۱ 


فإن هذه الصورة مشكلةء لأن ابن الحاجب أورد هذا المثال لأحد أقسام 
الملائم على مذهبه» وهو ما أعتبر عين الوصف في عين الحكم بالترتيب» واعتبر 
جنسه في جنسه بالنص» فإن أراد الإمام والآمدى واتباعه| باعتبار الجنس ف 
ا لجنس في هذه الصورة الاعتبار بالترتيب لا بالنص يكون الملائم عندهم الفا 
للملائم عند ابن الحاجب من كل وجه ويكون الاتفاق في التمثيل بالمثال السابق 
ناشئا عن اختلاف النظر فيه » وعلى ذلك يرد على حكايتهم الاتفاق على قبوله بين 
القائلين ما سيأتي عن أبي زيد واتباعه من أنه لا يقبل الوصف المناسب من غير 
اعتبار الشارع له بالنص أو الإجماع» ولو اعتبر جنسه في جنس الحكم . 

وإن أرادوا باعتبار الجنس في الجنس في هذه الصورة الاعتبار بالنص يكون 
الملائم عندهم أخص من الملائم عند ابن الحاجب» ويرد عليهم أنه لا وجه 
للاقتصار على هذه الصورة وترك الصورتين الباقيتين يما ذكره ابن الحاجب. 

فإِن أجابوا بأن هاتين الصورتين لم تقعا في الشرع وردت عليهم الأمثلة التي 
ذكرها ابن الحاجب وغيره . اللهم أن يقال: أنها ترجع إلى المؤثر كا قاله الكمال 
والله أعلم»(. 

البحث السادس 

وأما الحنفية فإهم يشترطون في الوصف المناسب فوق مناسبته للحكم أن 

يكون مؤثرا فيه » ويعرفون التأثير بم يدخل الملائم بأنواعه الثلاثة» وملائم المرسل 


المناسب المؤثرء والمصلحة المرسلة. 


وحيث إن قدماء الحنفية لم يقسموا إالمناسب إلى : مؤثر وملائم» وغريب» 
كلامهم في المناسب المؤثر» فقد رأيت أن أنقل كلامهم ليتضح من ذلك وجه 
(۱) انظر نزاس العقول: ۱/ ١١۱١-۳۱٤‏ . 


۲ 


الاتفاق بين الحنفية أنفسهم» ثم وجه الاتفاق والاختلاف بينهم وبين الشافعية 
بادئا بكلام شمس الأئمة السرخسى(). 

قال - رحمه الله - : «دليل صحة العلة أن يكون الوصف صالخا للحكم» 
ثم یکون معدلا بمنزلة الشاهد فإنه لابد أن يكون صالحاً للشهادة وو 
يعتبر أهلا للشهادة فيه» ثم یکون معدلا بظهور عدالته بالتعدیل ثم یاتی بلفظ 
الشهادة من بين سائر الألفاظ» حتى تصير شهادته موجبة السرا ا. ثم لا 
خلاف بيننا وبين الشافعى - رحه الله - إن صفة الصلاحية للعلة بالملاءمةء 
ومعناها أن تكون موافقة العلل المنقولة عن رسول الله ية وعن الصحابة غير 
نائية عن طريقهم في التعليل» لأن الكلام في العلة الشرعيةء والمقصود إثبات 
حكم الشرع اء فلا تكون صالحة إلا أن تكون موافقة لا نقل عن الذين ببيانہم 
عرف أحكام الشرع . ثم لا حلاف وراء ذلك في العدالة. 

فقال علماؤنا : عدالة العلة تعرف بأثرهاء ومتى كانت مؤثرة في الحكم المعلل 
فهي علة عادلة» وإن كان يجوز العمل بها قبل التأثيرء ولكن إنا يجب العمل با 
إذا علم تأثيرها. ولا يجوز العسل بها عند عدم الصلاحية بالملاءمة» بمنزلة 
الشاهد فإن الشاهد قبل أن تثبت الصلاحية للشهادة فيه لا جوز العمل 
بشهادته» وبعد ظهور الصلاحية اقل العلم بعدالته كالمستور لا جب العمل 


بشهادته» ولكن جوز العمل» حتى إذا قضى القاضي بشهادة المستور قبل أن 
تظهر عدالته یکون حکمه ا 


)١(‏ هو أبو بكر بن محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى » المعروف بشمس الأئمة» الإمام الفقيهء 
الأصولى النظار» أحد فحول أئمة الحنفية الكبار أصحاب الفنون. له مؤلفات منها في أصول الفقه أصول 
السرحسى . وني الفقه المبسوط . اختلف في وفاته فقيل سنة ١4٤ه‏ وقيل: ۸۳٤ھ‏ . 

انظر مقدمة أصول السرخحسى لأبى الوفاء الأفغانى : ٤/١‏ فا بعدهاء والفتح المبين في طبقات 
الأصولیین: ۲٠٤/۱‏ . 
(۲) انظر اصول السرخسی : ۱۷۷/۲ . 
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وأما فخر الإسلام البزدوى) فإنه قال: - رحه الله -: «وقال أثمة الفقه 
من السلف والخلف : إنه لا يصبر حجة إلا بمعنى يعقل › وهذا ای مو ا 
الوصف ثم عدالته» ا عل مث ااا ایل من م ر هلد 
للشهادة» ثم عدالته لصح منه آداء الشهادة» ثم لا يصح الآداء إلا رفظ 
خاص. 

واتفقوا في صلاحه أنه إنما يراد به ملاءمته» وذلك أن يكون على موافقة ما 
جاء عن السلف من العلل المنقولة ء لأنه أمر شرعي فتعرف منه» وكا لا يصح 
العمل O NER‏ 
الشرع. 

وواضح من كلامه أ| إن اشتغلا ببيان وجه اعتبار المناسة واشتراط التأثير 
لقبول الوصف المناسب» غير أنه سيتضح من تعريف التأثير عند الحنفية شمول 
الوصف المؤثر للملائم کا أسلفت . 

ويدل هذا تمثيلهم ب مثل به غيرما من الأحناف الذين قسموا المناسب إلى 
مؤثر» وملائم » وغریب» ومرسل . 

من ذلك قوله َة في سؤر اهرة: «إنا ليست بنجسة إنها من الطوافين 
علیکم والطوافات»» تعلیل لطهارة سؤها با ظهر أثره» وهو الضرورةء فإنہا 
من أسباب التخفيف» وسقوط احرج ء قال تعالی : فمن آضطرٌ فى مص عير 
متجَانف بلإنم إن الله فور ررحم 04 . 

(۱) هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى » المكنى بأبى الحسين الحنفي » الأصولى» 


أشتهر بالتفقه فى الفقه الحنفى » والأصول» له مؤلفات منها كنز الوصول إلى معرفة علم الأصول الذى شرحه 
عبد العزيز البخارى بكتابه كشف الأسرار. ولد سنة ١٠٤ه‏ وتوف سنة ١۸٤ھ‏ . 

انظر الفتح المبين: ۲۹۳/١‏ الأعلام للزركلي : ٠٤۸/١‏ . 

(۲) انظر کشف الأسرار: ٠٠١۱/۳‏ ف| بعدها. 

(۳) أبو داود في باب سؤر ارة: ۱۸/١‏ وابن ماجة: ٠۳١١/١‏ . 

r: سورة المائدة آية‎ )٤( 


س{ س 


والطواف من أسباب الضرورة» فصح التعليل به لما يتصل به من 
الضرورة. 

فإن صاحب التحرير وشارحه مغلا هذا المثال للمؤثر كا سيأتي . ومنه 
قوله ية لعمر رضي الله عنه في القبلة للصائم : «أرأیت لو قضمضت باء ثم 
مجحجته أكان يضرك؟)0 . 

فهذا تعليل بمعنى مؤثر» لأن الفطر نقيض الصوم» والصوم كف عن شهوة 
البطن والفرج» وليس في القبلة قضاء الشهوة لا صورة ولا معنى كالمضمضة . 

وهذا أيضاً مثل به صاحب التحرير وشارحه للنوع الثاني من الملائم إلى غير 
ذلك مما سيأتي إن شاء الله . 
المعتبرة أربعة أقسام : مؤثر» وملائم › وغریب» ومرسل › وهي کا ياي : 

١‏ الور ز : وصف اعتبرت عينه في عين الحكم بص أو إجع؛ ومثاله 
والطوافات»() فيقاس عليه سۇر الفارة بعین الطواف . 

۲ اللائم : وهو وصف ثبت اعتبار عينه مع عين الحكم في الأصل بمجرد 
ر تس تیب الحکم على وفقه مع ثبوت اعتبار عيبن الوصف المذكور في جنس الحكم 
ص ادام ا أو مع ثبوت اعتبار ` ES‏ أو 
ما اعتره شر" 


(۱) انظر کشف الأسرار: ۳٣۹/۳‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود: ٠٥٦/۲‏ ط الأولى» الحلبى . 

(۳) انظر کشف الأسرار: ٥۹/۳‏ أصول السرخسى : ۷/۲ . 
)٤(‏ بو داود في باب سؤر رة : ۱ وابن ماجة: ۱۳۱/۱ . 
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فمال ما اعتبر عینه في عن الحکم بمجرد ترتیب الحکم على وفقه مع ثبوت 
اعتبار عينه في جنس الحكم كون الصغر ملائ لترتيب ثبوت ولاية الأب على ابنته 
الصغيرة في انكاحها قياسا على ولايته على ماههاء فإن عين الصغر معتبرة بالإجهماع 
في جنس الولاية » لأن الإجماع على اعتبار الصغر في ولاية المال إحماع على اعتباره 
في جنس الولاية بخلاف اعتباره في غير ولاية النكاح» فإنه إن| ثبت بمجرد ترتیب 
الحكم على وفقه حيث د ثبتت ثبتت الولاية معه في الجحملة بأن وقع الاختلاف في أنه 
للصغرء أو للبكارةء أو ما جيعاً. 

ولا كان في التمثيل ذا الخال للملائم نظرء أنه م بعت فيه أولا عین 
الوصف في عين الحكم» بل جعل ابتداء عين الوصف مؤثرا في جنس الحكم 
فسقط منه الأصل» » فلا يتم مثالا للملائم بل هو مثال للمژثر. 

«لأن ظاهر قوم في التمثيل ثبتت ولاية النكاح على الصغيرة كا ثبتت عليها 
ولاية المال بجامع الصغيرء إن الصغيررة بالنسبة لولاية ا مال مقيس عليه» والصغيرة 
بالنسبة لولاية النكاح هي المقيس والعلة الصغرء وقد اعتبرها الشرع في جنس 
الولاية بالإجماع. لإجماعهم عليها بالنسبة إلى الأصلء فإ: نهم أجعوا على أن علة 
الولاية في امال هي الصغر وحينئذ تكون العلة في الأصل المقين عليه مجمعاً عليه 
وهذا هو المناسب المؤش»( . 

قال صاحب التحرير : وصواب الال للحنفية قياس الثيب الصغيرة على 
البكر الصغيرة في تسوية ولاية الأب في إنكاح الثيب الصغرة قياساً على ثبوت 
ولاية إنكاحه البكر الصغرة ة بجامع الصغر «لأن عين الصغر اعترت في عين 
الحكم بالترتيب في البكر الصغيرة» فإن الولاية ثبتت معه في المحل» واعتر 
عين الصغر في جنس الولاية » باعتبارها في ولاية المال بالإجماع» لأن ثبوت اعتبار 
الوصف علة بنص أو إجماع في الجنس إنا هو اعتبار إظهاره في محل آخرء لا في 


(۱) انظر نراس العقول: .۳٠٤/١‏ 
(۲) نفس المصدر السابق : .٠٠٤/١‏ 
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عين حكم الأصل» لأن اعتباره في عين حكم الأصل هو المؤثرء لا الملائم . 

وحينشذ فلا تعدد بينه) مع أن الواقع خلافه كا يشهد به التقسيم فإنا 
قسمان» والقسيم حالف للقسيم» وهذا ظاهر في ذكرنا نه الصواب في المثال 
للملائم . فان فيه ظهرت ثلاث عال : الأصل وهو نکاح البكرء والفرع وهو 
نكاح الثيب» ومحل الجنس وهو المال. 

وأجیب عا استشکله بأنه «إن) یرد إذا کان تصور المثال کا سبق تقريره» 
وليس كذلك» بل حط التمثيل الصغر بالنسبة لولاية النكاح . 

وتوضيحه أن الشارع أثبت بالنص أن البكر الصغيرة ثابت عليها ولاية 
النكاح من غير أن ينص على علة هذا الحكم . فالصغر ثبتت معه ولاية النكاح 
من غير نص ولا إجماع على عليته له» لكن حصل الإجماع على اعتباره في ولاية 
المال. 

وحينئذ يقال : إن تعليل ولاية النكاح على البكر الصغيرة بالصغر تعليل 
بوصف ملائم» لأن الحكم ثبت معه في المحل ومع ذلك قد اعتبر عين هذا 
الوصف في جنس هذا الحكم بالإجماع»› لاإجاع على اعتباره في ولاية الال . 
فليس محط التمثيل تعليل ولاية المال بالصغرء لأنه من قيبل المؤثر» بل هو تعليل 
ولاية النكاح المنصوص عليها بالنسبة للبكر بالصغر. وقد تنبه هذه الدقائق 
المحقق المحلى» فإنه قال : مثال الأول تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث ثبتت 
معهء وإن اخحتلف في أنها له أو للبكارةء أو ياء وقد اعتبرفي جنس الولاية حيث 
اعتبر في ولاية المال بالإجماع). 

ومثال الثاني : وهو اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم مع اعتبار جنس 
الوصف في نوع الحكم قياس الحضر حالة المطر على السفر في جواز الجمع بين 
المكتوبتين بعذر المطر» وجنس الوصف الحرج مؤثر في عين رخحصة الحمع بالنص 
على اعتبار الجنس الذي هو الحرج في عين الجحمع في السفر» إذ الحرج جنس 


.٠٠٤/١ انظر نراس العقول:‎ )١( 
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يشمل الحاصل بالسفر خوف الضلال والانقطاع » والتأذي بالمطر. 
فإن قيل : التعليل بمطلق الحرج يدخل صاحب الصنعة الشاقة مع أنه غبر 
داخل قطعاً. أجيب بأن مراد حرج السفرء لا مطلق ال حرج . 
ومثال الثالث : وهو اعتبار العين في العين مع اعتبار جنس الوصف في 
جنس الحكم اعتبار الطواف في طهارة سؤر ارةء فإن جنس هذا الوصف 
افر ورة القضبة سرج قد اعت ف جنر ل الذي هو التخفيف. 
اواعترض عليه بأن هذا إن يتم على فرض عدم النص على اعتبار عين 
الوصف. الذي هو الطواف . أما مع اعتبار النص عليه فهو من المؤثر. 

۳ والغریب : وهو الوصف الذي م یثبت فيه شوى اعتبار الشارع عين 
الوصف في عين الحكم بترتيب الحكم عليه فقطء كالفعل المحرم لغرض فاسد 
كحرمان القاتل إرث من قتله معاملة له بنقيض قصده» ولا نص ولا إجماع على 
اعتبار عینه في جنس الحكم» ولا جنسه في عين الحكم» أو جنسه»ء ليلحق به كل 
من فعل فعلا حرماً لغرض فاسد کالفار من توریث زوجته بطلاقها طلاقاً بائناً ني 
مرض موته إذا مات وهي في العدةء فيعامل بنقيض قصده كا هناك . 

وأورد عليه أنه يمکن اعتبار القتل في الوصف. والحرمان في الحكم فیکون 
مناسباً من المؤثرء لأنه ثبت اعتبار عين الوصف في عين الحكم بحديث «لا يرث 
القاتل شيعا»(٠.‏ 

٤‏ - وأما المرسل : فقسياء إل ما عل الغا وغریب وملائم عل مااي 
في مبحث المرسل. 

هذه هي أقسام الوصف المناسب من حيث اعتبار الشارع له» وعدم اعتباره 
له التي ذكرها صاحب التحرير وشارحه» وهي کا ترى متفقه مع ما ذكره الشافعية 


(۱) اخرجه بو داود: ٤۹1/۲‏ . 
(۲) انظر تفاصيله في التقرير والتحبير: ۳/ 0°16 مع اختصار وتصرف . 
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من حيث التقسيم» غير أن الحنفية يشترطون لأعتبار الوصف المناسب آن يكون 
مۇثراً. فا هو التأثير عندهم؟ . 
المؤثر عندالحنفية : 

التأثر عند الحنفية هو أن يث يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوع الوصف أو جنسه 
في نوع الحكم أو جنسه. ‏ 

أما عند الشافعية فهو (أخحص من ذلك»› وهو أن يثبت بنص أو إحاع اعتبار 
عين الوصف ف عین ذلك الحکم)0. 

وقد أوضح صاحب مسلم الثبوت وشارحه المؤثر عند الحنفية بم] نصه : «وأما 
الحنفية فا لمزثر عندهم هو الوصف المناسب الملائم للحكم عند العقول الذي ظهر 
تأثيره شرعاً بأن يكون لجنسه تأثير في عين الحكم» كإسقاط الصلاة الكثرة 
بالاغ)]ء فإن لجنسه الذي هو العجز عن الأداء من حرج تأثرا في سقوطها کا في 
إحائض؛ أو بأن يكون تأثيرني جنسه كإسقاطها عن الحائض معللا بالمشقةء وقد 
اسقط مشقة السفر الركعتين› فقد أثر جنس المشقة في جنس السقوط»› أو بأن 
بكرن لعينه اثر ني جنس المكم كالأنحوة لأب وأم في قياس التقدم في ولابة 
النكاح» وقد تقدم هذا الأخ في الميراث» فقد أثر ني مطلق الولاية » أويكون لعينه 
تأثير في عين الحكم» وذلك كثير في الأقيسة الجزئية المذكورة في الفقه . 

وأورد عليه أنه لابد في التأثر من النص والإجماع» إذ لا إخالة عندهم» 
وحينئذ لا يكون المؤثر قسي)ً للعلة التي ثبتت يتت بالتص أو لجح كما هو ااشهور 
فإنها قسمت في المشهور إلى : منصوصة ومؤثرة إلا بالاعتبا فنا باعتبار أا 
ثبتت بالنص منصوصة وباعتبار أنها مناسبة له مع الاعتبار المذكور مؤثرة" . 

فظهر ما تقدم اتفاق الحنفية على اشتراط التأثير ني وجوب العمان بالوصف 

.۷١/١ انظر التوضيح شرح التنقيح:‎ )١( 

(۲) انظر التلويح : ۷۲/۲ . 


(۳) انظر فواتح الرموت: ۲۹۷/۲ . 
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المناسب» وعلى أن التأثر عندهم شامل للمؤثر والملائم لدخول الوصف الملائم 
ف المؤثر عندهم لما تقدم من أن المؤثر عندهم هو الوصف المناسب الملائم للحكم 
عند العقول الذي ظهر تأثره شرعاً بأن يكون جنس الوصف تأثبرفي عين الحكم 
أو في جنسه» أو تأثير لعين الوصف في جنس الحكم أو عينه › ولأنه لابد في اعتبار 
التأثير من ثبوته بالنص أو الإجماع » فإنه لا حلاف بين قدمائهم الذين لم يقسموا 
اللوصف المناسب إلى : مؤثر وملام » وغريب ومرسل» وبين متأخرهم الذين 
قسموه إلى تلك الأقسام » بدليل أن صاحب التوضيح مثل لاعتبار جنس الوصف 

في نوع الحكم با لضمضة للصاد ئم لما جآء ني حديث عمر رضي أله عنه « أرأيت لو 
تمضمضت»). لأن للجنس وهو عدم دخول شيء اعتباراً في عدم إفساد 
الصوم . 

ولاعتبار نوع الوصف في جنس الحكم بقياس الولاية على الثيب الصغرة 

على البكر الصغرة بالصغرء لأن لنوعه اعتباراً في - جنس الولاية لثبوتها في المال . 
ولاعتبار الجنس في الجنس بطهارة سؤر اهرة بالطواف. فإن لجنس الضرورة 
اعتباراً ني جنس التخفيف0). 

فإن فخر الإسلام مثل ذه الأمثلة للوصف المناسب المؤثر. وهذا يدل على 
اتفاقهم کا تری . 

ولذا قال صاحب التحرير وشارحه : «أعلم أن الحنفية قائلون التعليل بكل 
من الأقسام الأربعة : العون في العين» وفي الجنس. والجنس في الجنس وفي 
العين مقبول. فان کان التعليل بها عينه أو جنسه مؤثراً في عين الحكم فقياس 
اتفاقا > للزوم أصل القياس في كل من هذينء ويقال: لا ثبت اعتبار عينه في 
عون الحكم أنه في معنى الأصل. وهو المقطوع به الذي ربا يقر به منكرو القياس 


(۱) سنن أبو داود : ۱ه نیل الأوطار: ٤‏ /۱۷۸. 
9 اظ امرض : : VV‏ 
(۳) انظر کشف الأسرار: ۳٣۹/۳‏ فا بعدها. 
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إذ لا فرق إلا بتعدد المحل» وإلا فإن كان عينه في جنس الحكم» أو جنسه في 
جنسه فقد یکون قیاسا بأن یکون ما عینه ني جنس الحکم هومن قبیل ما یکون 
العين في العين أيضا فيستدعي أصلا مقيسا عليه > فیکون مرکباً وكذا ما جنسه 
في جنسه قد یکون مع ذلك في عينه» فیکون له أصل» فیکون قیاساًء وقد لا 
کون من أقسام المرسل التي يجب قبوما للحنفية إذ كل من أقسام الأربعة من 
أقسام المؤثر حتى دخل فيه». 

وأما وجه الاتفاق والاختلاف بين الحنفية والشافعية فإنه يؤحذ مما تقدم 
اتفاقهم على تقسيم المناسب إلى مؤثر» وملائم » وغريب» ومرسل . 

وعلى قبول المؤثر وا ملائم لكون] حجة لما تقدم من تصريح الحنفية بقبول 
المؤثر» ومن بیان کونه شاملا للملائم . 

وتقدم تصريح السرخسي باتفاق الحنفية والشافعية على أن صفة الصلاحية 
للعلة هي الملاءمة» وعلى اشتراط صلاح الوصف المعلل به» وذلك بأن يكون 
موافقاً للعلل المنقولة عن النبي َء وعن السلف لكونيم كانوا يعللون الأحكام 
بالأوصاف المناسبة اء فما لم يكن نائيا عنها قبلوه» وما كان نائياً عنما لم يقبلوهء 
لأن الكلام في العلل الشرعية والمقصود إثبات أحكام الشرع اء فلابد أن تكون. 
موافقة لما نقل عمن عرفت أحكام الشرع ببيانہم( 

هذا ما اتفقوا عليه في الوصف المعلل به. واختلفوا في تكون به عدالة 
الوصف ال معلل به . 

فقال الحنفية : عدالة الوصف الأئن وامراد بالأثر ما جعل له أثرني الشرع» 
فمتى كانت العلة مؤثرة في الحكم ا لمعلل فهي علة عادلة» وإن كان جوز العمل 
بها قبل ظهور التأثير ولكن إنما جب العمل بها إذا علم تأثبرها كالشهادةء فإن 


. ٠١٤-١١۳/۳ انظر التقرير والتحبیر:‎ )١( 
.104- ۷/۳ انظر المنار وشرحه ص۷۸۹ ف] بعدها» والتقرير والتحبير:‎ ( 
. ۱۷۷/۲ : انظر أصول السرخسی‎ )۳( 
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الشاهد قبل أن تثبت صلاحيته للشهادة لا يجوز العمل بشهادته» وبعد ظهور 
صلاحيته قبل العلم بعدالته كالمستور لا جب العمل بشهادته» وإن كان يجوز 
العمل اء فلو قضى القاضي بشهادة المستور قبل قبل العلم بعدالته نفذ حكمه. 

ونقلوا عن الشافعية أنہم فرقتان : 

فرقة توجب العمل بالوصف الملائم بشرط شهادة الأصول» بأن يكون 
للحكم أصل معين من نوعه يوجد فيه نوع الوصف أو جنسه . كا يقال: لا جب 
الزكاة في ذكور الخيلء فلا تجب في إناثها بشهادة الأصول على التسوية بين الذكور 
والإناث» وأدنى ما يكفى في ذلك أصلانء لأن المناسب بمنزلة الشاهد» 
والعرض على الأصول تزكية بمنزلة العرض على المزكينء وأما العرض على جميع 
الأصول ك| ذهب إليه البعض› فلا بخفى أنه متعذر أو متعسر. 

وفرقة توجب العمل باملائم بمجرد كونه خياد أي موقعاً في القلب خيال 
العلية» والصحة. والأوصاف التي تعرف عليتها بمجرد الإخالة تسمى بالمصالح 
المرسلة . 

فعلى ما نقلوه عن الشافعية تكون الفرقة التي تشترط شهادة الأصول متفقة 
معهم» ویکون الخلاف منحصراً بين الحنفية ومن يوافقهم وبين الفرقة التي 
تكتفى بالإخالة . 

غبر أنه یرد على ما نقلوه عن الشافعية أن المذكور في أصول الشافعية أن 
الوصف المناسب هو المخيل › ومعناه تعيين العلة بمجرد ابداء المناسبة بينها وبين 
ا لحكم من ذات الأصل لا بنص ولا غيره» ثم أنهم قسموه إلى : مؤثر وملائم 
وغریب» ومرسل سل الخ ما تقدم نقله عنهم' . 


(۱) انظر أصول السرخسی : ۱۷۷/۲ کشف الأسرار: .٠٠۲/۳‏ 
(۲) انظر التوضيح : ۷1/۲« والتلويح : 1/۲ 
)™( انظر المختصر مع شرحه : «YEY/Y‏ والتلويح : ۷1/۲. 
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فالمؤثر وا ملا ئم لا حلاف في قبوهم] عند ال جميع » » لما تقدم نقله عنهم من کونه 
مقبولاً عند الجميع . ولا صرح به صاحب التحرير وشارحه من أن المؤثر عند 
الحنفية أعم من المؤثر عند الشافعية» وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في 
عين الحکم» ومن الملائم الأول الذي هو من أقسام المناسب بأقسامه الثلاثة 

وهو ما ثبت اعتبار عن الوصف في عين الحكم بمجرد ثبوته مع الحكم في 
الملحل» مع اعتبار عين الوصف في ج: جنس الحكم بنص أو جاح أو جنس الوصف 
في عين الحكم أو في جنسه» وأقسام ملائم المرسل الثلائة وهي ما م يثبت يثبت اعتبار 
عين الوصف في عين الحكم في المحل» > لکن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في 
جنس الحكم أو جنسه في عينه أو جنسه. 

فمل ار عت اي وهو الذي ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين 
الحكم أو جنسه» أو جنسه في عين الحكم أو جنسه - سبعة أقسام في عرف ٠‏ 
الشافعية. وقالا: إنه يجب على الحنفية قبول ملائم المرسل<). 

فاتضح بذلك أن المؤثر شامل للملائم» وإن) مقبولان عند الجميع » ولذا 
صرح الخزالي بأن المؤثر مقبول باتفاق القائلين بالقياس» ونقل عن ا ر 
الدبوسوسي أنه قصر القياس عليه . وقال لا يقبل إلا المؤثر» لكنه أورد للمؤثر أمثلة 
عرف بها آنه من قبیل الملام لکن سه أيضاً مؤثر أ 

وأجاب عا ذکره أبو زيد «من أن الإخالة لا يمكن الدلالة عليها مع 
الحخصم» بان الظن به أنه عنى بذلك ما يرجع إلى شهادة القلب. ووقوع ق 
النفس يجرى مجرى الإمام الذي يضيق نطاق العبارة عنه. 

(قال) : وما ذكرناه من المناسب خارج عن الفن الذي ذكره وهو الذي نعنيه 
بالمخيل أيضاً إذا أطلقناه. 


)١(‏ انظر التقرير والتحبير: ٠١۹/۳‏ مع تصرف فى العبارة. 
(۲) المرجع السابق : ٠١٤/۳‏ . 
(۳) انظر المستصفی مع مسلم الثبوت: ۲۹۹/۲ . 
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ودليل قبوله ما هو الدليل على قبول القياس المؤثر ودليل قبوهم| جميعاً دليل 
أصل القياس وهو إجماع الصحابة» والظن بأبي زيد آنه أراد بالمؤثر المناسب 
الملائم » ولم يشترط التأثير على التمثيل . بل اكتفى بالمناسبة مع الملاءمة» ويشهد 
لذلك ما ضربه من الأمثلة للقياس المؤثر. 

قال : قال النبي ية : «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»“. علل 
لسقوط النجاسة بضرورة الطوف عليناء وللضرورات تأثبر في إسقاط حكم 
الخطاب . 

(قال) : وهذا ما نعنيه بالمناسب» فإن الحاجة داعية إلى المخالطة وهذا 
ملائم مجانس لتصرفات الشرع في توسيع الأمر في مظان الحاجات» . 

وأما الخريب وما في حكمه فقد اختلفوا فيه . فمن اكتفى با ملاءمة اعتبره ومن 
٠‏ یکتف ہا ا یعتبره . ) 

قال الآمدى : «وقد أنكره بعضهم وإنكاره غبر متجه» لأنه يفيد الظن 
بالتعليل . وهذا فإنا إذا رأينا شخصا قابل الإحسان باللإحسان والإساءة 
بالإساءة› مع أنه م يعهد من حاله قبل ذلك شيء فيا يرجع إلى المكافأة وعدمهاء 
غلب على الظن ما رتب الحكم عليه » والذي يؤيد ذلك أنه لا يخلو إما أن يكون 
الحكم قد ثبت لعلة أو لا لعلة» فإن كان لا لعلة فهو بعيد لما سبق تقريره من 
امتناع خلوا الأحكام من العلل وإن كان لعلة فأما أن يكون لما لم يظهرء أو لا 
ظهر. 

الأول : يلزم منه التعبدء وهو بعيد عن ما عرف والثاني هو المطلوب فإن 
قيل : الفرق بين ما نحن فيه» وبين صورة الاستشهاد أنا قد الفنامن تصرفات . 
العقلاء مقابلة الإإحسان بالإإحسان» والإساءة باللإساءة وكان ذلك من قبيل 


(۱) ابو داود فى باب سؤر الهرة: ۱۸/١‏ ابن ماجة: ۳٠/١‏ . 
(۲) انظر شفاء الغلیل ص۱۷۸-۱۷۷ . 


— ۷)4 


القسم الأول وهو الملائم المتفق عليه» لا من قبيل القسم الثاني وهو الغريب 

قلنا : نحن إن نفرض الكلام ني شخص ل يعهد من حاله قبل ذلك الفعل 
موافقة ولا خالفة » فلا يكون من الملائم المتفق عليه ولا من الملغي . ومع ذلك 
فإن التعليل يظهر من فعله لكل عاقل» نظرا إلى أن الغالب إنا هو غلبة طبيعة 
المكافأة بالانتقام » والإإحسان» في حق العاقل» ك| أن الغالب من الشارع اعتبار 
المناسبات دون الغائها . 

هذا وقد تقدم أن الحنفية إن يشترطون التأثير بالنص أو الإجماع في وجوب 
العمل بالوصف المناسب» لا في جوازه . 

قال الزركشي : «ومنع السهروردي' في التنقيحات وجود المناسب 
الخريب» ورد أمثلته إلى الملائم » وإليه أشار الغزالي في شفاء الغليل فإنه قال : 
وقل ما يوجد في الشرع اعتبار مصلحة خاصة إلا وللشرع التفات إلى جنسهاء 
وعلى الأصولي التقييم » وعلى الفقيه الأمثلة» . 

ونقل عن الأنباري أنه ذكر في شرح البرهان أن الوصف المناسب لا يكاد 
ينفك عن نظبر بحال»0) . 

هذا ما يتعلق بالمؤثر» والملائم» والخريب من أقسام الوصف المناسب 
وسنتبعه إن شاء الله تعالى بالكلام على المرسل . 


(۱) انظر الأحکام للآمدی: ۲٣۱-۲٣۰/۳‏ . 

(۲) هو يحيى بن حبش اميرك » الملقب بشهاب الدين السهروردى أبو الفتوح» قرا الحكمة وأصول الفقه 
حتی برع فیها» وکان إماما حاذقا فى فنونه جامعا للعلوم الفلسفية» شافعي المذهب. اتهم باعتقاد مذهب 
الحكاء المتقدمين حتى أفتى علماء حلب بقتله» ولد سنة ۹٩٤٥ھ‏ وتوفى سنة ۸۷٥ھ‏ . من مؤلفاته التلوحات 
والتنقيحات وغبرهما. 

انظر هدية العارفين : ۱ الأعلام: ۱۷۰-۱۹۹/۹ . 

(۴) البحر المحيط خ : ۳/ب ٠١١‏ ., 

. ٠٠١١/۴۳ : نفس المصدر السابق‎ )٤( 


0 س 


الباب الثالك 
٤‏ المناسب المر سل 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 
الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 


الفصل السابع : 
الفصل الثامن : 


الفصل التاسع : 
فصل : 


في تعريفه» وبيان محل الخلاف والوفاق فيه بين العلاء.. 
في بيان مذاهب العلاء فيه . 

في بيان أدلة الإمام مالك في ذهب إليه من القول 
بالمناسب المرسل» ومناقشتها. 

في بيان رأي الإمام أحمد في الأخحذ به. 

ف ذكر أدلة مذهب القاضى ومن وافقه ومناقشتها . 

في أدلة مذهب الإمام الشافعي» وبيان موقفه من الأخذ 


. 


رأي الإمام أي حنيفة واتباعه من اعتبار المرسل . 

في رأي الغزاليء وبيان وجه ما ذهب إليه من القول 
بالمرسلل إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية . 

في أدلة مذهب الطوفي فيا ذهب إليه من تقديم المصلحة 
المرسلة على النص والإجماع » ومناقشتها. 

هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية هاء أم 
لا تنخرم؟ 


Gs. 


الفصل الأول 
ي تعريف الوصف الرسل 
وييان محل الخلاف والوفاق فيه بين العلماء 

المرسل ف اللغة مشتق من الإإرسال» وهو الإطلاق والإهمال يقال : 
0 إرسالاً إدا أطلقته من غر تفیید له , 
الوصف المناسب امرسل هروما م یدل ادل على اعتبار وا على ا فهو 
مطلق ذا الاعتبار. 

أما في الاصطلاح» فقد عرفه الأصوليون بأنه الوصف الملائم لمقاصد الشرع 
الخالي عن دليل يدل على اعتبار صحة بناء الأحكام عليه» وعن دليل يدل على 
فساد بنائها عليه . 

ويعبرون عنه : بالمرسل. وبالاستصلاح. وبالاستدلال» وبالمصالح 
المرسلة . 

وهم وإن اختلفت تعبيراتهم في تعريفه» إلا أنها متفقة في المعنى والقصد. 
إليك أهم تعريفاتهم له : 

قال إمام الحرمين : إنه (معنى مشعر بالحكم مناسب له فيا يقتضيه الفكر 
العقلى من غير وجدان أصل متفق عليه) . 

(۱) انظر القاموس : ۳۹١/۳‏ المصباح المئیر: ۲٤۳-۲٤۲/۱‏ . 

(۲) الرهان: ١١١۳/١‏ ط» المحلى مع حاشية العطار: ۳۲۷/۲. البحر المحیط: ۲۳۹/۳ ۔خ۔ء 


والملحصول: ۲ من القسم الثاني ص ۲۳١‏ ط كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد. 
(۳) الرهان: ۱۱١۳/۲‏ . 


۹ 


قوله (معنی) : أي الوصف الذي يبنى عليه الحكم» فهو جنس في 
التعريف . 

وقوله (معنی مشعر بالحکم) : مرادہ ې )] أن الوصف المرسل هو ما يترتب على 
بناء الحكم عليه مصلحة» لأن ذلك هو معنى المناسبة» كا تقدم في تعريفها. 

وقوله (فيا يقتضيه الفكر العقللى) : معناه أن مناسبته مستفادة من العقل› 
حيث ل تثبت بدليل من أدلة الشرع . 

وقوله (من غير وجدان أصل متفق عليه) : معناه أن المناسبة بين الوصف 
والحكم لم تثبت بالأدلة التي اتفق عليها الأصوليون فار أن مراده بالأصل 
الدليل الذال على علية الوصف. أو الدال على عدم عليته 

وبقوله (المتفق عليه) : ما اتف عليه الأصوليون. وهذا هو معنى قول 
الأصوليين الآتي هو : المناسب الذي ل يعلم اعتباره ولا الغاؤه. 

حترزات التعريف : فقوله (معنى أي وصف يشمل جحيع الأوصاف معترة 
أو ملغاة» أو مرسلة» والمناسب وغير المناسب) . 

وقوله (مشعر بالحكم ومناسب له) : احترز به عن الأوصاف غير المناسبة 
كالوصف الشبهي والطردي . 

وقوله (في| يقتضيه الفكر. . . الخ) : حرج للأوصاف المعتبرة والملغية لوجود 
الدليل الدال على اعتبارها أو الغائها. 

أما الغزالي فقال :. إنه (التعلق بمجرد المصلحة من غير استشهاد بأصل 
معین)() . 

فقوله (التعلق) : أي تعلق المجتهد في الاحتجاج به» والاستناد إليه في بناء 
الأحكام. 


: ۲٠۷ص انظر شفاء الغليل‎ )١( 


س ١و‏ -— 


وقوله (بمجرد المصلحة) : يعنى المصلحة الخالية عن دليل يدل على اعتبارها 
أو الغاثها. وهو معنی قوله من غبر استشهاد بأصل معين . 

حترزات التعريف : فالتعلق جنس يشمل تعلقه بمصلحة» أو بدليل 
اخر. 

وقوله (بمجرد الملصلحة) : خرج تعلقه بالنص أو الإجماع أو غرهما. 

وقوله (من غير استشهاد بأصل معين) : لإخراج الأصل الخاص» لأن 
اللصلحة هنا مندرجة تحت الدليل الكلي لكونها لم تتجرد عنه(. 

ويقول الفخر الرازي : أنه (المناسب الذي لا يعلم أن الشارع ألخاه أو 
اعتره)) . 

وهذا هو ما ذهب إليه الآمدى في تعريفه حيث قال : الرابع : المناسب الذي 
م يشهد له أصل من أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة ولا ظهر 
الغاؤه في صورة ويعبر عنه بالمناسب المرسل) .. 

وقال ابن الحاجب : (وغير المعتر هو الرسل)5. ومراده بذلك أنه م یدل 
الدليل على اعتباره» ولا الغائه» وذا قال ابن السبكي › والأسنوي نقلا عن 
البيضاوي(“ . 

فظهر بذلك اتفاق مقصدهم في تعريف المناسب المرسل بأنه الوصف الملائم 
لمقاصد الشرع الخالي عن دليل حاص يدل على اعتبار صحة بناء الأحكام عليه» 
أو يدل على فساد ذلك وال أعلم . 


)١(‏ انظر تفاصيله فى رسالة رأى الأصوليين فى المصالح المرسلة والاستحسان ص٤٤٠‏ فا بعدها. 
(۲) المحصول: ۲۳١/۲‏ . 

™ الأحكام للآمدی: ۲٣۲/۳‏ . 

.TE/Y : المختصر مع شرحه وحاشيته‎ )٤( 

. ٥۸/۳ جمع الجوامع مع المحلى وحاشية العطار: ۳۲۷/۲ الأسنوى:‎ )٥( 


إ۵ س— 


محل الخلاف بين الأصوليين في الوصف المرسل : 

احتلف الأصوليون في محل الخلاف بينهم في الوصف المرسل . فذهب 
بعضهم إلى أن الحلاف حاصل في كل وصف مرسل» وذهب البعض الآخر إلى 
أن ا لحلاف حاصل في| هو أحص من ذلك» حيث قسموه إلى : غريب وملائم » 
وهؤلاء منهم من جعل الخلاف جارياًني الملائم وحكى الاتفاق على رد الغريب› 
ومنہم من جعل الخلاف حاصلا في الغريب لا في الملائم . مع اتفاق من جعل 
ا لحلاف حاصلا ني کل وصف مرسل» ومن حصر الخلاف في نوع منه دون نوع 
على أن الجميع يسمى وصفا مناسباً مرسلا. 

ولعل الخلاف بين الفريقين - من فصل » ومن أطلق -في كون خلاف العلاء 
في الوصف المناسب المرسل حاصلا فيه من غير تفرقة بين فرد من أفرادهء أو في 
بعض أفراده يرجع إلى أن من رأى التفرقة بين نوع واخر في تفرقته التي ذهب 
إليها - أن من المناسب المرسل ما له أصل كلي ندرج تحته» ولذا سیه ملائ 
وأجرى فيه الخلاف» ومنه ما لیس له أصل کلي يندرح تحته» وسماه غريباًء وحکی 
اتفاق العلاء على رده . 

۲ - ومن رأى أن الخلاف جار فيه بين العلهاء مطلقاً من غير فرق بين نوع 
واخر رأی أنه ما من وصف مناسب مرسل إلا وله أصل يندرج تحته» غير أن إفراد 
الوصف المناسب تختلف في البعد والقرب من الجنس والأصل الكلي المندرجة 
تحته؛ فبعضها بعيد» وبعضها أبعد مع أن الجميع يصدق عليه أنه مندرج تحت 
ذلك الأصل الكلي. 

ولنستمع إلى أقواهم الدالة على ذلك : 

قال الآأمدى في تقسيم المناسب أنه : (المناسب الذي لم يشهد له أصل من 
أصول الشريعة بالاعتبار بطريق من الطرق المذكورة» ولا ظهر الخاؤه في صورة» 


. رأى الأصوليين فى المصالح المرسلة والاستحسان ص۸٤۱ ف| بعدها مع تصرف‎ )١( 


0 —- 


ويعبر عنه بالمناسب المرسل)» ثم أفرده بالكلام عليه تحت اسم المصلحة 
المرسلة فقال: (قد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغیرهم على امتناع 
التمسك به وهو الحق» إلا ما نقل عن مالك أنه يقول به مع إنكار أصحابه 
لذلك)0. 

وكلامه واضح في أن الخلاف حاصل في كل نوع من أنواع الوصف المرسل . 
بين العلماء من غير تفريق بين نوع واخر 

ويقول القرافي بعد تقسيمه للمناسب إلى ما اعتبره الشارع وإلى ما الغاه : 
وإلى ما جهل حاله؛ (والذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول بها 
وعند التحقيق هي عامة في كل المذاهب). 

ويقول الأسنوي : (إن المناسب قد يعتبره الشارع» وقد يلغيه» وقد لا يعلم 
حاله» وهذا الثالث هو المسمى بالمصالح المرسلةء ويعبر عنه با مناسب 
المرسل)0. 

ويقول المحلى موضحاً لكلام ابن السبكي : (وإن لم يدل الدليل على الغائه 
کا ۾ يدل على اعتباره فهو المرسل» قبله مالك مطلقاء رعاية للمصلحة. . . ورده 
الأكثر من العلاء مطلقاً)(“. 

وبمثل ذلك قول الزركشي حيث قال: (وقد مر الكلام في القياس المناسب 
الذي اعتبره الشارع أو الغاه» والكلام فيا جهل حاله أي سکت عن اعتباره 
واهداره وهو المعبر عنه بالمصالح المرسلة» ويلقب بالاستدلال المرسل)0. 


(۱) انظر الأحکام للآمدی: ۲٣۲/۳‏ . 

(۲) انظر المرجع السابق: ٠١١/٤‏ . 

(۳) انظر شرح تنقیح الفصول ص٤‏ ۳۹. 

. ٠١١/۳ انظر نهاية السول مع مناج العقول:‎ )٤( 

(ه) انظر المحلى مع حاشية العطار: ۲ فا بعدها مع تصرف باختصار. 
)٦(‏ انظر البحر المحیط: ۲۳۹/۳ -خ . 


س 


فهذه النقول يدل ظاهرها على أن هؤلاء العلاء متفقون على إجراء الحلاف 
بين العلهاء في قبول المرسل من غير فرق بين نوع منه واخر» لإطلاقهم الخلاف 
به من غير أن بة يقسموه إل : ملائم وغريب مثل ما فعل من قسمه هذا التقسيم 
واجری الخلاف في نوع دون نوع کا سيأتي . 

أقوال الفريق الآخر الذين أجروا الحلاف في نوع دون نوع من المرسل . 

أما الفريق الآخرء فيرون أن الخلاف حاصل في نوع دون نوع اخر. فهذا 
الشاطبي يرى انقسام المناسب المرسل إلى نوعين : ملغي »› ومعتبر. فا لخي مردود 
باتفاق » والملائم هو الذي فيه الخلاف . 

قال : (الثالث ما سكتت عنه الشواهد الخاصة» فلم تشهد باعتباره» ولا . 
بالغاثه فهذا على وجهين : 


أحدها : أن لا يرد نص على وفق ذلك المعنى كتليل منم القتل 
للمراث» بالمعاملة بنقيض المقصود› بتقدیر أنه م يرد نص على وفقه . فان هذه 
المعاملة لا عهد ا في تصرفات الشارع بالغرض» ولا بملائه] بحيث يوجد ها 
جنس معتر» فلا يصح التعلیل اء ولا بناء الحكم عليها باتفاق» ومثل هذا 
تشریع من القائل به . فلا یمکن قبوله)(. 

ثم ذكر القسم الثاني من المرسل وهو الملائم بقوله (وهو ن یلائم تصرفات 
الشرع»› وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الحملة بغير دليل 
معین)) . 

فمراد الشاطبي هنا أن المناسب المرسل الغريب أمر سکتت عله نصوص 
الشرع وشواهده» فلم نعتره اأص < باعتبار القريب الخاص› ولا بالاعتبار 
الإجمالي المشار إليه بقوله (بملائمها بحيث يوجد ضما جنس معتب)» لأن هذا 


. ٠٠١-۱١۴/۲ انظر الاعتصام:‎ )١( 
. ٠٠١/۲ : انظر الاعتصام للشاطبی‎ )۲( 


— 04 


الاعتبار هو الاعتبار الإجماليء لأنه للأجناس البعيدة للأوصاف والمصالح» فهذا 
لا يصح التعليل به» ولا بناء الأحكام عليه. 

وأشار إلى القسم الثاني المعبر عنه بملائم المرسل بأنه ما وجد اعتبار الشارع 
لجنسه في الحملة من غير دليل خاص . 

وبذلك يكون حصر الخلاف في ملائم المرسل کا هو واضح من عبارته . 

ويقول ابن الحاجب بعد بيان لأنوإع المناسب المعتبرة : (وغير المعتبر هو 
المرسل. فإن كان غريباء أو ثبت الغاؤه فمردود اتفاقا» وإن كان ملائ فقد صرح 
الإمام الغزالي بقبوله» وذكر عن مالك والشافعي» والمختار رده)(. فإنه قسم 
المرسل إلى ثلاثة أنواع هي : 

(أ) ما علم الغاؤه» وهو ما ثبت رده من الشارع . 

(ب) غریب» وهو ما لم یثبت اعتباره ولا رده ول يشهد جنس من الأجناس 
البعيدة إلى اعتبار الشارع له. 

(ج) ملائم وهو ما م يعتبر ولم يلغ » إلا أن الشارع اعتبر جنسه البعيد. 

وحكى اتفاق العلماء على رد معلوم الالغاء والخريب» وأجرى الخلاف في 
ملائم المرسل . 

وهذا قال صاحب التحرير وشارحه» فإن) قسا المناسب المرسل إلى : 
معلوم الالغاء» وغريب» وملائم» وصرحا باتفاق العلماء على رد معلوم الالخاء 
والغريب» وحكيا الخلاف في الملائم بعد بيان أنه ما علم اعتبار جنسه في جنسه» 
أو عينه في جنسه» أو جنسه في عينه . وذكرا عن الشافعي ومالك قبوله" . 

وكذلك تابع البدخشي ابن الحاجب في تقسيمه» وقال : أنه التحقيق حيث 
قال في بيان المرسل الغریب (وهو كا مر لم يشهد له أصل اعتبار أو الخاءء 
والتحقيق أن المتخلف فيه هو مالا يكون نوعه معتبرا في نوع الحكم» لا بنص ولا 

. ۲٤۲۲/۲ : انظر المختصر مع شرحه وحاشیته‎ )١( 

(۲) انظر التقرير والتحبير: ٠١١/۳‏ . 


س نھن — 


بإجماع ولا بترتیب الحکم على وفقه » ولا ظهر الخاؤه» وعلم اعتبار نوعه في جنس 
الحكم على ما يفهم من كلام المحقق) . 

وقسم صاحب مسلم الثبوت وشارحه المرسل إلى : ما علم الغاؤه» وذكر 
الاتفاق على رده. وإلى ما لم يعلم الغاؤ قالا: (فإن لم يعلم فيه أحد اعتبارات 
الملائم من اعتبار نوعه أو جنسه في جنس الحكم» أو جنسه في عين الحكم لکن 
م يعلم الغاؤه أيضا فهو الغريب من المرسل» وهو المسمى بالمصالح المرسلة حجة 
عند مالك - رحه الله - والمختار عند الحمهور من الأصوليين والفقهاء رده وإن 
علم فيه أحد اعتبارات الملائم » فهو المرسل الملائم قبله إمام الحرمين» ونقله عن 
الشافعي وعليه جمهور الحنفية). 

غير أن ما ذكراه من أن الغريب من المرسل هو المعنى بالمصالح المرسلة 
المشهور عن مالك قبوله فيه نظر من وجهين : 

أحدهما : أنه حالف لتقسيم ابن الحاجب الذي هو صاحب هذا التقسيم» 
لما تقدم قريبا أن الغريب مردود اتفاقاً. 

الثاني : أنه لا ينطبق على المرسل الذي ذهب إليه مالك رحه الله واتباعه لأنه 
لابد في المرسل عندهم في تأثير جنس الوصف ولو كان عالياً ني عين الحكم أو 
جنسه» وهذا هو ملاثم المرسل كا تقدم عن الشاطبي . 

وحاصل كلام صاحب مسلم الثبوت وشارحه أن المرسل نوعان : ملغي 
باتفاق وغير ملغي . وهو نوعان: غریب» وملائم . 

فالغريب رده الجمهورء ونسبا قبوله إلى مالك وتقدم إبطاله أنفا. والثاني : 
مقبول عند الشافعي - رحه الله - وجمهور الحنفية . 

فه) وإن سلكا طريق ابن الحاجب ومن تبعه في تقسيم المناسب المرسل إلى : 


(۱) انظر منہاج العقول مع نهاية السول: A\fo/Y‏ ومراده بالمحقق هو العضد ک| هو اصطلاحه. 
(۲) انظر فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت بأسفل المستصفی : ۲٦٦/۲‏ مع تصرف . 


0٦‏ س 


ملغي» وغريب» وملائم » غير أا جعلا الخلاف جارياً في غريب المرسل» بين 
ابن الحاجب ومن وافقه حکوا الاتفاق على رده» وجعلوا الخلاف حاصلا في ملائم 
المرسل» إلا أن الحميع متفقون على أن الخلاف حاصل في نوع من أنواع المرسل» 
لا في المرسل مطلقا من غير تفريق بين نوع واخر من أنواع المرسل كا ذهب إليه 
الموازنة : 

يتضح من كلام الفريقين أنهم متفقون على مناسبة الوصف المرسل» غير أن 
الذين أجروا الخلاف في كل وصف مرسل ومنعوا الأخذ به» لا يمنعون اندراجه 
تحت جنس بعيد من الأجناس المعتبرة غير نهم لا يرون الأخذ بالوصف المناسب 
إلا إذا شهد له ا لجنس القريب. وهو القياس» أو ما ورد اعتباره بالنص أو الإجاع 
أما ما عدا ذلك فلا يقبلونه» بل يرون أنه من الزيادة على النص . 

وأما من يرى قبول ملائم المرسل» فلأنه لا يرى في قبوله خروجا عن 
الشرع» لأنه يرى العمل بكل مصلحة اندرجت تحت جنس معتبر ولو كان 
بعيدا. 

ويدل لقبول المرسل بهذا الاعتبار ما ذكره القراني مستدلا به على عموم القول 
به في جميع المذاهب ونصه : ( وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أا خحاصة بناء وإذا 
افتقدت المذاهب وجدتمم إذا قاسوا وجحمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا 
هو المصلحة المرسلة. فهي حينئذ في جميع المذاهب)). 


(۱) انظر شرح التنقیح ص٤۳۹‏ . 


٠ — 0۷‏ م٠‏ الوصف الناسب لشرع الحكم 


الفصل الثاني 
في بيان مذاهب العلماء في الوصف المناسب المرسل 

وقد رأيت أن أحصر مذاهب العلاء في فصل مستقل ثم أفرد كل صاحب 

اختلف الأصوليون في الأخذ بالوصف المناسب المرسل» وفي حكاية مذاهب 
العلماء فيه . 

فيرى إمام الحرمين أن مذاهب العلماء فيه ثلاثة : 

الأول : منع الأخذ به مطلقاًء والاقتصار على كل معنى له أصل. 

الثاني : جواز اتباع وجوه الاستصلاح قربت من موارد النص أو بعدت مالم 
يعارضها أصل من كتاب أو سنةء أو إجماع . 

الثالث : التمسك بالمعنى المناسب» وإن لم يستند إلى أصل معين بشرط 
قربه من معاني الأصول الثابتة( . 

وإلى هذا ذهب الأسنوي غير أنه خالفه في الثالث» فقال فيه : إن كانت 
للصلحة ضرورية قطعية كلية قبلت وإلا فلا .' 

فعلى هذا تكون المذاهب حسب| ذکرا- مع إضافة مذهب الطوفي الذي 
٠‏ ذهب إليه بعض المتأخرين» وهو اعتبار الملصلحة مطلقاً سواء عارضت نصاًء أو 
إجحماعاً تکون خمسة» وهي : 

المذهب الأول : جواز الأخذ به مطلقاً قربت مناسبته من موارد النص أو 
بعدت» وهو المشهور عن مالك رحه الله . 

(۱) انظر الرهان: ١١١١/۲‏ . 

(۲) انظر نهاية السول مع منهاج الوصول: ٠١١/۳‏ . 


(۳) انظر شفاء الخليل ص۷٠۲‏ الرهان: ١/١١١۱ء‏ البحر المحيط : ۲٤١/۳‏ وجع الجوامع مع 
شرحه وحاشية العطار: ۳۲۳/۲. والتقرير والتحبير: ٠١١/٣‏ والنهاج مع نهاية السول: ٠١١۹/۳‏ . 


— ۵0۹ — 


المذهب الثاني : منع الأخذ به مطلقاً . وبه قال القاضي الباقلاني» واختاره 
ابن الحاجب. وقال الآمدى إنه الحق » وحكى اتفاق الفقهاء عليه“ . غير أن ما 
الحنفية من العمل بالمناسب المرسل إذا كانت مصلحته مشاممة بالمصالح 
المعترة . 
وما ذكره القرافي ونصه (وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بناء وإذا 
افتقدت المذاهب وجدتمم إذا قاسوا وجمعواء وفرقوا بين مسألتين لا يطلبون شاهدا 
هو المصلحة المرسلة» فهي حينئذ في جميع المذاهب) . 
وقال الطوفي من الحنابلة : (تقدم المصلحة على النص والإجماع» لأن 
اتفق عليه أولى من التمسك با اخحتلف فيه)0 . 
رهه الله ؟ وسيتضح ذلك إن شاء الله عند عرض الأدلة ومناقشتها . 
اللذهب الثالث : اعتبار الأخذ به بشرط المناسبة وعدم البعد من شهادة 
النصوص له. وبه قال الشافعي» وأبوحنيفة » ونسب أيضا لإمام الحرمين(“ . 
المذهب الرابع : اعتباره إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية» وبه قال 
الغزالي واختاره البيضاوي . 
)١(‏ انظر المنخول ص٥٥٤‏ الرهان: ١١١١/۲‏ المختصر مع شرحه وحاشية السعد: ۲٤۲/۲‏ 
الأحكام : ٤‏ ونهاية السول مع منهاج العقول: ٠١١/۳‏ . 
(۲) انظر الرهان: ١١١٤/۲‏ . 
(۳) انظر شرح تنقیح الفصول ص٤۳۹‏ . 
)٤(‏ انظر أسباب اختلاف الفقهاء ص٦٦٤‏ . 
)١(‏ انظر البرهان: ١١١١/١‏ وناية السول مع مناج العقول: ٠١١/۳‏ 


)٦(‏ انظر المستصفى : ۲۹١-۲۹٤/١‏ ناية السول مع منهاج العقول: 1۳٦/۳‏ وجمع الحوامع مع 
شرحه وحاشية العطار: ۳۳۰-۳۲۹/۲ . . 


س۰ س 


اذهب الخامس : اعتباره بشرط المناسبة مطلقاً سواء عارضت المصلحة 
نصاً أو إجماعاً وبه قال الطوفي٠.‏ 


هذه هي اذاهب الي ذکرها جهور الأصويين ونسبوم لأصحاہا 
ميم المذاهب إجالا من غر تفصيل وقالوا" إن ذلك هوالحق. 

ومن صرح بذلك القرافي فإنه قال في التنقيح : (المصلحة المرسلة عند 
التحقيق عامة في جميع المذاهب)؟. 

وقال في شرح التنقيح : (وأما المصلحة المرسلةء فالمنقول أا خاصة بناء 
ادا افتقدت المذاهب وجاتم إذا قاسوا وجمعواء وفرقوا بین مسألتین لا يطلبون 
وهذا هو المصلحة المرسلة» فهي حينئذ في جميع المذاهب) . 

فکلام القرافي - رهه الله هنا ظاهر في أن حميع المذاهب التي تأحذ بالقياس 
اعترت المصلحة المرسلةء وظاهر في أنهم لا يتقيدون في الأخذ ا بأي قيد سوى 
المناسبة. 

ونقل الشوكاني عن ابن دقيق العيدد“ أنه قال : (الذي لا شك فيه أن 


. ٤٦٦ص انظر أسباب اختلاف الفقهاء‎ )١( 

(۲) انظر تنقیح الفصول مع شرحه ص۲۹۲ . 

(۳) انظر شرح تنقیح الفصول ص٤۳۹‏ . 

(a‏ هو محمد بن عل بن محمد بن عبدالله الشوكانى الصنعانى اليمنى الفقيه المحدث الأصول النظار. 
عرف بالإمام المجتهد» ولد بصنعاء سنة ۷۲١١ه‏ › كان فريد عصره ونادرة دهره» له مؤلفات في التفسير 
والحديث وأصول الفقه وغبرهاء له فى الأصول إرشاد الفحول. توفي سنة ١٠٠٠ه‏ وقيل ١١٠٠٠ه‏ . 

انظر الفتح المبين : ٠٤٤/۳‏ فا بعدها. 

)٥(‏ هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن ابی الطاعة القشيرى أبو الفتح تقى الدين المالكى ثم 
الشافعي » كان للعلوم جامعا ونى الفنون بارعا حسن الاستنباط للمعانى من الكتاب والسنة . له مؤلفات منہا 
أحكام الأحكام فى الحديث والإ لام فی أحاديث الأحكام » وشرح مقدمة الطرزى فى أصول الفقه وغيرها. ولد 
سنة ١1۲ھ‏ » وتوف سنة ۲١۷ھ‏ . 

انظر شذرات الذهب: ٠.٥/٦‏ والأعلام للزركلي: ٠۷٤-۱۷۳/۷‏ . 


سا 


لالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء ني هذا النوع» ويليه أحمد بن حنبل» ولا يكاد 
يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة» ولكن مذين ترجيح للاستعال ها على 
غبرهما)() . 

فقد ثبت أن الجميع يقولون بالمصلحة المرسلة» وإن تفاوتوا في الأخذ ا. 
وهذا يخالف ما أطبق عليه الأصوليون من نسبة العمل بالمناسب المرسل لالك 
رحه الله » واختصاصه بالاعتماد على الأخذ به حتى عرف به» وتصور أن كل قائل 
به إنها يكون ناطقاً باسم مالك لشدة صاته به. 

ولعل في استعراض أدلة المذاهب ومناقشتها توضيحا لمدى أخذ العلاء 
بالمناسب المرسل» وعدم اختصاص ال الكية بالقول به دون غيرهم . 

لذا رأيت أن أخصص أدلة كل صاحب مذهب بفصل» لأستعراض فيه 
آدلته ومناقشتهاء وبیان مدی أخذه به فإلى ذلك. 


۰ (۱) انظر إرشاد الفحول ص۲٤۲‏ . 


— ۹۲ 


الفصل الثالث 
ني بيان أدلة مذهب الإمام مالك 

تقدمت نسبة القول بالوصف المناسب المرسل مطلقاً مالك رحه الله » وأن 
ذلك اشتهر عند الأصوليين حتى كادوا بجمعون على أن فقه مالك يمتاز عن غيره 
بأنه فقه المصالح المرسلة» وامتياز الفقه المالكي عن غيره م يكن في أصل الأخذ 
بهذا الدليل» وإنا هو في كثرة الأخذ به والرجوع إليه» وبناء الأحكام عليه» غير 
أا نسب إليه من إطلاق عمله بالصلحة لقتضي لممله بالصلحة الثرية الي 
يعد القول ا عملا بالرأي وتشریعاً با هوی » وقولاً بالتشهي غیر صحیح() 

ذلك أن مالکا إنا اعتبر المصلحة التي ظهر اعتبار الشارع ها برجوعها إلى 
أصوله وقواعده العامة وشهدت ها نصوص الشرع في الحملة وإن لم يشهد ها دليل 
معين» يدل ذا ما ذكره الشاطبي رجه الله فإنه قسم المناسب المرسل إلى : 
غريب» وملائم » وبين أن العلة في الغريب لا عهد با في تصرفات الشارع 
بالفرض» ولا بملائمھا بحیث یوجد ھا جنس معتیں قال: «وهذا لا يصح 
التعليل به» ولا بناء الأحكام عليه باتفاق . 

وأما الثاني : فملائم لتصرفات الشرع» وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس 
اعتبره الشارع في الحملة.» بغير دليل معين» وهو الاستدلال المرسل المسمى 
بالمصالح المرسلة». 

ثم وضحه بأمثلة بين أا توضح الوجه العملي بالصالح المرسلة» وأنها تبين 


اعتبار أمور ثلاثة 
١‏ أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع؛ فلا تناف أصلا من أصوله» ولا 
تعارض دلیلا من أدلته القطعية» بل متفقة مع المصالح التي يقصد الشارع 


تحصيلها بأن تكون من جنسها ليست غريبة عنهاء وإن لم يشهد ها دليل خاص . 


.٠*ص انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإإسلامى‎ )١( 
. ٠٠١/۲ انظر الاعتصام:‎ )۲( 


— ۹۳ 


۲ أن تكون معقولة في ذاتا جرت على ذوق المناسبات المعقولة التي إذا 
عرضت على العقول تلقتها بالقبول . 
أن يكون في الأخذ بها حافظة على أمر ضروري »أو رفع لحرج لازم في 
الدين بحيث لو لم يؤحذ با في مكانها لكان الناس في حرج ). واعتبار هذه 
الشروط في الأخذ بالمناسب المرسل ي یمنع أن یکون الأخحذ به خلع ربقة الإإسلام» 
وجعل النصوص خاضعة لأحكام 0 وشهواته» ذلك أن المصلحة في المرسل 
«ليست مصلحة مسكوتا عنهاء بل مصلحة اعترتها الشريعة بجملة نصوص › 
وجموع أدلة» ووصف كتاب الأصول المصلحة الملائمة بالإرسال مجرد اصطلاح 
قصد به التفريق بين الاستدلال المرسل والقياس. إذ للقياس أصل معين يشهد 
لعين المصلحة» في حين أن الاستدلال المرسل توجد فيه أصول غير معينة» 
بمعنى أنا لم تشهد لعين المصلحة» وإن شهدت لجنسها بالاعتبار وعلى ذلك فإنه 
يلزم للمجتهد الذي يدعى أن هناك مصلحة توجب اعطاء الواقعة حك معيناً أن 
يثبت أن مذه المصلحة جنسا اعتره الشارع بنصوص شرعية» وأن يقدم 
التصوص» وإلا فهو تشريع منه بالرأي» وقول بالتشهي » وهو ابتداع في الدين» 
وکل أحد عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 
ومعلوم أن مالا رمه الله لم يدون أصوله التي جعلها أساساً لمذهبه في 
استنباط الأحكام الفرعية التي نسبت إليه» والفتاوي التي رويت عنه» وإنما كان 
شأنه في ذلك شأن أبي حنيفة ره الله » ولم يكن كتلميذه الشافعي رحه الله الذي 
ذون أصوله في استنباط الأحكام وضبطها وذكر البواعث التي دفعته إلى اعتبارهاء 
ومقامها من اللاستدلال غير أن علاء المذهب المالكي استنبطوا من فتاوي مالك 
والفروع التي رويت عنه الأصول التي قام عليها المذهب في استنباط أحکامه 
منهاء فدونوا تلك الأصول المستنبطة على أنها أصول مذهب مالك وعليها كان 


(۱) انظر الاعتصام : ٠۳١-۱۲۹/۲‏ . 
(۲) انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص ٠٦-٠٠‏ . 


— ٤ 


اعتاده وعليها يرجع في التفریع » ویقید نفسه بہا» وان م یصرح ہا کا نقل ذلك 
عنه اتباعه() . 

وليس للباحث إلا أن يسلم صحة ذلك لأن اتباع الإمام» وعلاء المذهب 
أعلم الناس بمذهب إمامهم» وقد عزوا ذلك إليه» وذكروا أنه كان يحتج 
با مناسب المرسل . 

والآن ننتقل إلى ذكر أدلة ذلك المذهب. 

أدلة المذهب الأول على اعتبار الوصف المناسب المرسل مطلقاً. استدل أهل 
هذا المذهب با يأتي : 

الدليل الأول : ما صرح به القرای» وهو : «أن الله تعالى إننا بعث الرسل 
عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد عملا بالاستقراءء فمه| وجدنا 
مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشر ع . 

ومعنی كلامه رجه الله أن استقراء النصوص دل على أن الشارع اعتبر جنس 
الصالح في جنس الأحكام» واعتبار الشارع جنس المصالح في جنس الأحكام 
يفيد ظناً قوياً باعتبار مصلحة الوصف المناسب المرسل» وإذا غلب على ظننا 
اعتبار الشارع ها لزمنا العمل اء لأن الظن يجب العمل به. 

يدل هذا ما استدل به البيضاوي لالك - رحمه| الله - على ما نسبه إليه من 
القول بالمناسب المرسل مطلقاً حيث قال : «وأما مالك فقد اعتره مطلقاًء لأن 
اعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره»(". والضمير في قوله : اعتبره» واعتباره 
راجع إلى المناسب المرسل . 

وأوضح الأسنوي كلام البيضاوي «بأن الشارع اعتبر جنس المصالح في 


. ٤۷ص انظر مالك بن أنس ص۲۳۴ ونظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى‎ )١( 
. ٤٤1ص انظر شرح تنقیح الفصول‎ (D 


— 


جنس الأحکام كما مرفي القياس› واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتبار هذه 
الملصلحة لكونا فردا من أفرادها»(') . 

اعترض على هذا الدليل بأن المصلحة في المناسب المرسل مسكوت عناء 
فليس العمل بها أولى من الغاثهاء بمعنى أن إلحاقها بالمصالح المعتبرة ليس بأولى 
من إلحاقها بالمصالح الملغاة» وذلك أن الشارع كا اعتبر بعض المصالح ألغى 
البعض الآخرء فرجیح اعتبارها على الغائها ترجیح بعیر مرجح › وهو باطل . 

ی کان هذا الاعتراضص واردا ف فقد أشار "لخي ا رده» بان ا خواص 
الرسل هنا قد ظهر لتا غلبتيا عل الفسدةى فإلحاقها بالمعترة هو اللائق 0 

قال البدخشي : «لأنه إذا ظن أن في هذا الحكم مصلحة غالبة على المفسدة - 
ومعلوم أن كل مصلحة كذلك معتبرة شرعا - لزم ظن أن هذه المصلحة معتبرة» 
٠‏ والعمل بالظن واجب»0). 

فكلامه هنا ظاهر في أن المصلحة هنا غالبة على المفسدة» وهو كاف في 
ترجيح العمل بها على اعتبار الخائها . 

يدل هذا ما ذكره الشاطبى ونصه : «فالمصلحة إذا كانت هى الغالبة عند 
مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتبار» فهي المقصود شرعاء ولطابها وقع الطلب ) 
على العباد»0 . 

ويدل لترجيح العمل بالمصلحة هنا ما ذكره صاحب نظرية المصلحة ني الفقه 
الإسلامي نقلا عن الغزالي ف وجه اعتبار المناسب الغريب» وهو ما عبر عله 
الأصوليون بأنه ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ترتيب الحكم على وفقه ‏ 


. ٠١١/۳ انظر نہاية السول مع مناج العقول:‎ )١( 

(۲) انظر تفاصيله فى رسالة الأصوليين فى المصالح المرسلة والاستحسان ص۱۸۹-۱۸۸ مع تصرف . 
(۳) منهاج العقول مع نهاية السول: ٠١١/۳‏ . 

. ۲۷-۲۹٣/۲ : انظر الموافقات‎ )٤( 


— ۹= 


حيث قال: إنه في محل النظرء ثم وجه القول بأنه حجة بقوله : «العمل بالظن 
على الجحملة ثابت في تفاصيل الشريعة» وهذا فرد من أفراده» وهو وإن لم يكن 
موافقا لأصل فلا خالفة فيه أيضاء فإن عضد الرد عدم الموافقة عضد القبول عدم 
اللخالفة: فيتعارضان» ويسلم أصل العمل بالظن. . . وقد اعمل العلماء 
المناسب الغريب في أبواب القياس»(. 

الدليل الثاني : قرر الشاطبى أن الاستدلال المرسل أصل من أصول الفقهء 
وقاعدة من قواعده» وهو عنده دلیل قطعى أخذ من استقراء نصوص الشريعة 
استقراء يفيد القطع» فبناء الأحكام عليه بناء على أصل كلي ودليل قطعي . 

قال - رحه الله - : «كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين»› وکان ملائ 
لتصرفات الشرع» ومأخوذ معناه من أدلته» فهو صحیح يبنی عليه» ويرجع إليه 
إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به لأن الأدلة لا يلزم أن 
تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضام غيرها إليها. . . ويدخل تحت هذا 
ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي » فإنه وإن : يشهد 
للفرع أصل معين» فقد شهد له أصل كلي» والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد 
يساوي الأصل المعينء وقد يربى عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه» كا أنه 
قد يكون مرجوحاً ني بعض المسائل» > حكم سائر الأصول المعينة ا لمتعارضة في باب 
الترجيح وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك يبنى على هذا الأصل. لأن 
معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس». 

فكلام الشاطبي هنا يدل على أن المرسل عنده هو الوصف الذي لم يشهد 
الشرع لا باعتباره» ولا بالغائه» ولكنه ملائم لجنس مقاصد الشارع وهذا يدل 
- على أنه يقول بحجية ملائم المرسلء ولا يقول بغريبه» وهو الذي لا يلائم 
مقاصد الشرع» ولم يشهد له أصل معين . 


.٠*ص انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى‎ )١( 
. ٤١-۳۹/۱ : انظر الموافقات‎ )۲( 


— ۹۷ —- 


كا يدل على أنه يرى أن مناسبة المرسل إن تؤخذ من جملة أدلة وعدة نصوص 
لا من نص واحد. وبذلك يفيد القطع بمجموع تلك الأدلةء وإن لم تفده 
باحادها. وذلك دون اشتراط التأثر الذي يقول به الحنفية فالأصل الذي يؤخحذ 
في الاستقراء لاستنباط المصلحة الكليةء والأصل العام يكفى فيه أن يثبت الحكم 
مع الوصف. وإن لم يدل النص أو الإجحماع على أن ذلك الوصف مناط الحكم . 

وهذا مصير من الشاطبي إلى موافقة الجمهور في أن ترتيب الحكم على 
الوصف يفيد ظن اعتبار الشارع له» وبذلك يؤخذ مثل هذا في استنباط الوصف 
الكلي» وهو ما أسماه الأصل الكلي . 

فهو يفرق بين الأصل الكلىء وبين تحقيق مناطه في أحد جزئياته . فالأصل 
الكلي هو اللأخوذ بالاستقراء من عدة نصوص» وأصول تفيد القطع بمجموعهاء 
أما تحقيق مناط هذا الأصل الكلى في أحد الحزئيات فظنى كالشأن في تحقيق مناط 
أية علة ولو ثبتت بالنص وعلى هذا الأساس تكون المصلحة الجزئية المتحققة في 
الفرع الذي يراد معرفة حكمة مصلحة ظنية وعلى هذا فالمراد بقطعية المصلحة 
المرسلة هو كونما كلية . 

أما إذا أطلق القول. بأن المصلحة دليل ظنى» فإن| المراد بذلك تحقيق مناط 
الأصل الكلي في أحد الحزئيات . ٠‏ 

ويرى الشاطبي أن الاستحسان عند المالكية نوع من التعارض بين المصلحة 
المرسلة والقياس» ويرى تقديمه لذلك على القياس» لأن معناه يرجع إلى تقديم 
الاستدلال المرسل على القياس» وهو يؤكد أن القول بالاستدلال المرسل» 
يعارض القياس ويقدم عليه» ولكنه لا يناقض النص الشرعي. 

ثم ساق اعتراضاً وأجاب عنه با نصه : «فإن قيل : الاستدلال بالأصل 
الأعم على الفرع الأخص غير صحيح» لأن الأصل الأعم كليء وهذه القضية 


)١(‏ انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإإسلامى ص ٥۷-٠٠١‏ مع تصرف باختصار العبارة. 


— ۲۹۸ - 


المفروضة جزئية خحاصة» والأعم لا أشعار له بالأخص : فالشرع وإن اعتبر كلي 
الصلحة من أين يعلم اعتباره هذه المصلحة الجزئية المتنازع فیها؟ ٩(۲‏ . «ومعنی 
هذا الاعتراضص أن الأدلة قامت على أن المصلحة العامة تقدم على الخاصة مغلا 
وذلك ي منع بیع الحاضر للبادي› رعاية لصلحة أهل السوف. 

وكذلك المنع من تلقى الركبان لمصلحة أهل الحضر. وغير ذلك من 
لحزئيات التي تفيد أن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة مقصود 
للشارع . 

فإذا منعنا مسل من إقامة مصنع في جهة آهلة بالسكان» وفرضنا عليه قيودا 
معينة في استعمال ملكه مراعاة لمصلحة الجاعة» فكيف نعرف أن الشارع قصد 
تقديم مصلحة الجاعة على مصلحة الفرد في صورة المنع من بناء المصنع » أو تقييد 
البناء؟ »)7 . 

أجاب عنه «بأن الأصل الكلي إذا انتظم ني الاستقراء يكون كلياً جاريا مجرى 
العموم في الافراد» . 

ثم یوضح الشاطبي هذا المعنى بقوله : «أن المجتهد إذا استقرى معنى عاماً 
من أدلة خاصة» وأطرد له ذلك المعنى > لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على 
خصوص نازلة تعن » بل يحكم عليها إن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى 
المستقرى من غير اعتبار بقياس أو غيره» إذ صار ما استقرى من عموم المعنى 
كا لمنصوص بصيغة عامة» فكيف يجحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة»0. 

فالملصلحة المرسلة باعتبارها أصلدً كلياً عاماً استفيد من استقراء نصوص 
الشريعة. ۰ 

. ٤١-٤١ /١ : انظر الموافقات‎ )١( 

(۲) انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص۷٥‏ . 


(۳) انظر الموافقات : ٤١/١‏ . 
)٤(‏ انظر الموافقات : ٠٠٤/١‏ 


— ۳۹۹ 


ولقد قرر الشاطبي أن العام المستفاد من استقراء نصوص الشريعة بجرى في 
قوة الاحتجاج به جرى العام المستفاد من الصيخة» فيقول: «العموم إذا ثبت فلا 
يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط . . . » بل من استقراء مواقع المعنى 
تی يحصل منه ق الذهن آمر کل عام فیجری في الک ججرى العموم اتاد 
من الصيغة» . 

ومثل لذلك بقاعدة رفع الحرج في الدين فقال: «فإنا نستفيده من نوازل ' 
متعددة خاصة ختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج کا إذا وجدنا التيمم قد 
شرع عند مشقة طلب للماءء والصلاة قاعدا عند مشقة مشقة طلب القيام» والقصر 
والفطر في السفر والجحمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر. والنطق بكلمة 
الكفر عند مشقة مشقة القتل والتأليم» وإباحة الميتة وغيرها عند خوف من التلف الذي 
هو أعظم الشقات» والصلاة إلى أي جهة عند تعسر إخراج القبلةء والمسح على 
الجبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضرر. والعفو ني الصيام عا يعسر الاحتراز 
عنه من المفطرات كغبار الطريق ونحوه» إلى جزئيات كثرة جدا محصل من 
مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج». ٠‏ 

فإذا تم للمجتهد هذا الاستقراءء فإنه يطبق هذا العموم الاستقرائي على 
كل ما تحقق فيه مناطه تماما كما يفعل في العموم اللفظي . 

ويقول الشاطبي بعد أن أثبت أن رفع الحرج مقصودا للشارع : «فإنا نحکم 
بمطلق رفع الحرج ف الأبواب كلها عمل بالاستقراء» فکأنه عموم لفظي ٠»‏ . 

والحاصل أن الملصلحة في الوصف المرسل مصلحة دلت أصول الشريعة 
وقواعده العامة على اعتبارهاء فهي مأخوذة من استقراء نصوص الشرع» وهي 
حجة» لأا وإن م تشهد هما نصوص معينة غير نها شهدت ها أصول الشرع 
وقواعده العامة والله تعالى أعلم . 


(۲) انظر الموافقات : ۲۹۹/۲۳ ونظرية المصلحة فى الفقه الإسلامی ص۸٥-۹٥‏ . 


س۷ 


الدليل الثالث : قالوا: لو لم تعتبر المصلحة في المناسب المرسل لأدى عدم 
اعتبارها إلى خلو بعض الوقائع عن حكم الله تعالى» ذلك لأن النصوص والأقيسة 
اللحمولة عليها محصورة» والحوادث غير حصورة» والمحصور لا يفي بغير 
الحصور» وعلى هذا لزم خلو بعض الحوادث المتجددة عن الأحكام(» وخلو 
الحوادث عن الأحكام باطل» بدليل أن أثمة التشريع السابقين» وولات الأمرء 
وأهل الفتوى والأقضية لم يكونوا بخلون حادثة عن حكم الله تعالى مع كثرة 
الحرادث والوقائع التي کانت ترد علیهم» ولو كان يمكن خلو واقعة عن حكم 
لحصل ذلك في زمنہم» ولو حصل لنقل إلينا لأن العادة تقتضي نقل مثل هذا 
إلينا. فلا لم ينقل إلينا علمنا أهم لم يخلو واقعة عن حكم فثبت أن كل واقعة لابد 
امن حکم. 

ومن المعلوم أن الأحكام التي كانوا يصدرونما في الوقائع لم تكن كلها صادرة 
عن نص أو قياس» بل كان بعضها عن نص» والآخر عن قياس» وبعضها 
حكوم فيه بالمصلحة» ولو جاز خلو الواقعة عن حکم لا حکموا فیا م یرد ٹیہ ص 
ولا قياس با مصلحة» ولأخلوا بعض الحرادث عن حکم» ولکن الواقع خلاف 
ذلك . 

يدل هذا ما نقله إمام الجرمين عن الشافعي - رها الله - ونصه «قال 
الشافعي : إنا نعلم قطعاً أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى معزو إلى شريعة 
محمد ية . . . وذلك - أن الأئمة السابقين لم خلوا واقعة على كثرة المسائل 
وازدحام الأقضية والفتاوى ۔عن حکم الله تعالی ولو کان ذلك مکنا لکانت تقع » 
وذلك مقطوع به أخذاً من مقتضى العادةء وعلى هذا علمنا أهم رضي الله عنهم 
استرسلوا في بناء الأحكام استرسال واثق بانبساطها على الوقائع متصد لإثباا فيا 
يعن ويسنح» متشوف إلى ما سيقع . ولا يخفى على المنصف أنهم ما كانوا يفتون 
فتوی من تنقسم الوقائع عنده إلى : مایعری عن حكم الله تعالى » وإلى مالا يعرى 


. ۳٠۷ص انظر المختصر مع شرحه: ۲۸۹/۲ والمنخول‎ )١( 


إ۷ س 


عنه : فإذا تبين ذلك بنينا عليه المطلوبء وقلنا: لو انحصرت مأخذ الأحكام في 
المنصوصات والمعاني المستثارة منها لا اتسع باب الاجتهاد.» فإن المنصوصات 
ومعانيها المعزوة إليها لا تقع في متسع الشريعة غرفة من بحر. 

ولو م يتمسك الماضون بمعان في وقاد تع ل يعهدوا أمثاها لكان وقوفهم عن 
الحكم يزيد على جريانهم . وهذا إذا صادف تقريراً لم يبق لمنكري الاستدلال 
مضطربا)(. 

فوجه دلالة ما نقله إمام الحرمين هنا عن الشافعي على ما ذهب إليه المالكية 

من القول بالمرسل مطلقاًء > هو ما صرح به من عدم اخلاء الأئمة واقعة عن حكم 
شرعي مع كثرة الوقائع وازدحام الأقضية والفتارى. واسترساهم في بناء الأحكام 
استرسال واثق بانبساطها على الأحكام ء نما جعل الدليل يدل على اعتبار الملصلحة 
المرسلة مطلقاًء وإن استدل به الشافعية الذين يقولون بقبو هما بشرط القرب من 
الأصول المعتبرة على ما سيأتي أيضاحه إن شاء الله تعالى . 

فبناء على هذا قال المالكية في هذا الدليل لو ترك العمل بالمناسب كلذ أو 
بعضاً لأدى إلى خلو بعض الأحكام عن الحوادث . . الخ . 
الاعتراضات الواردة على هذا الدليل : 

اعترض المانعون للقول بالمناسب المرسل على هذا الدليل بيا يأقي : 

١‏ - إن دعوى منع خلو الحوادث عن الأحكام غير مسلمة» فقد نقل 
الخزالي عن القاصي جواز خلو واقعة عن حكم الله تعالی حتی کاد پوجبه . وقال 
مستدلاً على ذلك : : «الماخحذ حصورة» والوقائع لا نهاية هاء فلا تستوفيها مسالك 
حصورة»)). 

وأجاب عنه الخزالي بقوله : «والمختار عندنا إحالة ذلك وقوعاً في الشر 
جوازاً في العقلء لعلمتابأن الصممابة ع ملول الأعسارما ار اع 


(1) انظر البرهان: ۱۱۱۹/۲۔-۱۱۱۷. 
(۲) انظر المننخول ص٥۸٤‏ . 


ل — 


وما اعتقدوا خلوها عن حکم الله تعالى» ۽ بل کانوا عمجمو عايھا هجوم من ل 
یری ها حصرا)(). ٍ 
۲ قالوا : سلمنامنع خلو الحوادث عن الأحكام» لكن لا نسلم اللزومء 
لأن العمومات والأقيسة تأخذ الجميع» فلم تخل الحوادث عن الأحكام 
لاعتادها على العمومات والأقيسة . 
الحرادث عن الأحكام» لأن عدم وجود دلیل على الأذن أو الملع في الحادثة دليل 
على التخيير فيهاء والتخيير حكم شرعي . ). 
الدليل الرابع : أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على الأخذ بأمور ليس 
ها مستند سوى مطلق المصلحة» من غير أن يرد شاهد خاص يدل على اعتبارها. 
قال القرافي : «وغما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة رضوان الله 
عليهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار» نحو كتابة 
اللصحف. ول يتقدم فيه أمر ولا نظبر» وولاية العهد من أي بک (۳) لعمر رضي 

. ٤1۸٥ص‎ : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر المختصر مع شرحه وحاشية السعد: ۲۸۹/۲ . 

(۳) هو عبدالله بن عثان أبو بكر الصديق القرشي التيمى » أول الخلفاء الراشدين. وأفضل هذه الأمة 
بعد رسول الله ل ولد بعد عام الفيل بسنتین › ومن السابقين فف الإسلام» وصحب زسول الله ل مدة 
إقامته بمكة وفى الغار وفى سفره إلى الهجرة» وفى غزواته كلهاء وحج بالناس نيابة عنه» ومأآثره كثيرة» توفى 
رضصی الله عنه سنه ۱۳ھ ودفن مع رسول الله فى حجرة عائشة رضى الله عنا. 

انظر الاصابة: ٠٠١/١‏ فا بعدهاء والاستيعاب بذيل الاصابة: .۳٦١/١‏ تذكرة الحفاظ : »۲/٠١‏ 
وفتح الباری: ۱۹/۷ فا بعدهاء والاعلام: .TTA/ E‏ 
افیل بثلاث عشرة ست ربوم الات مد وق ای بكر صلی تام ی اخسن تیاب الم بعد إا 
أربعين رجلا فأعز الله به الإسلام» وكان من المهاجرين الأولين. تونی رسول الله يه وهو عنه راض» وشهد 
بدرا وما بعدها ومات شهیدا رضی الله عنه سنة ۳٣۲ھ‏ وماثره كثرة . 

انظر الاصابة : .۷1-۷٤/۷‏ والاستيعاب : ۲٤۲/۸‏ فا بعدهاء وتذكرة الحفاظ : ٥/١‏ فما بعدهاء 
وفتح البارى: ٤٨/۷‏ فا بعدها. 


— ۷۳ — 


الله عنهاء ولم يتقدم فيها أمر ولا نظي وكذلك ترك الخلافة شورى» وتدوين 
الدواوين» وعمل السكة للمسلمينء واتخاذ السجن فعل ذلك عمر رضي الله 
عنه» وهدم الأوقاف التي بازاء مسجد رسول الله بيا والتوسعة بها في المسجد 
عند ضيقه فعله عثان) رضى الله عنهء وتجديد الأذان في الجمعة بالسوق» وهو 
الأذان الأول فعله عثان رضي الله عنه» ثم نقله هشام إلى المسجد وذلك كثير 
جداء لمطلق المصلحة» . 

وقد عقد ذلك صاحب مرافي السعود بقوله - بعدما عرف المرسل» وذكر قبول 
المالكية له - فقال : 
نقبله لعىمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة 
تولية الصديق للفاروق وهدم جار مسجد للضيق 
وعمل السكة تجديد الندا والسجن تدوين الدواوين بدا 

يعنى أن المالكية يجوزون العمل بالمرسل رعاية للمصلحة» وذلك لكون 
الصحابة رضي الله عنهم عملوا به كما ني نقطهم للمصحف» وتشكيلهم لحروفه» ‏ 
وجمعه في مصحف واحد بعد أن کان متفرقاً ني اللخاف) وغيرهاء لأجل حفظه 


(۱) هو عثان بن عفان بن أبی العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى الخليفة الثالث» المكنى 
بأبى عبد الله وأبى عمر» ا ملقب بذى النورين» ولد بعد عام الفيل بست سنين على الأصح» وأسلم قدي) على 
يد أبى بكر الصديق رضى الله عنهاء وزوجه النبى ية ابنتيه : رقية وبعد وفاتما أم كلثوم» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة ومن بايع بيعة الشجرة» قتل يوم الجمعة /٠۲/۲۲‏ ٠٠د‏ وماثره كثرة رضى الله عنه . 

انظر الاصابة: ۳۹۱/٩‏ فا بعدهاء والاستیعاب : ۲۷/۸ ف| بعدهاء وفتح البارى شرح صحيح 
البخارى : ۷ ف| بعدهاء وتذکرة الحفاظ للذهبى : ۱ف بعدها. 

(۲) هشام بن عبدالملك بن مروان أحد ملوك الدولة الأموية» بالشام ولد بدمشق وبويع فيها بعد وفاة 
أخيه يزيد سنة ١٠٠ھ‏ وخرج عليه زيد بن علي بن الحسين بالكوفة› فوجه إلیه من قتله. وفتحت خاقان فی 
أيامه» كان حسن السياسة بقظا فى أمره» يباشر الأعمال بنفسه وكان فظا غليظا يجمع الأموال ويعمر الأرض 
ولا إسلام . توق سنة ١٠٠ھ‏ بعد أن مكشت خلافته عشرين سنة إلا شهرا. 

انظر شذرات الذهب: ۰۱٦۳/۱‏ الأعلام للزرکلی : .۸٥-۸٤/۹‏ 
)٤(‏ اللخاف بالكسر حجارة بیض رقاق» واحدتا فة بوزن صفحة وهی ف حدیث زید = 


س۷ — 


من التصحيف في النقط والشكل» وفي الكتابة من الذهاب والنسيان» وكا في 
تولية أبي بكر لعمر رضي الله عنها» لكونه أحق بالخلافة من سواه» وكا في ترك 
عمر الخلافة شورى بين الستةء لأن النبي ية توف وهو عنهم راض» وكا في 
هدم الدور اللجاورة للمسجد لقصد توسعته للمصلين» وكعمل عمر للسكة 
تسهیلا لمعاملة المسلمين» وكإحداث عثان رضي الله عنه الأذان الأول م الحمعة 
تنبيهاً للناس على حضور وقت صلاة الحمعةء وكاتخاذ عمر سجنا لمعاقبة 
المجرمين» وتدوين الدواوين كا فعل عمر رضي الله عنه» فهو أول من فعل ذلك 
ولم يتقدم في هذه الأمثلة أمر من الشارع ولا نظير ها . 

قال الشاطبي بعد ذكر اتفاق الصحابة على جمع القرآن: (ولم يرد نص عن 
النبي ي4 با صنعوا من ذلك. ولكنهم رأوه مصلحة تناسب تصرفات الشرع 
قطعاًء فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة» والأمر بحفظها معلوم » وإلى منع 
الذريعة للاختلاف في أصلها الذي هو القرآأن» وقد علم النهي عن الاختلاف 
بم لا مزید علیه)0٩.‏ 

ومن احتج لمالك - رحه الله - أنه احتج بعمل الصحابة على اعتبار المناسب 
المرسل الأسنوي فإنه قال : (احتج مالك بأن من تتبع أحوال الصحابة -رضي الله 
عنم - قطع بأنهم كانوا يفتون في الوقائع بمجرد المصالح» ولا يبحثون عن أمر 
أخر» فكان ذلك إجماعا منم على قبوها)). 

وجه استدلال المالكية بمذه النصوص هو أنه إذا صح أن الصحابة كانوا 


= ابن ثابت رضی الله عنه. اھ . ختار الصحاح ص٥٩٥‏ حیث قال فی سبب جمع القران فی أیام اي بكر 
الصديق بأمره رضی الله عنه (فتتبعت القرآن ا حمعه من العسب واللخاذ وصدور الرجال) الحديث. 

انظر الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى : .oV/1‏ 

(1) وهم عثان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام» وعبد الرهن 
ابن عوف» وسعد بن آبی وقاص رضی الله عنم . 

(۲) انظر نشر البنود شرح مراقی السعود: ۱۸۹-۱۸۸/۲ . 

(۳) انظر الاعتصام: ۱۱۷/۲ . 

. ٠١۷/۳ انظر نهاية السول مع مناج العقول:‎ )٤( 


— Yo —- 


يعملون بالملصلحة»› ويعتمدون عليها في الحكم عند عدم وجود الحكم في غيرها ‏ 
من غير تفريق بين نوع منها واخحر» فيكون كافيا في إثبات اعتبار المصلحة المرسلة . 

اعترض القاضي على هذا الدليل با نقله عنه الغزالي من أنه قال: «لعلهم 
كانوا يعتمدون معاني يعلمون أن أصول الشريعة تشهد اء وإن كان لا يعينونها 
كالفقيه يتمسك في مسألة المنقل بقاعدة الزجرء فلا يحتاج إلى تعيين أصل». 

وقد أجاب الغزالي عن هذا الاعتراض بعد تسليم ورود الاحتال فقال: 
(والذي نراه أن هذا في مظنة الاحتمال» والاحتكام عليه بعد تمادى الزمان 
لا معنى له) ومراده أن التهاس مثل هذا الاحتال البعيد بعد مضي الزمن وبعد 
العهد بيننا وبينهم أمر لا معنى له. 

ولذا يكون هذا الدليل حجة في اعتبار المناسب المرسل» لسلامته مما يقلح 
افيه كغيره من الأدلة التي تقدمت والله تعالى أعلم . 

هذه هي الأدلة التي استدل بها لمذهب مالك حسبا وقفت عليه» والذي 
نسب إليه القول بالمناسب المرسل مطلقاًء حتى عرف به رحمه الله . 

والآن ننتقل إلى استعراض بعض الأمثلة التي كان اعتاد المالكية في القول 
ہا على المناسب المرسل› وذلك لقصد معرفة ما إذا كان قول المالكية ہا اعتاداً 
على شهادة القواعد العامة للشرع وشهادة نصوصه ها في الجملة» وإن م يشهد 
ها أصل معین بالاعتبار» ام أن قوھم ہا کان قول بالرأی اللجرد عن الدليل 
واعتماداً على المصلحةء وإن لم يشهد هما أصل» > بل کان قوم ہا تقدی) ما على 
النصوص كا يدعيه خصومهم . 

١‏ ضرب المتهم بالسرقة› والزناء والقتل › وما مجرى خفية» فقد رأى 
المالكية ضربه» وسجنه انتزاعاً لإقراره» حيث إن الحاني لا يقر على نفسه 


. "٠۷ص انظر المنخول‎ )١( 
انظر المنخول ص۳۷۸ ورأى الأصوليين ى المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية‎ )۲( 
. ص۱۸۷‎ 


— ۷۹ — 


+ 


باختياره» ولأن إقامة البينة لا تكن على ما يعمل خفية . فرأوا أن المصلحة تقتضى 
ذلك حفظا للنفوس والأعراض والأموال» إذ لو علم أنه لا ينتزع منه الإقرار 


المرب ولاسيم| مع ضعف الوازع الديني» لأدى ذلك إلى ضياع الحقوق وانتشار 


الفساد. 

ولا كان الأخذ ذه المصلحة معارضاً بمصلحة حفظ عرض وبدن المتهم» 
كانت محل خلاف بين العلماء ومثار نقد على المالكيةء وعلى الإمام مالك - رهه 
الله - بصفة خاصة حتى نسب إليه خالفوه ما لم يقله» فنسب إليه الغزالي القول 
بضرب امتهم“ مع أن الواقع حلاف ذلك» إذ لا تصح نسبة ذلك إليهء وإن 
كان نسبه إليه بعض المالكية وغيرهم لما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى . 

وهذه نقول تدل على عدم صحة هذه النسبة نذكرها فيا يلي : 

| - ما جاء في المدونة أن سحنونا" قال : (قال: أرأيت إن أقر بشىء من 
م ل؟. 


قال ابن القاسم“ : قال مالك: من أقر بعد التهديد أقيل» فالوعيد 


(۱) انظر شفاء الغلیل ص۲۲۸ فا بعدها. 

(۲) هو عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخى أبو سعيد المالكى الفقيه الثقة الحافظ . ولد سنة ١٠٠ھ‏ 
وأخذ العلم عن مشائخ القيروان ورحل فى طلب العلم إلى تونس وغيرها وأخذ عن ابن القاسم وابن وهب 
وأشهب وغيرهم . كان ورعا شديدا على آهل البدع ٠‏ انتهت إليه رياسة المذهب فى المغرب» واشتغل بالتدريس 
والتصنيف» وانتشر علم مالك با مغرب عنه» فهو فقيه أهل زمانه وشيخ عصره» وقاضى أفريقية إلى أن تونى 
سنة ١٤۲ه‏ وصلى عليه الأمبر محمد بن الأغلب . من مؤلفاته المدونة . 

انظر الدیباج : ۳٠/۲‏ فا بعدها. 

(۳) هو عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى بالولاءء الإمام المشهور المكنى بأبى عبدالله 
الفقيه المالكى. روى عن مالك والليث وعبدالعزيز بن الماجشون وغيرهم . وروى عنه أصبغ وسحنون 
وغيرهما. ثقة ثبت» كان أثبت من روى الموطاً عن مالك . وكان لا يقبل جوائز السلطان. ولد سنة ١١۳١ھ‏ 
وقيل سنة ۲۸٠ه‏ . صحب مالكا عشرين سنة . توف رحه الله سنة ١۹٠ه‏ بمصر ودفن بالقرافة الصغرى . 

انظر الديباج المذهب: ٤٤٥/١‏ ف بعدهاء ووفیات الأعیان: ٠١۹/۳‏ . 


س۷ س 


والسجن والضرب تہدید کله» وأری أن يقال)('. 

فهذا النص صريح في عدم صحة ما نسب لالك من القول بضرب المتهم . 
وذلك لأنه لم يرتب عليه أثره من اعتبار الإقرار المنتزع بالتهديد فهو إذا لا يقول 
بضرب المتهم وتهديده ولا يعتبر إقراره ما لم تقم عليه بينة» أو يقر ختارا. 

۲ إن الشاطبي رحه الله صرح بأن مالكاً إنها ذهب إلى جواز سجن المتهم» 
وأن ضربه إنا هو نص أصحابه. 

قال : (ذهب مالك إلى جواز السجن في التهم» وإن كان السجن نوعاً من 
العذاب» ونص أصحابه على جواز الضرب). ولعل من نسب ذلك لالك من 
المالكية وغيرهم كان اعتاده فيه على ما نقله ” الدردير عن سحنون أنه قال: 
(يعمل بإقرار ا متهم » وبه الحكم إن ثبت عند الحاكم أنه من أهل التهمة» فيجوز 
سجنه وضر به ویعمل بإقراره)(. 

قال الدسوقي : وبه القضاء كا في تحفة الحكام » ونسبه لمالك حيث قال : 
وأن يكن مطالباً من يتهم 0٠‏ فالك بالسجن والضرب حكم 


. ]١١/ ٤ انظر المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر الاعتصام: ٠١١/۲‏ . 

)۳( هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى حامد العدوى المالكى الأزهرى الشهير بالدرديرء العام 
العلامة» وحد وقته فى العلوم العقليةء ولد رحه الله سنة ۲۷١١ه‏ حفظ القرآن فى صغره» وتعلم على مشائخ 
مصر حتی افتی فی حیاة شیوخه » وتولی الافتاء بعد وفاة شیخه وتولی التدریس والتألیف» له مؤلفات منہا شرحه 
المختصر خليل المسمى بالشرح الكبي وشرحه لمختصر خليل الذى ساه أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك 
ورسالة فى متشابه القرآن وغبرها. توف سنة ١١٠٠ھ‏ . 

انظر مقدمة حاشية الدسوقى على الشرح الكبير: ١/ب.‏ 

. ٠٤١/٤ : انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقی‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى الفقيه المالكى» ولد بدسوق قرية من قرى مصر وتعلم على 
مشائخها حتى تصدر للتدريس والقراءة» عرف بوضوح البيان وجودة التحرير وحسن الخلق والتواضع . له 
مؤلفات منها حاشيته على الشرح الكبير شرح ختصر خليل» وأخرى على ختصر السعد على التلخيص وغيرما. 
توفی سنة ١۲۳٠ھ‏ بمصر. 

انظر مقدمة حاشية الدسوقى : </١‏ فا بعدها. 


— ۷۸ - 


وحكموا بصحة الإقرار من ذاعر جس لاختبار 

ولعل وجه الاشتباه على من نسب ذلك لالك رحه الله - أن المدونة من رواية 
سحنون عن عبدالر من بن القاسم عن مالك فلم يفرق الناقل منہا بين ما كان 
عن مالك منهاء وما هو لسحنون دون مالك . والله تعالى أعلم . 

۳ ما نقله ميارة") عن اللخمي أن قول مالك هو أنه لا حكم لإقراره 
ولا يؤخحذ به حيث قال في المدونة : (وإن أخرج السرقة ة أو القتيل في حال التهديد 
ل أقطعه ولم أقتله حتى يقر بعد ذلك امناء وإلى هذا ذهب الشيخ خليل“ في 
ختصره حيث قال: «وثبت بإقرار أن طاع» وإلا فلا وإن عين السرقة وأخرج 
القتيل»“ . 

فتحصل أن ما سسب لالك من الول شرب اتهم غب ی کا قال 
مشايخ المالكية» وأنه إنها قال بسجنهء وأن القول بضربه هو نص أصحابه. 


)١(‏ انظر حاشية الدسوقی : ٤٥/٤‏ وف القاموس الذاعر الخائف= اھ : ٠/۲‏ وفسره عبدالباقى 
بأنه بالذال المعجمة الخائن» وبالمهملة المفسد. انظر الحطاب : ٠١۷١/۸‏ . 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله ميارة» الفقیه المالکی » الفاسی » ولد سنة ٩۹۹ھ‏ له مؤلفات 
منها الاتفاق والأحكام فى شرح تحفة الحكام مطبوع والدرر الثمين فى شرح منظومة المرشد المعين فى الفقه المالكى 
وغرهماء توفی سنة ۷۲١۱ھ‏ رحه الله . 

انظر الأعلام للزرکلی : ۲۳۸/٠١‏ . 

(۳) هو طليب بن كامل اللخمى» ويسمى أيضا بعبدالله من كبار أصحاب مالك - رحمه) الله - 
وجلسائه» كنيته أبو خالد» سكن الاسكندرية أخذ عنه ابن القاسم» وابن وهب وبه تفقه ابن القاسم قبل 
رحلته إلى مالك . وكان عنده من أوثق أصحاب مالك . توف سنة ۷۳١ه‏ فى حياة مالك بن أنس . 

انظر الديباج: ٤٠٠٥/١‏ . 

)٤(‏ هو خليل بن إسحاق بن موسى ٠‏ المالكى . صاحب المختص, الفقيه العلامةء الملقب بضياء 
الدين» المصرى» كان يلبس زى الحندى» تعلم على مشائخ القاهرة حتى صارت له يد فى الحديث والفرائض 
والعربية وجمع بين العلم والعمل» وتفقه حتى ولى الإفتاء على مذهب مالك وتخرج على يديه جماعة من الفقهاء 
الفضلاء شيوخ مصر. له مؤلفات منا التوضيح شرح ختصر بن الحاجب» وختصره هو الذى توالت عليه آيدى 
علاء المالكية بالشرح والتعليق » وله المناسك وغبرها. توفى رحه الله سنة ١۷۷ھ‏ . 

انظر مقدمة حاشية الدسوقى على الشرح الکبير: ١/ب»‏ والأعلام : .٠٣٤/۲‏ 

. ۲۹۷/۲ انظر شرح ميارة لتحفة الحکام:‎ )٥( 


— ۷۹4 — 


ولا كان يرد على المالكية أن الأخذ بهذا النوع من تعذيب من لم تقم عليه بينة 
بارتكاب ما يوجب ذلك في حقه. بينوا أن الأخذ بمثل هذا أخذ بمصلحة ملائمة 
لتصرفات الشرع من تقديمٍ المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» ولذا يقول 
الشاطبي مبينا لذلك» وجيباً عا يرد عليه من الاعتراضات بعد إيرادها: (وهو 
عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم» 
لتعذر استخلاص الأموال من أيدى السراق والخصاب. إذ قد يتعذر إقامة البينةء 
فكانت المصلحة وسيلة إلى التعذيب والإقرار. 

فإن قيل : هذا فتح باب لتعذيب البرىء؟ قيل : ففي الإعراض عنه إبطال 
استرجاع الأموال» بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا إذ لا يعذب أحد 
لمجرد الدعوى» بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس» وتؤثر في القلب نوعاً من 
الظن . 

فالتعذيب في الغالب لا يصادف البرىء» وإن أمكن مصادفته فتغتفر كا 
اغتفر في تضمين الصناع) . 

فإن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمينهم» قال علي رضي الله عنه : (لا يصلح ٠‏ 
الناس إلا ذلك) . 

فإن قیل : أن هذا نوع فساد» لما فيه من تضمين من قد يكون بريئاً م يتلف 
ما تحت يده ولم يفرط فيه . 

أجيب بأن الناس في حاجة إلى الصناع» وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب 
الأحوال» فالتفريط غالب عليهم» كا أنهم إذا علموا أنهم لا يضمنون ما تحت 
أيديهم ربا أدعوا التلف. ولم يكن تلف فلو لم يضمنوا مع. مسيس الحاجة إلى 
استعا مم لأدى ذلك إلى أحد أمرين : 

١‏ - ترك الاستصناع بالكليةء وهذا يلحق بالناس ضرراً. 


(۱) انظر الاعتصام: ٠١١/۲‏ . 


— ۸۰ = 


+d 


۲ - أن يعملوا ولا يضمنوا ما تلف بدعواهم هلاكه وضياعه» فتضيع 


الأموال ويقل الاحترازء وتتطرق الخيانة. 


للصلحة العامة على الخاصت ٠‏ وهر هو صل شهدت له نصوص الشرع وقواعده 
العامة( . 


فإن حصل تضمین بریء اغتفن لذا قال الشاطبي آنا في ضرب اله : 
وإن أمكن مصادفته فتغتفر كا اغتفر في تضمين الصناع» مع أنه صرح بأن 
الضرب إنما يكون في حق من قامت القرائن القوبة إداتتهء ولك إما بهو معز 
ذلك عليه سابقاًء أو لصحبته السراق» أما من م تفم القرائن على الصاق التهمة 
به» فهذا لا يسجن» ولا يضرب . وقد عقد ذلك صاحب تحفة الحكامر»» بقوله : 
وإن يكن مدعيا على من حاله في الناس حال الفضلا 
فليس من كشف لاله ولا يبلغ بالدعوى عليه أملا 
وإن يكن مطالبامن يتهم ٠‏ فالك بالضرب والسجن حك" 

ومعنى الأبيات آن من أدعى السرقة على من لا بينة له عليه أ نه ينظر في حال 
المدعي عليه السرقة» فإن كان من أهل الخبر والفضل بعيدا عن التهمة فإنه لا 
يكشف عن حاله» ولا يلتفت إلى هذه الدعوى لبعدهاعادة. , 

وإن كان المدعي عليه ممن يتهم بمثل ذلك فالحكم أن يسجن حتى يعلم 
حاله» وقد يشدد عليه بالضرب بحسب ما دلت عليه القرائن من شهرة تمته» 


وثبوت مثل ذلك عليه ونحو ذلك( . . ا 


(۱) انظر الاعتصام: ٠١۹/۲‏ . 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد أبو بكر بن عاصم القيسى الغرناطى » الأندلسى» قاض من فقهاء 
المالكية بالأندلس» ولد بغرناطة سنة ۷٠١‏ وتوف بها سنة ۸۲۹ . له مؤلفات منها: منظومة تحفة الحكام 
فى نكت العقود والأحكام مطبوعةء وغيرها . 

انظر الأعلام للزرکلى : ۲۷٤/۷‏ . 
(۳) انظر تحفة الحکام مع شرحها: ۲٣۹/۲‏ . 
)٤(‏ انظر شرح تحفة الحکام: ۲٠۹/۲‏ . 


— ۲۸۱ س 


أما ما عزاه مالك من القول بضرب المتهم» فقد تقدم قريباً إبطال نسبة ذلك 
له. 

فإن حصل في النادر إصابة برىء بالتعزير» فيغتفر ذلك لأنه حينئذ من باب 
تقديم مصلحة عامة هي مصلحة حفظ المال التي هي مقصود شرعي عرف اعتبار 
الشرع له من استقراء نصوصه على مصلحة خاصة هي صون المتهم أن يصيبه 
تعزیر وهو بریء . 

وفي هذه الحالء تقدم المصلحة العامة على الخاصة كا في تضمين الصناع › 
فإن وقع التعزير على برىء اغتفر كما صرح به الشاطبي(٠.‏ فقد ظهر أنبم قالوا 
بهذا على آنه مصلحة ملائمة لتصرفات الشارع› لا أنه من باب الغريب الذي 
يعد القول به قولاً بالرأی»› وتشريعاً با هوى والتشهي » > لأن تقديم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة أصل شهدت له نصوص الشرع وقواعده العامة بطريق 
الاستقراء افيد للقطع . 

ولذا فإن الغزالي مع شدة إنكاره على المالكية في أخذهم هذه المصلحة» 
ومنعه الأخذ ها على أساس أنها مصلحة تتعلق بحفظ المال فإنه إنا يمنع 
اعتبارهاء لكونما مصلحة موهومة معارضة بمصلحة حققة تقابلها هي حفظ نفس 
معصومة» وعصمتها تقتضي صونها عن الضياع وحفظ النفوس مقدم على حفظ 
المالء لدلالة نصوص الشرع على ذلك» فإنه لا يقطع بخطأ مالك حيث يقول : 
(هذه المصلحة غبر معمول ا عندناء وليس «ذلك» لأنا لا نری أتباع اللصالح»› 
ولكن لأا لما م تسلم عن المعارضة بمصلحة تقابلها)" فلم ير الأخذ مها . 

ويقول : (وعلى الحملة: هذه المسألة في محل الاجتهاد. ولسنا نحکم 
ببطلان مذهب مالك - ره الله -على القطع » > فإذا وقع النظر في تعارض المصالح 
كان ذلك قريباً من النظر في تعارض الأقيسة التي ذکرناها) . 

. ٠١١/۲ انظر الاعتصام:‎ )١( 

(۲) انظر شفاء الغلیل ص۲۲۹ . 

(۳) انظر شفاء الخلیل ص٤۲۳‏ . 


— ۲ —- 


فکلامه هنا - رحمه الله - صريح في آنا في حل الاجتهاد مع أنه صرح في غير 
هذا الموضع بأن المصلحة الغريبة التي لا تلائم ولا يشهد هما أصل معين مردودة 
من غير معرفة حالف . 

أما التي في محل الاجتهاد» فهي ملائمة لجنس تصرفات الشرع . وهذا 
تصريح منه بأن عدم أخذه بهاء لأنه إذا كانت مصلحة ذى الال في ضرب المتهم 
رجاء أن يكون هو الحاني» فيقر» فمصلحة الأخوذ في الكف عنه وترك الأضرار 
به » وليس أحدهما برعاية مصلححته أولى من الآخر» فوجب الوقوف على جادة 
الشرع في أن لا عقوبة إلا بجناية » ولا تظهر الجناية في حقنا إلا ببينة) . 

فأخذ الالكية إذاً بهذه المصلحةء أخذ بمصلحة ملائمة لتصرفات الشارع 
بشهادة نصوص الشرع وقواعده العامة ها. وليس الأخذ بها أخذ بالرأى المجرد 
عن الشرع ك ادعاه خصومهم . 

هذا على تسليم أن المالكية كان اعتمادهم في الأخذ بهذه المسألة بناء على 
الملصلحة المرسلة» أما إذا كان اعتمادهم فيا ذهبوا إليه على ما ورد من الآثار عن 
النبي ية ني ضرب وسجن المتهم » فلا يرد عليهم ما ذكره خصومهم » لأن المسألة 
حينئذ يكون الأخذ ا من باب الأخذ با دل عليه الدليلء إن صحت تلك 
الآثار. 


فمن ذلك ما رواه بو داود" في سننه عن هز بن حکيم عن أبيه عن جده 


(۱) انظر شفاء الغلیل ص۱۸۸ . 

(۲) هو سليان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر السجستاني» الحافظ الإمام البت صاحب 
السنن» ولد سنة ۲٠۲ه‏ » سمع من القعنبى» والطيالسى والإمام أحمد بن خنبل وغیرهم » وعنه الترمذی 
والنسائى وغيرهما. قال النووى: اتفتق العلهاء على الثناء عليه بالحفظ والورع والفهم . توفي سنة ١۲۷ھ‏ 
بالبصرة . 

انظر مقدمة كتابه السنن: ١/ه‏ فا بعدها. 

(۳) انظر سنن ابی داود: ۲۸۲/۲ . 


— ۳ — 


ومنها ما ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث الإفك في كتابه فتح 
الباري أن بعض أصحاب رسول الله كيا انتهر بريرة حين سأها النبي بي عن 
عائشة ئشة"“ رضي الله عنهاء فذكرت أا ما علمت فيها إلا خيرا . وني رواية قال 
لعي“ شأنك با جارية فسأها علي وتوعدها فلم تخره إلا بخیں ثم ضر بها وسأهاء 
فقالت والله ما علمت على عائشة سوء»( . 


(1) هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد شهاب الدين آبو الفضل الشهير بابن حجر 
الكنانى » العسقلانى المصرى» شيخ الإسلام وعلم الأعلام أمير المؤمنين فى الحديث حافظ عصره» الشافعى 
الفقيه» ولد سنة ۷۷۳ه توف والده وهو صغير فتربى فى حضانة أحد أوصياء أبيه» وحفظ القران وسمع 
الحديث بمصر وغيرها ودرس حتى برع فى العلم » تول التدريس والقضاء والتصنيف» له مؤلفات نفيسة منها 
فتح البارى» وتهذيب تهذيب الكال» وتقريب التهذيب وغيرها. توق سنة ۸۸١۲‏ . 

انظر شذرات الذهب: ۲۷٠/۷‏ ف| بعدهاء ومقدمة الاصابة : ١٠/ص‏ ه فا بعدها. 

(۲) هى مولات عائشة أم المؤمنين بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهم . قيل : كانت لناس من الأنصار 
کا وقع عند أبی نعم . وقیل: لناس من بنی هلال کا قال ابن عبدالر. وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق كا 
جاء فى حديث الإفك . وعاشت إلى خحلافة معاوية رضى الله عنه . 

انظر فتح البارى: ٥‏ الاصابة: ۱١۷/۱۲‏ . 

(۳) هى عائشة أم المؤمنين بنت أبى بكر الصديقة بنت الصديق رضى الله عنهما» وحبيبة رسول الله ل ٠‏ 
وأحب نسائه إليه» من أكبر فقهاء الصحابة . ولدت قبل الهجرة بنحو ثمان سنين» وتزوجها النبى َة وهى بنت 
ست سنين» ودخل بها وعمرها تسع سنين» بعد غزوة بدرء وكانت محل السؤال والفتيا من أصحاب رسول الله 
فيا اشكل عليهم من أمور الدين . وتوف عنها وعمرها نحو ثانى عشرة سنة . توفیت رض الله عها ستة 
۷ھ » وقیل : ۸٥ھ‏ وماثرها کثبرة . 

انظر الاصابة: ۳۸/١١‏ فا بعدهاء وتذكرة الحفاظ : ۲۷/١‏ فا بعدهاء وفتح البارى: ۷ فا 
بعدهاء ۲۲٤۲-۲۲۳‏ . 

)٤(‏ هو الخليفة الرابع علي بن أ بی طالب بن هاشم القرشى الماشمى ابن عم رسول الله َة وختنه على 
ابنته فاطمة الزهراء» المكنى بأبى الحسن» أول من آمن من الرجال برسول الله » وأول من صلى معه وصاحب 
لوائه يوم خيبء وأحد من غسل رسول الله بء شهد المشاهد كلها مع رسول الله إلا غزوة تبوك» فإنه خلفه 
رسول الله على المدينة ؤعلى عياله. بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان رضى الله عنه من جيع المهاجرين والأنصار 
إلا نفرا فلم هجهم» وقتل فى رمضان سنة ١٤ه‏ وماثره كثبرة جدا. 

انظر الاستيعاب: ٠١١/۸‏ ف| بعدهاء تذكرة الحفاظ : ٠١/١‏ فا بعدهاء وفتح البارى: ۷١/۷‏ فا 
بعدهاء الأعلام: ٠٠۷/١‏ ف) بعدها, 
)٥(‏ انظر فتح البارى: ٤۹/۸‏ وحديث الإفك فى البخارى فى نفس المجلد ٤٥۸/‏ فا بعدها. 


س س 


۲ - توظيف المحراج : 

ذهب المالكية إلى جواز فرض الضرائب على بعض الرعية عند حاجة الدولة 
إلى تكثير الجند لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار عند عجز خزينة الدولة 

عن الوفاء بحاجة الجندء إذا أمن الإسراف» لكون الإمام عادلاً فإِن له أن . 
يفرض على الأغنياء والغلات والثار وغبرها ما يسد حاجة الجندء لصد الأعداء 
إلى أن يظهر للدولة مال يكفي . 

فهذه مصلحة لم يشهد ها نص معين بالاعتبارء أو الالغاء» غر أنها ملائمة 
لتصرفات الشارع» إذ لا تنتظم مصلحة الدين والدنياء إلا بإمام عادل مطاع 
بجحمى حوزة الدين ومصالح الأمة » ولا يثبت له ذلك إلا بجنده وعدته . 

ولذا م بجحل عصر من ذلك» إذ لو خلت الأمة عن إمام عادل وجند قادر على 
محاهدة الكفارء وحاية الثخور» وكف الظلمة الطغاة المارقين والضرب على آیدہم 
عن السطو على الأنفس والأموال والحرم» لاختل الأمن وصارت ديار الإسلام 
عرضة لاستيلاء الكفار عليها(“. 

(فإن قيل : هذه مصلحة غريبة لا عهد بها في الشرع ولا بمثلها وحاصلها 
يرجع إلى مصادرة الخلق في أمواهم» وهو حظور نعلم حظره من وضع الشرع . 
ولذا م ينقل قط عن الخلفاء الراشدين قبل أن صارت الخلافة ملكا عضاً. وإنا 
ابدعها الملوك المترفون المائلون عن سمت الشرع) . 

أجيب عنه بأمرين : 
١‏ إنه إنما لم ينقل ذلك عن صدر هذه الأمةء لاتساع بيت الال في زانهم 

واشتماله على ما يسع الجند من الغنائم في ذلك الوقت" . 


(۱) انظر شفاء الغليل ص٤۲۳‏ والاعتصام: ٠١١/۲‏ . 
(۲) انظر شفاء الغلیل ص٣۲۳‏ . 
(۳) انظر شفاء الغليل ص۲۳۷ الاعتصام : ۱١١/۲‏ : 


سد و ) س 


۲ إن من أخحذت منم تلك الضرائب اليسيرةء لو تنقطع عنهم شوكة 
السلطان يستحقرون - بالإإضافة إلى ما قد يصيبهم من ظلم الظلمة في نفوسهم 
مواقم الاعات مواھم گلا فف ا عن اجر اسم ب 
ادير ادنا فا رجه امس لقا الع" 
مأمور برعاية لأصلح له وهو صرف ماله ف وجوه من النفقات والمؤمن ز ف 
الغرامات» وکل ما يراه سسبا ني تنمية ماله وحفظه من التلف» جاز له صرف الال 
ونظر الإمام في رعاية حفظ الإسلام والمسلمين لا يتقاصر عن نظر فرد واحد في 
حق من ولي أمره. 

ولو وطى ء الكفار دار الإسلام» وجب على الكافة دفعهم › ولو دعاهم الإمام 
إلى الجهاد لزمتهم الإجابة» وفي ذلك اتعاب النفوس» وتعريضهم إلى الهلكةء 
زيادة على انفاق الالء وليس هذا إلا لحاية الدين والمسلمين . 

فهذه ملاءمة صحيحة تفيد القطع في هذه الصورةء لأنها في محل الضرورةء 
فلا يصح الحكم فيها إلا مح وجودها . 

وعلى هذا فلا يقال : أن القول ذه المصلحة قول محرد عن الدليل بل قول 
بمصلحة شهدت ها نصوص الشرع با يفيد القطع . والله تعالى أعلم . 


(۱) انظر شفاء الخلیل ص۲۳۷ فا بعدهاء الاعتصام: ٠١۲-۱۲۱/۲‏ . 


= ۸= 


: إذا طبق الحرام الأرض‎ ۳٠ 
ذهب الالكية إلى أنه إذا طبق الحرام الأرض» أو ناحية منها بحيث يعسر‎ 
الانتقال منهاء وانسدت طرق المكاسب» ومست الحاجة إلى الزيادة على سد‎ . 
الرمق » فإن ذلك يسوغ الزيادة على قدر الضرورة» ويرتقي إلى قدر الجاجة في‎ 
القوت والملبس والمسك. إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب‎ 
والأشغال» ولم يزل الناس في مقاسات إلى أن بهلكوا وني ذلك خراب الدينء‎ 
لكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم » كا لا يقتصر على قدر الضرورة.‎ 
وقد أوضح الشاطبي - رحه الله - وجه ملاءمة هذا القول بقوله : (وهذا‎ 

ملائم لتصرفات الشرع» وإن ن ينص على عينهء فإنه قد أجاز أكل اليتة 
للمضطر» ولحم الخنزير وغير ذلك من الخبائث المحرمات)(. 
وبمثل قول المالكية قال الغزالي - رحه الله - في كتابه المنخول وشفاء الغليل 

وإليك نص كلامه فيه . قال في المنخول : (لو فرضنا انقلاب أموال العالين 
بجملتها عرمة لكثرة المعاملات الفاسدة واشتباه الملخصوب بغيره» وعسر الوصول 
إلى الحلال المحض» وقد رفع» فا بالنا بقدر تبيح لكل تاج أن يأخذ مقدار 
کفايته من كل مال» لأن تحريم التناول يفضي إلى القتل» وتجويز الترفه والتنعيم 
في حرم » وتخصيصه بمقدار سد الرمق» يكف الناس عن معاملاتهم الدينية 
والدنيوية » ويتداعى ذلك إلى فساد الدنيا وخراب العام وأهله فلا يتفرغون وهم 
على حالتهم مشرفون على اموت إلى صناعاتهم وأشغام والشرع لا يرضى بمثله 
قطعا) . 

ويقول في شفاء الغليل : (فإن قال قائل : لو طبق الحرام طبقة الأرض . .. 

وانحسمت وجوه المكاسب الطيبة على العباد» ومست حاجتهم على قدر الزيادة 

على قدر سد الرمق من الحرام» ودعت المصلحة إليه» فهل يسلطون على تناول 


. ٠٠٠١/۲ انظر الاعتصام:‎ )١( 
. انظر المنخول ص۳۹۹‎ )۲( 


= ۷ - 


قدر الحاجة من الحرام لأجل اللصلحة؟ . فإن أبيتم ذلك خالفتم وجه المصلحةء 
وإن رأيتم ذلك اخترعتم أمراً بدعاً > لا يلائم وضع الشارع . 

قلنا : إن اتفق ذلك. . . فيجوز لكل أحد أن يزيد على قدر الضرورةء 
ويترقى إلى قدر الحاجة في الأقوات والملابس والمساكن» لأنهم لو اقتصروا على سد 
الرمق لتعطلت المكاسب وانبتر النظام » ولم يزل الخلق في مقاساة ذلك إلى أن 
هلكوا . وفيه خراب أمر الدين» وسقوط شعائره» فلكل أحد أن يتناول مقدار 
الحاجة. ولا ينتهي إلى حد الترف» والتنعم والشبعء ولا يقتصر على قدر 
الضرورة. 

وقول القائل : إن هذا غير ملائم للشرع» فليس الأمر كذلك. فإن الشرع 
سلط على أكل لحم الخنزير» وهو أخبث المحرمات عند الضرورة» ولكن اختلف 
العلماء في أنه هل يقتصر على حد الرمق» أو يتناول قدر الاستقلال وتلافي القوةء 
والحاجة العامة - في حق كافة الخلق - تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق 
الشخص الواحد. والحاجة عامة إلى الزيادة على سد الرمق) . 

فهذان النصان دلا على أن ما فوق الضرورة مصلحة مرسلة لم يتضمنها 
النص الدال على تناول الحرام لصيانة النفس عن الملاك في قوله تعالى : فمن 
ضط ف حَمَصَة غر مَجانف لاثم 4“ الآيةء إذ سد الرمق يمنع اتلاف 
النفس› وما زاد على ذلك حاجة.ء إلا أنها ملائمة لتصرفات الشارع» إذ في 
الاقتصار على سد الرمق تعطيل المكاسب. وهو يؤدى إلى اللاك واملاك يؤدى 
إلى فوات المحافظة على النفس الذي هو مقصد دل الشرع على طلب حفظه . 

قال الشاطبى : (ولذا أجاز العلاء أخذ مال الغبر عند الضرورة أيضاًء فا 
نحن فيه لا يقصر عن ذلك)٩.‏ 


(۱) انظر شفاء الغلیل ص ۲٤١-۲٤٠٥٤‏ . 
(۲) سورة المائدة أية: ۳. 
(۳) انظر الاعتصام: ٠٠١/۲‏ . 


— A — 


فالقول ذه المصلحة. قول بمصلحة ظهرت ملاءمتها بشهادة نصوص 
الشرع وقواعده العامة ها في الجملة . 

فقد اتضح من هذه الأمثلة الثلاثة التي سقتها كنموذج دال على أن أخذ 
المالكية با مناسب المرسل أخذ بمصلحة ملائمة شهدت ها نصوص الشرع 
وقواعده العامة في الحملة» وإن لم يشهد ها نص معين بالاعتبار والله تعالى أعلم . 

وحيث إن بعض الأصوليين ذكر أن الإمام أحمد _ رحه الله - جى ء في الدرجة 
الثانية في القول با مناسب المرسل بعد الإمام مالك - رحه الله - فقد رأيت أن أرتب 
ذكر الأئمة الأربعة لمعرفة موقف كل واحد منهم من القول بالمناسب المرسل على 
قدر اعتاده عليه في الفقه حسب| ذكره الأصوليون . والله أسأل التوفيق والسداد في 


القول والعمل . 


٠ — ۲۸۹4 —‏ - الوصف الماسب شرع الحكم 


الفصل الرابع 

ئي بيان رأي الإمام أحمد ره اله هو وأتباعه ني الأخذ بالمناسب المرسل 

قرر بعض الأصوليين أن الإمام أحمد - رحه الله أخذ بمبدأ القول با لمناسب 
المرسل من غير نكر من أصحابه . ويدل هذا ما نقله عنه أصحابه من الفتاوي 
والفروع التي يعد القول بها أخذاً بالمصلحة المرسلة» كا أن فقهاء الحنابلة 
يعتبرون المصالح المرسلة اأص من أصول الاستنباط وينسبون ذلك إلى الإمام 
أحمد رحه الله فإن ابن القيم يقرر أنه ما من أمر شرعه الشارع إلا وهو متفق مع 
مصالح العباد وأن أمور الشريعة التي تتصل بمعاملات الناس تقوم على إثبات 
الملصلحة» ومنع الفساد والمضرة» لأن الأخذ بالمصلحة المرسلة واعتبارها أصلا 
فقهياً ينبني عليه الاستنباط هو الذي يتفق مع اتباع أحمد للسلف الصالح في 
استنباطهم وعدم الخروج عن طبيعتهم فقد أجمع الصحابة على جمع المصحف› 
رعاية لحفظ الدين بحفظ القرآن ومنعاً للناس من الاختلاف وول أبوبكر عمر 
رصي اه عتا على لحلاف إلى غير دات اتقام نکر 

وإذا كان الإمام مالك - رحه الله - قد اشتهر بالقول بالمرسل» واشتهر 
المرسل» وكان له ترجيح على غيره في الأخذ به» فإن الإمام امد لبه نی القرل 
به» ويدل هذا ما يأتي : 

الأول : ما نقله الزركشي عن ابن دقيق العيد ونصه : قال : نعم أن الذي 
لاشك فيه أن لالك ترجيحاً على غره من الفقهاء في هذا النوع - يعني القول 
با لمناسب المرسل - ويليه الإمام أحمد بن حنبل» ولا یاد لو یا عن اعتب ره 
في الحملة» ولكن نمذين ترجيح في استع اله على غبر هما" . 


(۱) انظر تفاصیله فی کتاب أبی زهرة اهمد بن حنبل ص٤٤ ۳٤٠٥-۳‏ . . 
(۲) انظر البحر المحیط : ۲٤۲-۲٣۱/۳‏ -خ-. 


— ۹ 


الثاني : ما جاء في المسودة عن ابن برهان أنه قال: (الحق ما قاله 
الشافعي » قال: إن كانت ملائمة - يعني المصلحة المرسلة - لأصل كلي من أصول 
الشريعة» أو لأصل جزڻي جاز لنا يناء الأحكام عليها وإلا فلا )0 . 

وما ذكره ابن برهان هنا هو ما ذهب إليه المالكية من أن المرسل إذا كانت 
الصلحة فيه ملائمة لأصول الشريعة وقواعدها العامة قبل » وإن لم يشهد له أصل 
معین » وإن م تكن اللصلحة فيه ملائمةء فلا يقبل» وهو الغريب الذي تقدم 
إيضاحه ونقل الاتفاق على ردہ با یغنی عن أعادته. 

الغالث : نقول من فتاوي الإمام مالك رحه الله » وأقوال بعض علاء 
الحتابلة تدل على اعتبار الإمام أحمد واتباعه الأخذ بالمناسب المرسل. من ذلك ما 
نقله ابن القيم من رواية المروزي". وابن منصور' قال : (والمخنث ينفى لأنه 
يقع منه الفساد والتعرض له» ولاإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهلهء وإن خالف 
به علیهم حبسه) . 

ومنها ما رواه ابن القيم عن الإمام أحمد أيضاً في من طعن على الصحابة أنه 


)١(‏ هو أحد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان» أبو الفتح الفقيه الشافعى البخدادى» عرف 
بالتبحر فى الأصول والفروع وغيرهماء تولى التدريس فى المدرسة النظامية نحو شهر ثم عزل. له مؤلفات متها 
فى أصول الفقه الوجيزء أخذ عن أبى حامد الغزالى وأبى بكر الشاشى » والكيا اراس حتى تبحر ف العلومء 
ولد ببغداد سنة ٩۷٤ھ‏ وتوف ہا سنة 0۱۸ھ . 

انظر وفيات الأعيان : 1ء الأعلام للزرکلى : ۱۹۷/١‏ . 

(۲) انظر المسودة لآل تيمية ص١٥٤‏ . 

(۳) هو أحمد بن محمد بن الحجاج شيخ بغدادء أبو بكر الفقيه أجل أصحاب الإمام أحد» لزمه دهرا 
حتى أخذ عنه العلم والعمل وعن محمد بن المنهال الضرير وغيرهما وأخذ عنه الخلال الفقيه وحمد بن مخلد 
العطار وغيرهماء كان إماما فى السنة شديد الاتباع» مات سنة ۲۷١‏ . 

انظر تذكرة الحفاظ : ٦۳۳-٦۳١/۲‏ . 

)٤(‏ هو إسحاق بن منصور بن برهام أبو يعقوب المروزى المعروف بالكوسج» فقيه حنبلى من رجال 

الحديث» ولد بمرو» ورحل إلى العراق وا لحجاز والشام واستوطن نیسابور حتی مات بها سنة ١٠۲ھ‏ » آلف 
اللسائل فى الفقه الحنبلى التى دونها عن الإمام أحمد. 
انظر الأعلام للزرکلی : ۲۸۹/۱ . 


ک۹ — 


قد وجب على السلطان عقوبته»ء وليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه 
ويستتيبه » فإن تاب وإلا عاد إلى العقوبة). 

وواضح ما نقله ابن القيم في هذين النصين عن الإمام أحمد أنه إنا اعتمد 
في الفتوى هنا على المصلحة التي لم يشهد ها أصل معين وإن كانت ملائمة 
ابن تيمية رحه الله ونصه : (إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو 
على الإباحة أو التحريم» فلینظر مفسدته› وثمرته › وغایته» فان کان مشتملا 
على مفسدة راجحة ظاهرة» فإنه يستحيل على الشارع الأمر به» أو إباحته بل 
يقطع أن الشارع يحرمه» ولاسيا إذا كان مفضيا إلى ما يبغضه الله 
ورسوله اٍ)) . 

ويقول : (ومن استقرى الشريعة ني مواردها ومصادرها وجدها مبنية على 
قوله فمن آضطرٌ عير باغ وَل عادٍ» فلا إِْم عَلَيّه » إن الله غَفورٌ رحيم 4 . 
ولا عاد0) , 

ومنها قول ابن القيم : «فإذا قدر أن قوماً اضطروا إلى السكنى في بيت إنسان 
لا جدون سواه أو النزول في خان مملوكة. . . وجب على صاحبه بذله بلا نزاع» 
لكن هل له أن يأخذ عليه أجرا؟ فيه قولان للعلاء وهما وجهان لأصحاب 
احمد)( . 

. ٤1۸-٤1۷/٤ : انظر أعلام المزقعين‎ )١( 

(۲) انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص۷۲٤‏ نقلا عن المنار المجلد التاسع ۷٦۹‏ فقد نقل 
عن الشيخ جال الدين القاسمى هذه العبارة عن ابن تيمية وهو يعلق على شرح الطوف لحديث «لا ضرر 
ولا ضرار»» والملصلحة فى التشريع الإإسلامى ص 0۷-٥1‏ . 

(۳) سورة البقرة آية: ٠۷۳‏ . 


. ۲۹٤ص‎ ۳ انظر فتاوی ابن تيمية ج‎ )٤( 
. ٠٠٥ص انظر الطرق الحكمية‎ )٥( 


— ۳ 


وهذا مصير منه إلى الأخذ بالمصلحة الملائمة لجنس تصرفات الشارع » وإن 
ھا ا ی مہین کی اق کیت صل کی ی ا ل 
- قوم عليه قيمة عدل» لا وكس› ولا طط قأعطل د شرکاءه حصصهم » وعتق 
عليه العبد»(). 

ثم قال : : «وصار هذا الحديث أصلا في جواز إخراج الشيء ء من ملك صاحبه 
قهراً بشمنه للمصلحة الراجحةء كا في الشفعة» . 

وخرج على هذا الأصل أنه (إن احتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة 
والنساجة والبناء وغير ذلك - فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة المثل فإنه لا تتم 
مصلحة الناس إلا بذلك» . 

ی و المصلحة إلى أصل كلي مأخوذ من نصوص الشرع 

: «وفي السنن أ ن رجالا كانت له شجرة في أرض غبره» وکان صاحب 

EK‏ يتضرر بدخول صاحب الشجرة»› فشکی ذلك ی النبي ا فأمره أن 
يقبل بدهاء أو يترع له اء فلم يفعل» فأذن لصاحب الأرض أن يقلعها وقال 
لصاحب الشجرة: «إنا نت مضاں)() . 
مصلحة صاحب الأرض بخلاصه من تأذیه بدخحول صاحب الشجرة ومصلحة 
صاحب الشجرة بأخذ القيمة وإن كان عليه في ذلك ضرر يسير» فضرر صاحب 
الأرض بہقائها في بستانه أعظم . 


of o ip 0110 : انظر المرجع السابق ص۳*٠. والحديث أخرجه البخارى مع الفتح‎ )١( 
.٠* ٤ص المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر المصدر السابق ص۲۸۹ . 

. ۲۸۳/۲ أخرجه أبو داود:‎ )٤( 


— ۹4 


فالشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهماء فهذا هو الفقه والقياس 
والمصلحة وإن أباه من أباه. 

والمقصود أن هذا دليل على وجوب البيع لحاجة المشترى» وأين حاجة هذا في 
حاجة عموم الناس إلى الطعام وغيره؟ والحكم في المعارضة على المنافع إذا احتاج 
الأعيان)(. 

فاجبار امالك على أن يسكن في ملكه من يحتاج إلى سكناه مع اعطاء امالك 
أجرة المثل من غير استغلال حاجة المحتاج وإجبار أرباب المهن والصناعات الذين 
يحتاج الناس إليهم في أعم الهم مع دفع الأجرة العادلة هم مصلحة ملائمة 

وقال ابن القيم - مبيناً أن الأخذ بالسياسة هو الحزم» وأنه لا يخلو منه إمام : 
(وجرت ف ذلك مناظرة بين أي الوفاء ابن عقيل“ ويين بعض الفقهاء فقال ابن 
ما وافق الشرع»› فقال ابن عقيل : السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون 
الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرعه الرسول ل > ولا 
نزل به الوحى » فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشر ع أي يخالف ما نطق 
به الشرع فصحيح وإن أردت ما لم ينطق به الشرع› فغلط وتغليط للصحابة» 
فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل مالا بجحده عام بالسيرء ولو م 


. ۳٠٠ص انظر الطرق الحكمية‎ )١( 

(۲) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادى» ا مكنى بأبى الوفاءء الفقيه الأصولي الحنبلي 
الواعظ المتلكم» ولد سنة ١١٤ه‏ » وتفقه على أبى يعلى الفراء» كان قوى الحجة واسع الدائرة فى العلوم 
والفنون والتصانيف حتى كان فى عصره قطب الأعلام وشيخ الإسلام » من مؤلفاته الواضح فى أصول الفقه» 


انظر الفتح البين: ٠١/١‏ . 


— 40 — 


كرم الله وجهه الزناديق في الأخاديد» ونفي عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج() 
لكفى ذلك . 

ومنها : إنهم أوجبوا التسعير بوضع حد أعلى للبيع إذا كان الناس في حاجة 
إلى المبيع ويلحقهم الحرج بعدم بيعه وهذا حالف لعموم ما أخرجه أبوداود وغيره 
من حديث العلاء بن عبدالرحمن). 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : (جاء رجل إلى رسول الله لاء فقال : 
يارسول الله » سعر لناء فقال: بل ادعو الله . ثم جاء رجل فقال: يارسول الله 
سعر لناء فقال: بل الله يرفع ويخفض. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد 
عندي مظلمة)0. 


فقالوا: إنه محمول على قضية خاصة معينة» وليس فيها أن أحداً امتنع من 
بيع ما الناس في حاجة إليه»(“. 


ونقل ابن القيم عن شيخه أنه قال : إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم 


)١(‏ انظر أعلام الموقعين : ٤٦١-٤1٠ / ٤‏ ونصر هو ابن الحجاج بن علاط بكسر العين وتخفيف اللام» 
السملى شاعر من أهل المدينة كان حيلاء نفاه عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعد أن حلق شعره إلى البصرة 
لا سمع امرأة باللیل تذكره فى أبيات منها: 

هل من سبيل إل خر فأشرها؟ أم من سبيل إلى نصر بن الحجاج؟ 
وذكر أنه جرت له قصة مع امرأة أخرى بالبصرة فنفاه أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه إلى فارس 
وأعجبت به دهقانة» فجز شعره وشمرت ثيابه والزم المسجد وبعد قتل عمر عاد إلى المدينة . 
انظر الأعلام للزرکلی : ۳۳۹/۸ . 

(۲) هو العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب أبو شبل المدنى مولى الحرقة روى عن أبيه عبد الر هن وأنس 

وطائفة قال اہو حاتم ما آنکر من حدیثه شییء توف سنة ۳۸١ھ‏ . 
انظر شذرات الذهب: ۲۷/۱ . 

(۳) هو عبدالر من بن صخر على الأشهر» الدوسى الحافظ اليانى صاحب رسول الله وء قدم على 
النبی مهاجرا لیالى فتح خيبر وكان من أكثر أصحاب رسول الله بيه حفظا لحديثه» روى عنه أبو مسلم الأغر 
وسعيد بن المسيب وحفص بن عاصم وغيرهم » قال البخارى روى عنه ثهانمائة نفس أو أكثرء توفى سننة ٥۷‏ أو 
۹ھ . 

انظر مائره فی تذكرة الحفاظ : ۳۲/۱ ف| بعدها. 

. ۲٤۲٤/۲ أخرجه أبو داود:‎ )٤( 

. ۳٠۳-۳۰۲ انظر الطرق الحكمية ص‎ )٥( 


— ۹ 


بيعه فهذا يژمرون بالواجب» ويعاقبون على تركه» وكذلك کل من وجب عليه أن 
يبيع بثمن المثل فامتنع) . 

وقسمه ابن القيم إلى ما هو: ظلم حرام» وما هو عدل جائز فقال : (فإذا 
تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشمن لا يرضونه أو منعهم مما 
أباح الله هم فهو حرام . وإذا تضمن العدل بين الناس مثل أكراههم على ما يجب 
عليهم من المعاوضة بثمن المثل» ومنعهم مما بحرم عليهم من أخذ الزيادة على 
عوض المثل فهو جائر» بل واجب . 

فأما القسم الأول : فمشل ما روى أنس قال: غلا السعر على عهد 
النبى اة فقالوا: يارسول الله : لو سعرت لنا. «فقال: إن الله هو القابض 
الرزاقء الباسط المسعس وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني أحد بمظلمة 
ظلمتها إياه في دم ولا مال »7 . ك 

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم » وقد ارتفع 
السعرء إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلقء فهذا إلى الله فإلزام الناس أن يبيعوا 
بقيمة بعينها إكراه بغر حق . 

وأما الثاني : فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها» مع ضرورة الناس 
إليها إلا بزيادة على القيمة ا معروفةء فهنا جب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى 
للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل» والتسعير ههنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله 
به)٩.‏ 

والذي تفيده هذه النصوص أن علاء الحنابلة اعتمدوا الأخذ بالمناسب 
المرسل اعتماد من يراه أصلاً لاستنباط الأحكام إذا كانت المصلحة ملائمة 
لتصرفات الشارع » وإن لم يشهد ها نص معين . 


. ٠٠٣ص انظر الطرق الحكمية‎ )١( 
. ۲٤٤/۲ الحدیث آخرجه أبو داود:‎ )۲( 
. ۲۸٦-۲۸٣١٣ انظر الطرق الحکمية ص‎ )۳( 


۹۷ س 


قال ابن القيم : «وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا م تتم إلا بالتسعير سعر 
عليهم» تسعیر عدل لا وکس » ولا شطط. وإذا اندفعت حاجتهم وقامت 
مصلحتهم » بدونه م يفعل» . 

(فإن قيل : فقد ذكر كثبر من اتباع الإمام أحمد أصوله التي اعتمد عليها في 
البحث والاجتهادء كابن القيم » ولم يذكر منها أصل الاستصلاح فالحواب أن 
الإمام أحمد رهه الله تعالٰی م يكن يعد الاستصلاح أصلا خاصا برأسه بمعنی 
كونه قسي للكتاب والسنة والقياس» بل كان يعد ذلك معنى من معاني القياس› 

فهو أصل في استنباط المعاني من جملة الأدلة الأخرى وأخذ القياس بهذا العنى 
الواسع کان اصطلاحاً یکاد یکون عاماً ني صدر عصر الأئمة)١.‏ 

والحاصل أنه قد اتضح ما نقلته عن الإمام أحهمد واتباعه اعتمادهم على الأخحذ 
بالناسب المرسل. وإن أخذهم به کان على ېج الصحابة» فلم يعتبروا من 
الصلحة إلا ما شهدت أصول الشريعة وقواعدها العامة باعتباره شأن المالكية 
حسب| تقدم أنهم يأخذون بكل مصلحة شهدت ها نصوص الشرع وقواعده 
العامة وإن م يشهد ها نص معين: شريطة أن لا تعارض نصا وأن تكون ملائمة 
لتصرفات الشارع » وأن يكون في الأخذ بها رفع لحرج لازم لو لم يؤخذ بها. 

ومذا يتم ما تقدم نقله عن ابن دقيق العيد من أن الإمام أحمد يلي مالكاً - 
رحمه| الله _ في الأخحذ با مناسب المرسل والله تعالى أعلم . 


. ۳٠١ص انظر المصدر السابق‎ )١( 
. ۳٦۸ص ضوابط المصلحة‎ )۲( 


— ۹۸ - 


الفصل الخامس 
في دکر أدلة مڏذهب القاض ومن وائقه ومناقشتها 

استدل أهل المذهب الثاني القائلون بمنع الأخذ بالوصف المناسب المرسل 
مطلقا با بتي : 

الأول : ما ذكره الخزالي (أن القاضى أبابكر تمسك به في نفي اعتبار المناسب 
المرسل حيث قال أنه تمسك بثلاثة مسالك : 

المسلك الأول : أن الاستدلال لو قيل به لصارت الشريعة فوضى بين 
العقلاء يتجاذبون بظنونم أطرافها من غير التفات إلى الشريعة والنبي يي إن 

اتان ' : أن المستدل إن لاحظ مصالح الث ية فهو صحیح › وإ اضرب 
عنها فهو شارع تحقيقاً فيطالب با لمعجزة» فإنه افتتح أمراً لا مستند له في الشرع 
مع أن الرسول ي كان خاتم النبيين› فکیف یفتتح بعده شرع؟ . 
الأشخاص . وتغيير الأوقات. واختلاف البقاع عند تبدل المصالح وهذه تفضي 
ى تغيير الشرع بأسره» وافتتاح شرع اخر م يثبت من الشارع وهذا محال» أو 
بالدفع»(. 
ومقتضى كلامه رحه الله أن اعتبار الوصف المرسل يلزم عليه إحداث شرع 
جديد وإحداث شرع جديد باطل بالإهماع» لكون النبي يي خاتم الأنبياءء 
وشريعته خاتمة الشرائع . 


. ۳۵٣٦-۳٣۹ انظر المنخول ص‎ )١( 


— ۹4 


ووجه الإإلزام في كون التمسك بالمناسب المرسل يقتضي إثبات شرع جديد 
من ثلائة أوجه : 

(1) إن اعتباره يؤدي إلى أن تكون الشريعة فوضى يتجاذما العقلاء بحسب 
ظنونہم من غير التفات إلى ما جاء به النبي بء وكل مالا يلتفت فيه إلى ما جاء 
به النبي بيا فهو إحداث لشرع جديد. 

وجه ذلك أن الوصف المرسل هو ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا الغاءء 
فالعامل بمقتضى ذلك ليس له مستند سوى الظن»› والعمل بالظن المجرد عن 
الدليل فيه التفات» عن الشرع» ثم هو يؤدي إلى إحداث شرع جديد» 
وإحداث شرع جديد باطل» فالتمسك بالوصف المناسب المرسل باطل . 

(۲) إن المعتبر للوصف المرسل إن لاحظ مصالح الشريعة فهذا صحيح 
مسلم به» وإن اضرب عنہا بأن م يلاحظها» فهو منشیء لشرع جدید ولا شرع 
بعد رسول الله َء لأنه خاتم الأنبياءء فالعامل بالوصف المرسل غير ملاحظ' 
للشريعة» وإنا هو عامل بشرع جدید. ولا شرع بعد رسول الله ي . 

(۳۴) إن اعتبار الوصف المناسب يقتضي تغيير الأحكام عند تبدل الأشخاص 
والأماكن والأزمنة. لأن المصلحة تختلف باختلاف الأشخاص» فا يكون 
مصلحة لشخص» يكون مفسدة لغيره» وكذلك ما يكون مصلحة في زمن يكون 
مفسدة في زمن خر > وكذلك الأمكنة . وتغيير الأحكام باعتبار ذلك يؤدي إلى 
تغيير الشرع » وإثبات شرع جديد» وإثبات شرع جديد باطل . 

وظاهر من الأوجه الثلاثة أنها ترجع إلى شيء واحد هو إحداث شرع جديد 
بسبب اعتبار الوصف المناسب المرسل. 

وأجيب عنه بمنع الملازمة بين اعتبار الوصف المناسب المرسل وبين إحداث 
شرع جديد با هوى من غير التفات إلى نصوص الشرع» لأن من اعتبر الوصف 
الرسل لم يكن مستقلا بحكمه به من غير التفات إلى الشرع مطلقاً لأنه وإن 1 


(۱) انظر رأى الأصوليین فى المصالح المرسلة والاستحسان من حيث الحجية. . . ص۱۹۲ . 


س 


يستند إلى دليل حاص غبر أنه إن) اعتبره استنادا إلى القواعد العامة» والمقاصد 
الكلية التي يغلب على الظن دخول المصلحة تحتهاء وفيا (ذكره القاضي عنهم من 
آم يقولون بالمصلحة بشرط عدم مصادمتها النص هو أبلغ رد على مسالکه 
الثلاثة في رد الاستدلال المرسل. 

فهو يرد الاستدلال الذي تتبع فيه الشهوات» وتعطل النصوص» وتغير به 
الشريعة» ویصبح المستدل فيه مشرعاً. 

وأما القائلون بالاستدلال المرسل» فلا يقولون به إلا إذا انعدم النص. لأن 
الصلحة المرسلة فرع انعدامه» وإذا وجد فالمصر إليه أو وأخرا . فلا يمکن أن 
يتصور التعارض بين النص والمصلحة المرسلة علاوة على العمل بها في مصادمته 
وإبطاله»(). 

الدليل الثاني : إن المصلحة فى الوصف المرسل مترددة بين المصلحة التي 
اعترها الشارع» وبين الصلحة التي الغاهاء فيحتمل أن تكون مما اعتبره 
الشارع» ويحتمل أن تكون ما الغاهء ومع قيام اللاحتمال لا يصح اعتبارها وبناء 
الأحكام عليها لعدم وجود شاهد بالاعتبار يعرف آنا من قبيل المعتبر دون الملغي 
لأن اعتبارها حینئذ ترجیح بدون مرجح 

وأجيب عنه بأن العمل بالمصالح المرسلة مبني على ظن اعتبارها وإلحاقها 
باللصالح المعتبرة اتفاقاء ويدل هذا ما قرر به البدخشي ما استدل به البيضاوي 
للقائلين باللصلحة المرسلةء قال: «لأن ظن» اعتبار جنس المصالح يوجب ظن 
اعتباره»“ أي الوصف المرسل . 

قال البدخشي موجهاً لكلام البيضاوي : «لأنه إذا ظن أن في هذا الحكم 


(۱) انظر تليق محمد حسن هيتو على الول ص ۲0۷-۲١۹‏ 
ا للامدى: ٤‏ ° 


۳ 


مصلحة غالبة على المفسدةء ومعلوم أن كل مصلحة كذلك معتبرة شرعاً لزم ظن 
أن هذه المصلحة معتبرة. والعمل بالظن واجب». 

فظهر أن لحوقها بكل من المعتبرة والملغاة ليس على السواء حتى يلزم عليه 
عدم الدليل» بل دل الدليل على أن لحوقها بالمعتبرة ارجح . والله أعلم . 

الدليل الشالث : مااستدل به الزنجاني للقاضی ومن معه في منع 
الاستدلال بجنس المصلحة قال : «إن الأصل أن لا تعمل بالظن. لا فيه من 
خطر فوات الحق اذ الإنسان قد يظن الشيء مفسدة وهو مصلحة› وقد رظنه 
مصلحة وهو مفسدة» غير آنا صرنا إلى العمل به عند الاستناد إلى أصل خاص»› 
وهو الإجماع وبقينا في عدا ذلك على مقتضى الأصل» . 

ومراده أن العمل بالمصلحة المجردة عن الدليل عمل بالظن» والأصل عدم 
العمل بالظن. لأنه لا يؤمن فيه من الوقوع في الخطأء وذلك لأن اللإنسان لقصوره 
قد یری ما يظنه مصلحة› وهو في الواقع مفسدة» وما يظنه مفسدة وهو في الواقع 
مصلحة» والعمل بالظن في الشرع إنما جاز للاستناد إلى الدليل . 

وذلك أن المجتهد إذا أعمل فكره في أدلة الشرع» وأداه فکره إلى ظن حكم 
شرعي جاز له العمل به للإحماع على جواز العمل بالظن المستند إلى دليل 
شرعي » ومنع العمل بالمصلحة التي لم تستند إلى دليل شرعي على ما هو الأصل 
من منع العمل بالظن المجرد عن الدليل . أجيب عنه بأنه وإن سلم أن الظن 
الذي لا مستند له إلا اتباع هوى أنه لا يغني من الحق شيئاء فإن الظن هنا وإن 
دخل في جنس الظن» غير أنه هنا مستند إلى قواعد الشرع › وأدلته العامة » ولیس 


(۱) انظر منہاج اقول ع ل السول: ٠۳١/۳‏ . 

(۲) هو أبو المناقب مود بن أحمد الزنجانى الشافعى أحد الأعلام» درس بالنظامية د ثم المنتصريةء وعلا 
شأنه فى اللخة وعلم الخلاف والأصول والتفسير حتى صار من بحور العلم . من مؤلفاته تخريج الفروع على 
الأصول» توف سنة ١٥٠د‏ . 

انظر مقدمة كتابه تخريج الفروع على الأصول لحمد أديب صالح ص١١‏ . 

(۳) انظر نخريج الفروع على الأصول ص٤۳۲‏ . 


س 


للعقل فيه جال إلا الاجتهاد والنظر في أدلة الشرع» ومن فيه أهلية الاجتهاد فله 
أن ينظر في أدلة الشر ع » ليستنبط منها ما يؤديه إليه عقله واجتهاده . 

فالقول بالمناسب المرسل إنا هو قول بمصالح مندرجة تحت مصالح عامة 
شهدت ها نصوص الشرع وقواعده» ومثل هذا ليس من الظن المحض الذي ن 
يستند إلى دليل . 

فإن قيل : إن المعتبر من الأدلةء هو ما أفادته النصوص بدلالاتا أو حمل 
على ما أفادته بالقياس» وما عدا ذلك فليس معتراً دليلاً شرعياً. أجيب بأن 
الشارع أقر الأجتهاد عند فقد نص الكتاب والسنة من غير قيد في الاجتهاد بكونه 
إلحاق فرع بأصل» فهو شامل للاجتهاد الصلحي › فيكون العمل بالمصلحة 
عملا بالظن المعتسء لدخوله في الاجتهاد الذي أذن فيه الشارع. 

الدليل الرابع : قالوا : (لو جاز ذلك - أي الحكم با لملصلحة المرسلة - لكان 
العاقل ذو الرأى العام بوجوه السياسات إذا راجع المفتين في حادثة وأعلموه آنا 
ليست منصوصة» ولا أصل ها يضاهيها يجوز له حينئذ العمل بالأصوب عنده 
واللائق بطريق الاستصلاح» وهذا صعب لا بجتریء عليه متدین). 

وأجيب عنه بأن (الملصلحة المرسلة هي مام یرد فیها دلیل بالاعتبار ولا 
بالإلغاء ومصلحة هذا وصفها تجل عن أن جوم حوما العلاء ء الذين لم يبلغوا درجة 
الاجتهادء فضا عن العامة والدهماء)فليس كل ما يبدو للعقل أنه مصلحة 
يدخل في قبيل المصالح المرسلةء وتبني عليه الأحكام وإنا هي المصالح التي 
يتدبرها من هو أهل لتعرف الأحكام من ماخذها حتى يثق بأنه م يرد في الشريعة 
شاهد على مراعاتها أو إلخائها . 


. مع تصرف‎ ۱۹٥٩-۱۹٤ انظر رأى الأصوليين فى المصلحة المرسلة والاستحسان ص‎ )١( 
.1/۳ : انظر المصدر السابق ص۱۹۳٠ » نقلا عن شرح القرافى للمحصول‎ )۲( 
. ۲۷٣ص انظر المصدر السابق ص۱۹۸ نقلا عن تعلیل الأحکام للشیخ شلبی‎ )۳( 
. 1١/١ انظر المصدر السابق ص۱۹۸ نقلا عن رسائل الإصلاح:‎ )٤( 


— 


وإليك كلام القرافي في الرد على من زعم أن قول مالك بالمصلحة جوز للعامة 
التجرأ على الافتاء في الشريعة . قال : (وأما قوم العام بالسياسة إذا أخبه المفتون 
بعدم الأصول» فيكون له الأخذ برأيه . 

قلنا : لا يلزم ذلك فإن مالكاً يشترط المصلحة أهلية الاجتهاد وأن يكون 
الناظر متكيفاً بأخلاق الشريعة» فينبو عقله وطبعه عا بخالفها بخلاف العالم 
بالسیاسات إذا کان جاه بالأصول یکون بعيد الطبع عن أخلاق اشريعة 
فيهجم على خالفة الشريعة من غير شعور)(. 

ويقول الشيخ عمر الفاسي في رسالته في الوقف مستبعداً ومستنكراً حول 
من ليس من أهل البحث والنظر في الأدلة في هذا المقام «وأنى للمقل أن يدعى 
غلبة الظن أن هذه الصلحة فيها تحصيل مقصود الشارع» وانها م يرد في الشرع 
ما يعارضها ولا ما يشهد ها بالإلغاء مع أنه لا بحث له في الأدلة» ولا نظر له فيهاء 
وهل هذا إلا الاجتراء على الدين» وأقدام على حكم شرعي بغخير يقین) . 


(۱) انظر المصدر السابق ص ۱۹۸. نقلا عن نفائس الأصول: ۲۰٠۱/۴۳‏ . 
(۲) قال صاحب هدية العارفين فى جزء ۲/ A‏ 
عمر بن عبدالله الفاسى . له تحفة الحذاق شرح لامية الزقاق (فقه مالك) فاس ۱۳۰۰۹ ص٣۳۳‏ ول 
أعثر على من ترجم له بغير هذا 
(۳) انظر ری الأصوليين فى المصالح المرسلة والاستحسان ص۱۹۸ نقلا عن رسائل الإصلاح : 
1/7۳ 


س 


الفصل السادس 
في ذکر أدلة مذهب الإمام الشانعي رهه اله - وببان موقفه من الأحذ 
امناسب المرسل 
نیل 
تقدمت نسبة المذهب الثالث للشافعى وأ حنيفة - رحمه| الله - وأنه يشترط 
لاعتبار المناسب المرسل : المناسبة وعدم البعد عن شهادة التصوص له 
وما هو معلوم أنه م یرد في أصول مذهب كل من الإمامين عدم الأخذ 
با ناس المرسل أصلا مستقاد لبناء الأحكام عليه > بل إنها إنا اعتمدا ف بناء 
الأحكام واستنباطها على الكتاب. والسنة والإجماع والقياس» وأقوال الصحابة 
رضي الله عنهم . 
أما أبو حنيفة فسيأتي بيان أصول مذهبه في الفصل الآتي بعد هذا. وأما 
الشافعي فإنه قد دون أصول مذهبه التي اعتمد عليها في الاستنباط وبناء الأحكام 
وألزم نفسه بهاء فهو الوحيد الذي ألف أصول مذهبه من بين الأئمة بل هو أول 
من ألف في هذا الفن کتاباً مستق عل رجح آقوال أهل الأصول وإن كان 


بعضهم صرح باسبقیته قال صاحب المراقي : 
أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع الطلب 


وغ ره کان له سليقه مشل الذي للعرب من خحليقه 
يعني أن أول من ألف علم الأصول في كتاب حتى صار فناً مستقلاً هو 
الإمام الشافعي مد بن إدريس الشافعي المطلبى ألفه في كتابه الرسالة الموجود 
بأیدینا وغير الشافعي من المجتهدين كالصحابة فمن بعدهم كانت معرفتهم لعلم 
أصول الفقه سليقة مركوزة في طبيعته كا كان علم العربية من نحو ولغة وتصريف 
وغيرها طبيعة في فطرهم)(). 
(۱) انظر نشر البنود شرح مراقی السعود: ٠۹/۲‏ . 


ن 


أما الأدلة التي اعتبرها أصولا لمذهبه فهي : الكتاب والسنةء والإجماع وقول 
بعض الصحابة الذي لم يعلم له الف واختلاف أصحاب رسول الله و 
والقياس . 

وهذه الأدلة عنده طبقات بعضها أرفع من بعض . یدل هذا ما ذکره في کتابه 
الم حيث قال: العلم طبقات شتى . 

الأولى : الكتاب والسنةء إذا ثبتت السنة. 

ثم الثانية : : الجاع فيا ليس في كناب ولا نة 

والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي اة قولاً ولا نعلم له الفا متهم . 

والرابعة : اختلاف أصحاب النبى َة في ذلك . 

والخامسة : القياس على بعض الطبقات . 
ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وما موجودان وإن) يؤخذ العلم من 
أعلى)( . 
ولا سممنی هنا كون الشافعى اعتمد الكتاب والسنة شيعا واحدأًء لكونه جعل 
السنة بياناً للكتاب» وإنا الذي مني هو تصحيح إثبات نسبة القول با مناسب 
المرسل لاإمام الشافعي واعتهاده عليه في الاستنباط وبناء الأحكام عليه» وإن )م 
يعتره أصاد مستقل . فإلى أدلة إثبات ذلك . 

الدليل الأول : وردت نصوص عن الشافعي تدل على أنه يعتبر المرسل 
داخلا في القياس» وإن م يعده أصلا مستقلا من أصوله التي اعتمد عليها في 
استنباط الأحكام وجعلها قاعدة لفروع الأحكام» إلا أنه يرى أنه قياس» لأن 
الاستدلال لا يعدو استنباط الحكم من معقول حملة نصوص شرعية شهدت 
لجنس المصلحة بالاعتبار. 

ذلك أن الشافعي يرى أن نصوص الشرع وافية بحكم كل حادثة تحدث»› 
فلا توجد واقعة إلا وما دليل يدل عليهاء إما بنصه أو معقوله» يدل نمذا قوله 


(۱) انظر الام ٠٠٠/۷‏ . 


۳۰ س 


(فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل 
الهدى فيها)(' . 

ويقول : (كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتبعه وإذا م يكن فيه بعينه طلب الدلالة 
على سبل احق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس)0٠.‏ 

ويقول : (ولیيس يؤمر أحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الحق» ولا يکون 
الح معلومأ إلا عن الله نصاء أو دلالة عن الله فقد جعل الله احق لي کتابه 
حلة. فإن قال قائ : رآیت ما ا یمضی فی کتاب ولا سنة ولا يوجد الناس 
اجتمعوا عليه فأمرت بأن يؤخذ قياسا على كتاب أو سنة يقال هذا قيل عن الل؟ 
قیل: نعم قيلت جملته عن الله فإن قيل : ما جملته؟ قيل : الاجتهاد فيه على 
الكتاب والسنة . 

ویقول : (والحق فی| أمر الله ورسوله باتباعه أو دل الله ورسوله عليه نصا أو 
استنباطاً بدلائل)0). 

فهذه النصوص تدل على أن الشافعي يرى أن كل حادثة تقع لمسلم ففي 
كتاب اله تعال وستة نيه اة دلبل على حكمها إا نصا أو استباطا من معقول 
اتا لک ن مقرل النص ویقال فيه آنه قیل عن الله تعال فالاجتهاد 
والقياس إذن عند الشافعي بمعنى واحد» وهذا يقتضي القول بالاستدلال لأن 
لجنس المصلحة بالاعتبار وإن لم يشهد ها نص معين وعلى هذا فمتى توصل 

. ٤۸ص انظر الرسالة‎ )١( 

(۲) انظر الرسالة ص۷۷٤‏ . 


. ۲۹۹-۲۹۸/۷ : الام‎ )۳( 
. ۳٠١/۷ الأم:‎ )٤( 


س 


المجتهد إلى حكم فهو متبع للنص ولذا فهو يقول : «فليست تنزل بأحد من أهل 
دين الإسلام نازلة إلا وي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها» . 

ویقول : (وکل ما نزل بمسلم ففیه حکم لازم » أو على سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة وعليه إذا كان فيه بعينه حكم أتبعه وإذا م يكن فيه بعينه طلب الدلالة 
على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد (القياس) . 

وما يدل على أن الشافعي يسوى بين القياس والاجتهاد وأن القياس عنده 
شامل للاستدلال ما نقله عنه الزنجاني ونصه : «ذهب الشافعي رضي الله عنه 
إلى أن التمسك بالملصالح المستندة إلى كلي الع وإن م تكن مستندة إلى 
الحزئيات الخاصة جائ( . 

فالاستدلال عند الشافعى داخحل في القياس بالمعنى الأعم . يقول 
البوطي“: (أما الاستصلاح فهو من قبيل الاجتهاد على طلب الشيء والبحث 
عله وذلك ل قلا من آنه داخحل ف مقاصد الشارع لاحق بالعهود من أحكامه 
وقواعده وهو بذلك يعتبر لوناً من ألوان القياس عنده - يعی الشافعى ولذا 
يقول: «الاجتهاد أبداً لا يكون إلا على طلب شىء وطلب الشيء لا يكون إلا 
بدائل» والدائل هي القاس . 

فكلام البوطي صریح في أن الشافعي يرى أن الاستدلال نوع من أنواع 
اقاس وان اعت ر دلیلا لاستنباط لأحكام وتفریي ر عليه » ان ن الاجر أعم 
الشرع واعتبار کل ما دلت عليه نصوص الشرع ٤‏ الحملة وهذا هو الاستدلال 
المرسل ويؤيد ذلك ما ذهب إليه العز بن عبد السلام) من اعتبار المرسل نما يدل 

. ٠۲٠ص انظر تخريج الفروع على الأصول‎ )١( 


(۲) هو الدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطى» أستاذ معاصرء أخذ الدكتوراة فى أصول الشريعة 
اللإسلامية من جامعة الأزهر. وأحد مدرسى كلية الشريعة بجامعة دمشق . 
(۳) انظر ضوابط المصلحة ص۳۷۸ والنص فى الرسالة ص٥٠٥‏ . 

)٤(‏ هو عبدالعزيز بن عبدالسلام أبو القاسم الفقيه الأصولى المحدث الأديب» السلمى الدمشقى 

الشافعى الملقب بعز الدين المعروف بسلطان العلهاء شيخ الإسلام والمسلمين وإمام عصره وفريد زمانه ولد = 


س — 


على آنه سلك مسلك إمامه في اعتبار المرسل فهو يقول : (ومن تتبع مقاصد 
الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان 
بأن هذه المصلحة لا يجوز إهماها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانماء وإن لم يكن 
فيها إجماع ولا نص ولا قياس» خاص فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك). 

وظاهر من كلام العز أنه يرى اعتبار المناسب المرسل حيث بنى اعتباره على 
حصول العلم أو العرفان باعتبار المصلحة وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا 
قياس خاص . بمعنى أنه م يشهد ها نص معين» وإن شهدت ها نصوص الشرع 
وقواعده العامة في الحملة لأن مناسبتها إنما يكون بذلك . 

ويدل على أن المصلحة بهذا الاعتبار تعد قياساً عند الشافعي ما ذكره الخزالي 
ونصه : (كل مصلحة ملائمة» فيتصور إيرادها في قالب قياس بجمع متكلف 
يعتمد التسوية في قضية عامة لا تتعرض لعين الحكم . . . بمعنى مناسب فهو 
الذي نريده بالاستدلال المرسل. 

وكيف لا ينتظم هذا الشكل وما من مسألة إلا ويمكن أن يقال: هذه 
مصلحة على وجه كذاء فينبغى أن تراعى قياسا على مسألة كذا. والمصلحة عبارة 
تشتملل قضايا ختلفة تندرج تحت التباعدات» وتنتظم بالتحرير فيها صورة 
القياس وهذا غير منكر جريانه في الاستدلال المرسل. 

ثم إن تصريح العز بن عبد السلام باعتبار الملصلحة وإن م يشهد ها قياس 
خحاص يدل على آنه یری أن القياس نوعان : 


= سنة ۷۷٥ھ‏ بدمشق ونشأ بها وقرأً على ابن عساكر وسيف الدين الآمدى وغيرهما حتى صار علا من الأعلام 
تولى خحطابة الجامع الأموى بدمشق ثم جامع عمرو بن العاص بمصر ورياسة قضاء مصر غير القاهرة ثم عزل 
نفسه عن القضاء وبنى مدرسة الصالية ودرس ہا حتى تخرج عنه أثمة . مؤلفاته كثبرة متها : قواعد الأحكام 
والإلمام فى أدلة الأحكام فى أصول الفقه وغرهما. توفى ره الله سنة ١٠٠ه‏ بالقاهرة ودفن بالقرافة الكبرى . 
انظر الفتح المبين: .۷۳١/۲‏ 
(۱) انظر قواعد الأحکام: ۲٠١/۲‏ . 
(۲) انظر شفاء الغلیل ص‌۲۱۸-۲۱۷ . 


— ۳۰۹ — 


أحدهما : خاص وهو الذي يجمع فيه بين النظرين بعلة خاصة . 

والشاني : عام وهو الذي يندرج تحت علة عامة بمعنى أنه يكون اعتبار 
اللصلحة بشهادة الأصول والقواعد العامة وإن م يشهد ها نص معين 

فا ذهب إليه هنا من انقسام القياس إلى : : خاص وعام وهو عین ما قررت 
أن الشافعي ذهب إليه من أن القياس شامل للاستدلال المرسل وعلى هذا يكون 
القياس خاصاً وعاماً يشمله) الاجتهاد . 

يقول الشافعي : (الاجتهاد أبداً لا يكون إلا على طلب : شيء وطلب 
الثيء»› لا یکون إلا بدلائل والدلائل هي القياس) . 

فهذا صريح في أن الاستدلال عنده من قبيل الاجتهاد في طلب الشيء 
والبحث عنهء وذلك لدخوله في مقاصد الشر ع . 

الدليل الثاني : ما نقله الزركشي عن ابن برهان أنه قال: «إن كانت 
الصلحة ملائمة ة لأصل كلي من أصول الشريعة اولأصل جزلي جاز بنا 
الأحكام عليهاء وإلا فلاء ونسبه ابن برهان في الوجيز للشافعي » وقال: 
الختا . 

الدليل الثالث : قال إمام الحرمين : «ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي 
حنيفة إلى اعتهاد الاستدلال» وإن لم يستند إلى حكم متفق عليه في أصل» ولكنه 
لا يستجيز النأى» والبعد والإفراط» إن يسوغ تعليق الأحكام بمصالح يراها 
شبيهة بالمصالح امعتبرة وفاقاًء وبالمصالح المستندة إلى أحکام ٹ ثابتة الأصول قارة 
في الشريعة» . 

الدليل الرابع : ما ذكره إمام الحرمين أيضأً فإنه قال : «وأما الشافعي فإنه 

. ٠١٠/۷ وذكر معناه فى الأم:‎ .٠* ٥ص انظر الرسالة‎ )١( 
. انظر المصلحة فى التشريع الإسلامى ص۲٤ » وضوابط المصلحة ص۳۷۸‎ )۲( 


(۳) انظر البحر المحيط: ۲٤١١/۳‏ . 
)٤(‏ انظر الرهان: ١١١١/۲‏ . 


۰ 


قال: إنا نعلم قطعاً أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى معزو إلى شريعة 
محمد َيه على ما سنقرر في كتاب الفتوى والذي يقع به الاستقلال هاهنا هو أن 
الأثمة ئمة السابقين م يخلوا واقعة على كثرة السائل وازدحام الأقضية والفتاوي - عن 
حکم الله تعالى» ولو كان ذلك مکنا لکانت تقع » وذلك مقطوع به أخذا من 
مقتضي العادة» وعلى هذا علمنا باهم رضي الله عنہم استرسلوا في بناء الأحكام 
استرسال واثق بانبساطها على الوقائع » متصد لإثباتها في] يعن ويسنح متشوف إلى 
ما سيقع ولا يخفى على المنصف أنهم ما كانوا يفتون فتوى من تنقسم الوقائع عنده 
إلى : ما يعرى عن حكم الله » وإلى مالا يعرى عنهء فإذا تبين ذلك بنينا عليه 
الطلوب» وقلنا : لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستثارة 
منهاء لا اتسع باب الاجتهاد فإن المنصوصات ومعانيها المعزوة إليها لا تقع في 
متسع الشريعة غرفة من بحر ولو م يتمسك الماضون بمعان في وقائع لم يعهد 
أمثالهاء > لکان وقوفهم عن الحکم يزيد على جریانہم » وهذا إذا صادف تقريرا ل 
يبق لمنكري الاستدلال مضطرباً. ثم عضد الشافعي هذا بأن قال: من سبر 
أحوال الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة والأسوة في النظر لم ير لواحد منم في 
مجالس الاستشوار تمهيد أصل. أو استثارة معنى ثم بناء الواقعة عليه» ولكنهم 
يخوضون في وجوه الرأى من غير التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن» فإذا ثبت 
اتساع الاجتهاد واستحال حصر ما اتسع منه في المنصوصات. وانضم إليه عدم 
احتفال علماء الصحابة بتطلب الأصول - أرشد مجموع ذلك إلى القول 
بالاستدلال . 
ثم قال : وما يتمسك به الشافعي رضي الله عنه أن يقول: إذا استندت 
المعاني إلى الأصول فالتمسك ما جائز وليست الأصول وأحكامها حججاً وإن 
الحجج في المعنى ثم المعنى لا يدل بنفسه حتى يثبت بطريق إثباته واعيان المعاني 
ليست منصوصة وهي المتعلق فقد خرجت المعاني عن ضبط النصوص وهي 
متعاتق النظر والاجتهاد ولا حجة في انتصابها إلا مسك الصحابة رضي الله عنم 


۳۱۱ 


بأمثاها وما كانوا يطلبون الأصول في وجوه الرأى فإن كان الاقتداء مهم فالمعاني 
كافية وإن كان التعلتق بالأصول فهي غير دالة ومعانيها غير منصوصة . 

ومن تتبع کلام الشافعي م یره متعلقاً بأصل ولکنه ينوط الأحكام با لمعاني 
المرسلة فإن عدمها التفت إلى الأصول مشبهاً كدأبه إذ قال طهارتان فكيف 
يفترقان؟(') . 

ثم بين أن الشافعي يشترط في قبول الصلحة المرسلة أن تكون شبيهة 
بالمصالح المعتبرة» فيقول: «وقد ثبتت أصول معللة اتفق القائسون على عللها 
فقال الشافعي : اتخذ تلك العلل معتصمي وأجعل الاستدلالات قريبة منهاء 
وإن لم تکن أعیانا حتی كأنما مثا أصول» والاستدلال معتبر ما أو اعتبار المعنى 
بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة بمعنى جامع » فإن متعلق الخصم من صورة 
الأصل معناها لا حكمها فإذا قرب معنى المجتهد والمستدل فيا بجتهد إلى الشرع 
ولم یرده أصل کان استدلالا مقبولا" . 

ووجه الاستدلال هنا في كلام إمام الحرمين على اعتبار الشافعي المناسب 
امرسل أصلاً من أصول الاستنباط في بناء الأحكام عليه هو: أنه لا تخلو حادثة 
عن حكم الله تعالى مع كثرة الحوادث وتجددها قطعاًء ويستدل لذلك بأن الأئمة 
السابقين لم بخلوا واقعة عن حكم الله تعالى مع كثرة الوقائع إذ لو حصل ذلك لنقل 
إليناء فلا م ينقل إلينا علمنا أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى مع استرساهم 
في اعطاء كل واقعة حكا يستلزم اعتمادهم على الاستدلال المرسل» لأن النصوص 
وما مل عليها بالقياس حصور والوقائع غير حصورةء والمحصور لا يفي بغير 
اللحصور.ء لذلك لزم اللاعتاد على المعاني الكليةء والقواعد العامة التي دلت 
نصوص الشرع على اعتبارها في الجملةء وإذا كانت النصوص وما حمل عليها لا 
تفي باعطاء كل حادثة حکاً مع كثرة الحوادث وتجددهاء لزم أن يعتمد المجتهد 


(۱) انظر الرهان: ۱۱۱۸-۱۱۱۹/۲. 
(۲) انظر الرهان: .۱١۲۲-۱۱۲۱/۲‏ 


— ۳۱۲ — 


. 


في اعطاء كل حادثة حك على المعاني الكلية العامةء وهذا هو عين الاستدلال 
المرسل . 

ولا كان اعتبار مثل هذا يحتاج إلى دليل فقد بين أن الشافعي عضد استدلاله 
هذا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتمدون فيا م يرد فيه نص على المصالح 
التي شهدت النصوص لاعتبارها في الحملة وإن لم يشهد ها نص معين فإنه قال : 
« لم يرو عن أحد منهم في مجالس الاستشوار تمهيد أصل أو استثارة معنى ثم بناء 
الواقعة عليه » ولكنهم يخوضون في وجوه الرأى من غير التفات إلى الأصول كانت 
أو م تكن» يعني بذلك والله أعلم أن حل ذلك فيا م يرد فيه نص معين أو م يكن 
فيه قياس إلحاق بنظير لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتمدون في الفتوى على 
الأصول التي شهدت ها النصوص بالاعتبار ولو كانت في الجملة وإن م يذكروا 
هذه الأصول وتلك الفتوى لقوة معرفتهم بالأصول ومقاصدها فهم م يكونوا 
محتاجين بعد إلى ذكر مثل ذلك . 

ثم يبين أن المراد من النصوص معانيها والمعاني ليست منصوصة على سبيل 
التعيين والمعاني إذا استندت إلى الأصول جاز التمسك ا وعلى هذا فلا يمكن 
التمسك بالنصوص وحدها أو الأصول بمفردهاء لأنها لا تفي في الدلالة على 
حكم كل واقعة بعينها كما أن المعاني الحزئية لا تفي أيضاً بذلك. 

وعلى هذا فلابد من التمسك بالمعاني الكلية التي ترجع إلى أصول الشرع 
وقواعده العامة وهذا هو الاستدلال المرسل. 

ثم يبين أن الشافعي إنا يعتبر الملصلحة إذا كانت شبيهة بالمصالح المعترة 


وقريبة من معاني الأصول الثابتة وإن ل يشهد هما أصل معين› لأنه یری أن اعتبار 


المعنى بالمعنى تقريبا أولى من اعتبار صورة بصورة بمعنى جامع وهذا هو 
الاستدلال المرسل لأنه اعتبار مصلحة لمشامتها مصلحة أخرى تشترك معها ف 
جنس عام دل الشرع على اعتباره في الجحملة بشرط أن لا تعارض نصاء فإن 
عارضها نص كان ذلك دليلا على الغائها). 

. ٠٠۷-۳٠٣٣١ انظر تفاصيله فى نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامی ص‎ )١( 


— r — 


ولقد لخص الخزالي هذا الدليل وذكر اعتراضاً أورده القاضي على ما استدل 
به من استرسال الصحابة في اعطاء كل حادثة حك الخ وأجاب عنه بها نصه : 
قال : «لعلهم كانوا يعتمدون معاني يعلمون أن أصول الشريعة تشهد ها وإن كان 
لا يعينواء كالفقيه يتمسك في شأن المثقل بقاعدة الزجرء فلا محتاج إلى تعيين 
أصل» . 

ثم قال جواباً عنه : «والذي نختاره أن هذا في مظنة الاحتمال والاحتكام 
علیهم بعد تقادی الزمان لا معنى له). 

الدليل الخامس : (إن معاذ بن جبل؛ رضى الله عنه قال: اجتهد رأيي 
حیث قال له رسول الله اة «فإن عدمت النص» فاثنى عليه رسول الله لا 
وإعدام النص يشعر باعوازه» وإعوازه المفهوم عنه واجتهاد الرأي مشعر باتباع 
قضية النظر في المصلحة» ولم يكلفه الشارع ملاحظة النصوص معه) . 

فدل هذا على أن النبي بيه اقر معاذا على الاجتهاد واثنى عليه والاجتهاد 
الذي أقره عليه واثنی عليه بسببه اعم من أن یکون قیاس نظیر» فھو کا یکون 
كذلك. يكون بتطبيق مقاصد الشريعة واعتبار كل ما دلت النصوص على اعتباره 
في الحملة. وهذا هو الاستدلال المرسل ويدل مذا قول الغزالي واجتهاد الرأى 
مشعر باتباع قضية النظر في المصلحة ولم يكلفه الشارع ملاحظة النصوص). 


(۱) انظر المننخول ص ٠۰٣۸-۳٥۹۷‏ . 

(۲) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى أبو عبد الرحهن صاحب رسول الله 5ء 
شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها وأمره النبى ية على اليمن. ومناقبه كثيرة جدا. قدم من اليمن فى خلافة أبى 
بکر وکانت وفاته بالطاعون فی الشام سنة ۰۱۷ أو۱۸ه . 

انظر الاستيعاب بذيل الاصابة: ٠٠٤/٠١‏ فا بعدهاء وتذكرة الحفاظ للذهبي : ۱۹/١‏ فا بعدها. 

(۳) لفظ الحدیٹ کا فی ابی داود: ۲۷۲/۲: (ان رسول الله ب لما أراد أن يبعث معاذ إلى اليمن قال 
له: «کیف تقضی إذا عرض لك قضاء؟» قال: اقضی بکتاب الله . قال: «فإن م تجد فی کتاب الله؟» قال : 
فبسنة رسول الله با . قال : «فإن لم تجد فی سنة رسول الله ا ولا فی كتاب الله ؟» قال : اجتھد رأیی ولا الوا . 
فضرب رسول الله بي صدره وقال : «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول .الله ») . 


. ٠٠١۸ص انظر المنخول‎ )٤( 


س 


والظاهر أن معنى هذه العبارة (أن الشارع لم يقل لمعاذ إن اجتهدت فلاحظ 
النصوص ومعانيها ولا تخرج عن ذلك إلى المعاني التي خرجت عن النصوص 
والأقيسة فكأن وجه الاستدلال مكون من جهتين : 

الأولى : التمسك في الأحكام بغير النصوص . 

الثانية : عدم المطالية بملاحظة النصورص علد الاجتهاد بل الاكتفاء بالرأي 
المغيد في فهم مقاصد الشريعة. 

وهذه الزيادة وهي قوله ولم يكلفه الشارع الخ» ها مكانتهافي تام الاستدلال 
بالحديث إذ القاضى ومن سلك مسلكه من منكري المصلحة لا ينكرون التعلق 
بها عدا الكتاب والسنة مطلقاً وإنا ينكرون بعض ذلك وهو المصلحةء فلابد في 
الرد عليهم من زيادة عدم مطاليته عليه الصلاة والسلام له بملاحظة الأدلة 
الخاصة عند الاجتهاد. 

واسم الرأي : شامل لما يلتفت فيه إلى الأدلة ا لخاصة في استنباط الأحكام 
كالقياس الذي لابد فيه من وجود أصل دل عليه النص. وإلى مالا يلتفت فيه إلى 
ذلك بل ی الأدلة العامة ومقاصد الشريعة)( . 

(وعلى هذا النحو يعالج قدماء الشافعية رعاية المصلحة فيؤكدون أن الشارع 
قد راعى المصالح جيعها ثم يحتمون رعاية كل مصلحة جزئية م يراعها الشارع 
بذاتها هذا مادامت مصلحة فعلا لأن فهم نفس الشرع يوجب هذه الرعاية . 

ما المتأحرون من فقهاء الشافعية فيدعول أن إمامهم ا يقل بالمصالح وأن 
ا لجويني يوافق مالكاً في القول بها ناسين أن في مذهبهم فروعاً كثيرة لا مستند ها 
إلا رعاية الملصلحة وأم مھ)| یقولون ف تعلیل عدول الإمام عن مذهبه القديم 
إلى مذهب أخر جديد بعد أن قدم مصر - فليسوا مستطيعين أن ينكروا أن 
اللصلحة - کا راى صورها في مصر تختلف ع رآها عليه في بغداد وأن هذا كان 


. ۱۸٤-۱۸۳ انظر رأى الأصوليين فى المصالح المرسلة والاستحسان ص‎ )١( 


~— ۳0 — 


أحد الأسباب الى عدل على ضوئها بعض ارائه وغير فيها)' . 
المرسل. 

١‏ -مانقله الربيع“ عن الإمام الشافعي أنه قال : (الرجوع عن الشهدات 
ضر بان . فإذا شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشىء يتلف من بدنه أو ينال 
مثل قطع أو جلد أو قصاص ني قتل أو جرح» وفعل ذلك به ثم رجعوا فقالوا: 
عمدنا أن ينال ذلك منه . فهى كالحناية عليه » ما كان فيه من ذلك قصاص خير 
بين أن يقتص. أو يأخذ العقل وما م يكن فيه من ذلك قصاص أخذ فيه العقل › 

۲ - وهو قريب من الأول قال: ولو شهدوا على رجل أنه طلق امرأته ثلاث 
فرق بینہا الحاکم ثم رجعوا الزمھم الحاکم صداق مثلھاء إن کان دخل بہاء وإِن 
م یکن دخل ہا غرمهم نصف صداق› مثلها لأنهہم حرموها عليه ولم يكن ها قيمة 
إلا مهر مثلهاء ولا التفت إلى ما أعطاها قل أو كثر إن التفت إلى ما اتلفوا عليه ء 
فاجعل له قيمة0). 

فالقول بالقصاص من الشهود با نيل من المشهود عليه بسبب شهادم إدا 
اعترفوا أن شهادتہم عليه كانت زور القصد أن ينال منه» وتخریمهم ما فات عليه 
بسبب شهادتهم لم يدل عليه نص معين» وإنا هو مصلحة اقتضتها عصمة الدم 
والمال» والأخذ ہا ملائم لتصرفات الشرع إذ لو م يؤحذ با لكان كل من أراد 


..٤١-٤۲ص انظر المصلحة فى التشريع الإسلامى‎ )١( 

(۲) هو الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادى مولاهم صاحب الإمام الشافعى وراوية علمه 
الإمام الحافظ الثقة الثبت فى روايته» محدث الديار المصريةء ولد سنة ٤۷٠ھ‏ سمع من ابن وهب» وشعيب 
ابن الليث» وبشير بن بكر وغيرهم» وسمع منه أبو داود والنسائى وابن ماجة وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم» 
توف سنة ١۲۷ھ‏ . 

انظر تذكرة الحفاظ للذهبی : ۲/٦۸ه.‏ وطبقات الشافعية لابن السبکی : ٠١٤-۱۳۲/۲‏ . 

(۴) انظر الأم للشافعى : ٠١/۷‏ . ۰ 

€3 انظر الأم : 00/۷. 


— ۳۱۹ 


النيل من غريمه اتخذ الشهادة وسيلة إلى بلوغ مراده» لعلمه آنه لا يقتص منه ولا 
یغرم ما فوته على من شهد عليه . 
۰ ۳ قال عز الدين : (ولو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيها حلالء 
جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ولا يقف تحليل ذلك على 
الضرورات. لأنه لو وقف عليهاء لأدى إلى ضعف العبادء واستيلاء أهل الكفر 
والعناد على بلاد اللإسلام . ولا يقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي 
تقوم بمصالح الأنام). 

ثم وضح وجه اعتبار ذلك وأنه لا يقف تحليل استعم ال الحرام على 
الضرورات لأنه لو وقف عليهاء لأدى إلى الحرج بضعف المسلمين وأن اعتبار مثل 
هذا وإن لر يدل عليه نص معين» غير أنه دلت عليه نصوص الشرع وقواعده 
العامة . 

قال : (ومن تتبع مقاصد الشرع بجلب المصالح ودفع المغاسد حصل له من 
مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا جوز أماهاء وأن هذه المغسدة 
لا يجوز قربانما» وإن نم يكن فيها إجماع » ولا نص. ولا قياس خاص فإن فهم 
نفس الشرع يوجب ذلك). 

والمحاصل أنه اتضح لا نما تقدم أن الشافعي رحه الله يعتبر الاستدلال 
المرسل» ویأخذ به وإن کان یری آنه من باب القياس العام أي من باب الأخحذ 
بالمصلحة التي شهدت ها نصورص الشرع وقواعده العامة» وإن م يشهد ها نص 
. قياس في الحملة فقد فيه أحد أركان القياس وهو الأصل . 
فإن قيل : هل معنى هذا أن الشافعى يقول بالاستدلال المرسل مطلقاً؟ 


(۱) انظر قواعد الأحکام فی مصالح الأنام: ٠١١-٠١۹/۲‏ . . 
(۲) انظر قواعد الأحکام فى مصالح الأنام : ٠١١/۲‏ . 


۷ 


تكون المصلحة قريبة » وشبيهة بالمصالح المعتبرة» وهذا هو بعينه المصلحة المرسلة 
إذ هي المصلحة الداخلة تحت مقاصد الشرع الملائمة ها وإن م يشهد ها نص 
بالاعتبار ولا بالإلغاء وإن كانت نسبة الملائمة فيها تختلف باختلاف جزئيات 
مسائلها قوة وضعفاً. 

أما إذا لم تكن المصلحة ملائمة ولا داخلة تحت مقاصد الشرع فهي حينئذ 
ملغاةء فلا تدخل تحت تعريف المصلحة المرسلة . والله تعالى أعلم . 


— ۷۱۸ 


الفصل السابع 
ني رأى أي حنيفة وأتباعه أي اعتبار الناسب امرسل 


0 


اال 

أشرت في سبق إلى أن أبا حنيفة رحه الله لم يدون أصول مذهبه التي كان 
يعتمد عليها في الاستنباط وتفريع الأحكام شأنه ني ذلك شأن مالك وأحمد 
رحمه| الله تعالى - غبر أنه مما لاشك فيه أنه كان يقيد نفسه في الأقيسة التي كان 
يقيسها وني طريقة استنباطه للأحكام واستخراج العلل بأصول وقواعد يزم نفسه 
ہہاء ولا خرج عنہاء وإِن م یدونہا 

وكيف لا تكون له أصول يعتمد عليها وهو إمام مدرسة أهل الرأي في زمنهء 
وقد عرف بكثرة تفريع المسائل فهو وإن لم تؤثر عنه أصول مفصلة للأحكام التي 
کان یستنبطها فلابد أن تکون له اصول یلاحظها ویربط نفسه ہا في استنباط 
الأحکام وإن لم يدونہا كا لم يدون فروعه فإن التناسق والتجانس الفكري بين 
أنواع الفروع التي رویت عنه يدل على آنه کان يقيد نفسه بقواعد لا جرج عنہاء 
وکونه م يدون أصول مذهبه فهذا لیس دلیلا على عدم وجودها فشانه ني ذلك شان 
غه من أئمة المذاهب الذين لم يدونوا أصول مذاهبهم غير أن اتباعهم دونوها. 
وليس للباحث إلا أن يسلم صحة ما نسبه علماء المذهب لإمامهم وإذا كان علاء 
الأحناف دونوا أصولا اعتروها أصول مذهب إمامهم والتزموها في استنباط 
الأحكام وتفريع الفروع على أا أصول مذهب الإمام فليس لنا إلا اعتبار ذلك 
وإن لم تتصل لنا نسبة ذلك إليه . ویدل هذا ما جاء في تاریخ بخداد» نقلا عن ابي 
حنيفة ونصه : (آخذ بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله بي فإن لم أجد في 
كتاب الله ولا سنة رسول الله اة أخذت بقول أصحابهء اخذ بقول من شئت 
منهم» وأدع من شئت منهم » ولا احرج عن قوم إلى قول غيرهم . فأما إذا انتهى 


— ۳۱۹ 


الأمرء أو جاء الأمر ال : إبراهيم یہ والشعبي " ¢ “» وابن سبرین ۳ 
eT‏ وعطاء( . وسعيد بن اليب أ« وعد رجالا قوم اجتهدواء فاجتهد 
کا اجتهدوا وجاء في الانتقاء لابن عبدالر مثل هذا . 


(۱) هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة" بن حارثة بن سعد بن مالك النخعى » المكنى 
بأبى عارة وأبى عار» الفقيه الكوفى أحد الأئمة الأعلام المشاهير تابعى » روى عن عائشة رضى الله عنها 
ودخحل علیھا ولم یثبت له منہا ساع . توفی سنة ست وقيل : حمس وتسعین ھ . 

انظر وفيات الأعيان : .۲٠١٠/١‏ وتذكرة الحقاظ : .۷٤١۷۳/١‏ 

(۲) هو عامر بن شراحیل الممدانی » الكوفى الحميرى» ولد فى خلافة عمر رضى الله عنه. كان إماما 

حافظا فقيها متفنناء وكان يقول : ما كتبت سوداء فى بيضاء . ممن أخذ عنه الأعمش» وأبو حنيفة وغيرهما. 
انظر سرته وماثره فی تذكرة الحفاظ : ۷۹/١‏ فا بعدها. 

(۳) هو محمد بن سیرین البصری» مولى نس بن مالك رضی الله عنه» تابعی» روی عن أبى هريرة 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأنس وغيرهم وعنه قتادة» وخالد الحذاء» وأيوب السختيانى وغيرهم » من 
الأئمة. وأحد فقهاء أهل البصرة وعرف بتعبير الرؤيا . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثان وتوفى سنة ١١١ھ‏ . 

انظر وفيات الأعيان : 1۸۲-٠۸١/٤‏ وتذكرة الحفاظ : ۷۷/١‏ فأ بعدها. 

)٤(‏ هو الحسن بن أبى الحسن يسار أبو سعيد البصرى الأنصارى مولاهم » من كبار علماء التابعين الإمام 
شيخ الإسلام ثقة فاضل مشهور كان يرسل الحديث ويدلس . قال الحافظ ابن حجر العسقلانى : رأس أهل 
الطبقة الثالثة . مات سنة ١١١ھ‏ . 

انظر تذكرة الحفاظ : .۷۲-۷۱/١‏ وتقريب التهذيب: ٠١١/١‏ . 

)٥(‏ هو عطاء بن أبى رباح مفتى أهل مكة وحدثهم القدوة العلم » أبو محمد بن أسلم القرشى مولاهم 
اللكى . ولد فى حلافة عثان» وقيل : عمر رضى الله عنهها» سمع من عائشة وأبى هريرة وابن عباس وأم سلمة 
رضى الله عنهم وطائفة . وعنه أيوب وابن جريح وإسحاق والأوزاعى وأبو حنيفة وغيرهم . مات على الأصح 
سنة ٤١١ھ‏ . 

انظر تذكرة الحفاظ : .۹۸/۱١‏ 

)١(‏ هو الإمام سعيد بن المسيب المخزومى شيخ الإسلام المكنى بأبى محمد» كان من أجل التابعين علا 
وفقها ولد سنة ١٠ھ‏ فى خحلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أخذ العلم عن الصحابة حتى صار أحد 
فقهاء المدينة السبعة وعلائها المفتين ها . توفي رحه الله سنة ٤‏ ۹ه على أصح الأقوال فى وفاته . 

انظر ماثره فى تذكرة الحفاظ : ٠٤/١‏ فا بعدهاء والفتح المبين: .۸۷/١‏ 

(۷) انظر تاریخ بغداد: ۳۹۸/۱۳ . 

(۸) هو أبو عمر يوسفا بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر الحافظ القرطبى شيخ علاء الأندلس وكبير 
محدثیها فى وقته وأحفظ من كان فيها. ولد سنة ۳۹۸ھ » وتوف سنة ٤1۳‏ ه . مؤلفاته تنبىء عن جلالة علمه 
منها: التمهيد لا فى الموطأً من المعانى والأسانيد» والاستذكار وجامع بيان العلم وفضله وغيرها . 

انظر الديباج المذهب: ۳۷٠-۳٣۷/۲‏ . 

)4( انظر الانتقاء لابن عبدالر ص۳٤۱‏ . 


۰ 


فهذا النص يدل على أن أبا حنيفة كان يعتمد في استنباط الأحكام وتفريع 
المسائل على كتاب الله ثم سنة نبيه بي ثم أقوال أصحابه يختار منها ما شاء ويدع 
ما شاء ولا جرج عنهم فإن لم جد مطلبه في الأدلة المذكورة اجتهد رأيه . 

وذكر الموفق المكي) في كتابه مناقب أبي حنيفة ما نصه : (كلام أي حنيفة 
أذ بالثقة وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلح 
عليه أمرهم يمضى الأمور على القياس فإذا قبح يمضيها على الاستحسان مادام 
يمضي له» فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به فكان يوصل 
الحديت المعروف الذي قد أهع عليه ثم يقیس عليه مادام القياس سائغاء ثم 


يرجع إلى الاستحسان أي] كان أوفق رجع إليه. 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن زوطى » المكنى بأبى حنيفة الإمام العام الثبت الفقيه المتطلع إلى الحقائق 
الحاضر البدية الرحب الصدر للمناظرة اسن الأئمة الأربعة . ولد سنة ١۸ه‏ اتفق العلماء على إمامته وعلمهء» 
من تأليفه المسند فى الحديث وينسب إليه الفقه الأكر. قيل: إنه أدرك أنس بن مالك رضى الله عنه. وقيل : 
غير ذلك . نشأً بالكوفة وتربى فيها بدأ بالحدل حتى صار رأسا فيه ثم اتجه إلى الفقه ودرس على علاء بلده 
کحاد بن ابی سلیمان وغبره من علاء التابعین حتى صار إماماء تونی رحه الله سنة ١١٠٠ھ‏ . 

انظر: أبو حنيفة لأبى زهرة» والفتح المبين: ٠١١/١‏ فا بعدها. 

(۲) الذى عثرت على ترحته ممن ألف فى مناقب أبى حنيفة هو محمد بن محمد الكردرىء حافظ الدين 

الفقيه الحنفى المشهور بابن البزارى. من مؤلفاته مناقب الإمام الأعظم وقد طبع . توف سنة ۸۲۷ھ . 
انظر شذرات الذهب: ۱۸۳/۷ الأعلام: ۲۷٤/۷‏ . غیر آنا م يصرحا بأنه ملقب بالموفق المكى . 
والله أعلم . 

(٭) الاستحسان هو العدول عن قياس إلى قياس آقوى منهء وقيل: هو تخصیص قیاس بدلیل أقوی 
منه» وقيل : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة مصلحة الناس» وقيل: هو دليل ينقدح فى نفس المجتهد 
وتقصر عنه عيارته . وقد عقد ذلك صاحب المراقى بقوله : 


والأحذ بالذى له رجحان من الأدلة هو استحسان 


انظر المحلى مع الآيات البینات : ۱۹۳/٤‏ وختصر ابن ا لحاجب مع شرحه: CTAA/Y‏ ونشر البنود 
شرح مراقی السعود: ۲٦۲/۲‏ فا بعدها. 


س — ۴ -الوصف المناسب لشرع الحكم 


قال سهل“ : (هذا علم أي حنيفة - رمه الله - علم العامة). 

وواضح ما نقله عنه إنه کان يعتبر القياس أصلا حيث لا نص ولا قول 
صحابي مادام سائغا فإن م يبق سائغاً أخذ بالاستحسان ما استقام له» فإن ۾ 
يستقم له أخذ با يتعامل به الناس وهو العرف والأخذ بالعرف والاستحسان 
يقتضي اعتبار المناسب المرسل . 

فعدم ورود عدم الاستدلال المرسل أصلا من الأصول التي نقل أنه كان 
يعتمد عليها في استنباط الأحكام لا يعني أنه لم يأخذ به» بل لعل في تصريحه 
بعمله بالاجتهاد ورجوعه إلى ما يتعامل به الناس عند عدم صلاحية القياس دليلا 
على اعتبار الأخذ بالمناسب المرسل لأن اعتبار ما يتعامل به المسلمون هو الأخذ 
بالعرف” . 

وبعد هذا التمهيد نعود إلى ذكر الأدلة الدالة على اعتبار الحنفية المناسب 
المرسل نما يقتضي أن يكون اعتبارهم له اتباعا لإمامهم . وهذه الأدلة هي : 

١‏ ام يعتمدون على الاستحسان والعرف في استنباط الأحكام وتفريع 
الفروع عليهاء نما يدل على اعتبارهم للمناسب المرسل . 

۲ نقول عن الأحناف تدل على ذلك . 

. فروع تدل على أن الأخذ بها كان اعتماداً على المناسب المرسل‎ ٣ 

الدليل الأول : ماتقدم نقله عن الموفق المكي حيث قال : (كلام أبي حنيفة 


(۱) لعله أن یکون هو سهل بن عبار بن عبد الله العنکی بو بجیی النیسابوری القاضی » ذكره فى منتخب 
تاريخ هراة وقال: کان من أصحاب أبى حنيفة وکان قاضى هراة» حدث عن یزید بن هارون وغیره» وروی 
عنه العباس بن حزة وأبو بحیى البزاز وغیرهما. توف سنة ۷٠۲ھ‏ . 

انظر الحواهر المضيئة فى طبقات الحنفية : ۲۳۹/۲ . 

(۲) انظر المناقب للمکی : ۸۷/۳, نقلا عن كتاب أبى حنيفة لأبى زهرة ص٣٣۲‏ . 

(۳) العرف ما تعارفه الناس» وما ساروا عليه من قول أو فعل ويسمى العادة وفى لسان الشرعيين: لا 
فرق بين العرف والعادة . أصول عبدالوهاب خحلاف ص٩۸‏ . وقال الجرجان : العرف ما استقرت النفوس عليه 
بشهادة العقول» وتلقته الطبائم بالقبول. . . وكذا العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا 
اليه مرة أآخری. انظر التعریفات ص۹٤٠‏ . 


— ٢ 


أخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلح 
عليه أمرهم يمضى الأمور على القياس فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان 
فهذا النص صريح في أن أباً حنيفة رحمه الله كان يأخذ بالاستحسان 
والعرف . وأما الاستحسان فهو ک| نقله عنه أصحابه كان أرحب جال له في 
ألمنأفشة والاستدلال ولذا قال عمد بن اخسن : (إِن أصحابه کانوا ينازعونه 
وکان في أكثاره من الاستحسان والاعتأد عليه مثار نقد وطعن في فقهه ممن 
م يقف على حقيقة معنى الاستحسان عند أبي حنيفة حيث حله على حض القول 
لمجرد عن الدليل كا فهمه الشافعي رهه الله ورد عليهم . 
وعلى فرص أن اللاستحسان شامل للقول المجرد عن الدليل العاري عن أي 
دلیل فهو أيضاً شامل من باب أو لدلیل الرأي المستند إلى ما يعضده من 
اللصالح التي شهدت أصول الشرع وقواعده العامة بإعتبارها (ومعنى هذا أن 
القدر الذي أنکره الشافعي من الاستحسان عبر شامل U‏ ينطبق عليه ۳ 
فالقدر الذي يدخحل منه ف باب الاستصلاح» وهو ما سموه باستحسان المصلحة 
نیس هو المراد بإنكار الشافعي للاستحسان› وما حاء في کلامه حوله) . 
ولذلك حاول الحنفية بيان معنى الاستحسان ب مخرجه عن كون الأخذ به 

. ۲٠٦ص انظر المناقب للمکی : ۰۸۷/۳ نقلا عن أبى حنيفة لأبى زهرة‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الحسن الشيبانى الإمام الفقيه الأصولى اللخوى» المکنى بأبى عبدالله صاحب أبى 
حنيفة وناشر علمه. ولد سنة ١١٠ه‏ بواسط بالعراق وتفقه على أبى حنيفة وأبى يوسف وتبحر فى الفقه 
والأصول حتى كان مرجع أهل الرأى بالعراق. اجتمع به الشافعى أخذ عنه وقال فيه : ما رأيت أعلم بالقران 
والحلال والحرام والعلل والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن. له مؤلفات فى الأصول والفقه . توفى سنة 
۹ھ بعد أن کان قاضيا للرشید . 

انظر شذرات الذهب: ۳۲۱/١‏ ف) بعدهاء والأعلام : ٦‏ الفتح المبين: ١١١-١١١/١‏ . 


(۳) انظر أبو حنيفة لأبى زهرة ص۳۸۷ . 
)٤(‏ انظر ضروابط المصلحة ص١۳۸‏ . 


— ٢ س‎ 


عملا بالتشهي » وقول بمحض الرأي العاري عن الدليل الشرعي بل حاولوا بيان 
أن القول به قول بالدليل الشرعى . وإليك أهم التعريفات الدالة على ذلك : 

١‏ ما نقله السعد عن الكرخحى حيث قال : (إنه العدول في مسألة عن مثل 
ما حکم به في نظائرها إلى خلافه بوجه هو أقوى)“ يقتضي العدول عن الأول . 

۲ قال السرخسي : (الاستحسان في القيقة قر قیاسان : ادما جلي 

ويقول : (کان شیخنا بقول ' : «اللاستحسان ترك القياس» والأخحذ با هو 
أوفق للناس» وقيل : الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فی یبتلی فيه الخاص 
والعام . 

وقيل الأخذ بالسعة» وابتغاء الدعة . وقيل الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه 
الراحة. 

وحاصل هذه العبارات انه تر العسر لليسر وهو أصل في الدين قال تعالى : 
يريد الله بكم لسر ولا يريد بكم لُ4 وقال بل : «خیر دينكم 
اليس . 

وبیان هذا أن المرأة عورة من قرغا إلى قدمها وهو القياس الفاهر وإلبه شار 


رسول الله لل فقال : «المرأة عورة مستورة» ثم ابيح به النظر إلى , بعض المواضع 
منها للحاجة والضرورة فكان ذلك استحسانا لکونه ارفق بالناس» . 


.۸١/۲ : انظر التلويح‎ )١( 
. ۱۸١ سورة البقرة اية:‎ )۲( 
لفظ البخارى: «أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة» رواه تعليقاء ثم ساق بسنده عن أبى هريرة‎ )۳( 
رضى الله عنه «أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» الحديث.‎ 
. 1٦۳١١۱۷/١ انظر البخاری:‎ 
.۳۳۷/٤ انظر الترمذى مع شرحه تحفة الأحوذی:‎ )٤( 
. ھ٠١۲١ ط الأولى» مطبعة السعادة بمصر سنة‎ ٠٤٠١/٠١ : انظر المبسوط‎ )١( 


۲ 


۳ ما ذكره صاحب التوضيح ونصه : (أنا نعي به - يعني الاستحسان 
دليلا من الأدلة لمتفق عليها يقع في مقابلة تیاس ابمل لا یمک إنکار لان ا 
من باب الأثر. . . وإما من باب الإجماع ء أو الضرورةء وإما بالقياس الخفي, 

فمعنى كلام الكرخي انه قد (يجیىء الحكم مخالفاً لقاعدة مطردة لأمر مجعل 
الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة فيكون الاعتماد 
عليه أقوی استدلالا في المسألة من القياس . 

ويصوران الاستحسان كيف ما كانت صوره وأقسامه يكون في مسألة جزئية 
ولو نسبياً ني مقابلة قاعدة كليةء فيلجا إليه الفقيه في هذه الجزئية لكيلا يؤدي إلى 
الاغراق في القاعدة إلى الابتعاد عن الشرع في روحه ومعناه). 

وأما قول شمس الأئمة السرخسي : «إنه الأخذ با هو أرفق بالناس» وأنه 
طلب السهولة في الأحكام فيم| يبتلى فيه الخاص والعام»» فإنه تنبيه على أن معظم 
الأحكام التي أخذ ا كثر من الأئمة استصلاحا خرجت رح الاستحسان عند 
اي حنيفة عن القاعدة العامة» وذلك لأمر ججعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى 
الشرع . 

ولذا قال : «وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسرء وهو أصل الدين» 
ثم استدل على ذلك بقوله تعالی : یرید الله بكم لير ولا بريد بكم 
آلعسَ 0 . 

ويقول : «إن المرأة عورة ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع منها للحاجة 
والضر ورة فكان ذلك ارفق بالناس» . 


.۸۲-۸۱/۲ : انظر التوضيح مع التلویح‎ )١( 
. انظر أبو حنیفة ص۳۸۹‎ )۲( 
. 1۸١ سورة البقرة آية:‎ )۳( 


— Po 


ومن المعلوم أن الحاجة العامة في حق عامة الناس تتنزل منزلة الضرورة في 
حق الفرد لما تقدم عن السرخحسي في قوله في الاستحسان «إنه ترك العسر لليسر» 
ثم يقول: أنه أصل قطعي في الدين . الخ . 
ويدل له أيضاً ما قاله ابن نجيم“ ونصه : (الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
عامة كانت أو خاصة وهذا جوزت الإجارة على حلاف القياس للحاجة. 
ولذا قلنا : لا يجوز إجارة بيت بمنافع بيت لاتحاد جنس المنفعة فلا حاجة» 
بخلاف ما إذا اختلف . ومنها: ضبان الدرك) جوز على خلاف القياس . 
ومن ذلك جواز السلم على خلاف القياس» لكونه بيع المعدوم دفعا 
خاجة المغاليس ومنها جواز الاستصناع للحاجة ودخول الحام مع جهالة مكثه 
فيها وما يستعمله من مائها وشربة السقاء . ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين 
كثر الدين على أهل بخاری وهکذا بمصر› وقد سمو بيع الأنانة والشافعية 
ايسمونه الرهن المعاد. فكلام ابن نجيم هنا ظاهر في أنه أطلق تنزيل الحاجة 
منزلة الضرورة سواء كانت عامة أو خاصة والمعروف هو أنه إن تنزل الحاجة منزلة 


٠.‏ (1) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيمء > العام الفقيه المصرى› الحنفى» الأصولى› 
له مزلفات تدل على غزارة علمه وتدقيقه.,. منها: الأشباه والنظائر فى قواعد الفقه. ومنها فى الأصول: شرح 
اتان ولب الأصول. توف سنة 4۷م ٠:‏ 
۰ انظر الفتح المبين فى طبقات الأصوليين : ۳ الأعلام للزرکلى: ٠١٤/۳‏ . 
. (۲) الدرك التبعةء وضمان الدرك هو أن بقول كفيل أن بريد شراء سلمة أنا ضامن لك تمن ايع إذ 
.استتحقه أحد مع جواز أن يظهر استحقاق بعضه أو كله. 
وجه خالفته للقياس هو أنه ضبان بالمجهول. 
انظر فتح القدير شرح اهداية : ۱۸١/۷‏ والعناية بأسفله: ۱۸۲/۷ . 

(۳) السلم بفتحتين السلف وزنا ومعنى » والسلف لخة أهل العراقء والسلم لغة أهل الحجاز وهو فى 
اصطلاح الشرع بيع موصوف فى الذمة إلى أجل معين بثمن معجل وهو نوع من البيع » يعتبر فيه من الشروط 
ما يعتبر ف البيع وينعقد با ينعقد به . 

انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى: ٤۲۸/٤‏ المغنى لابن قدامة: ۲٤۲١/۲‏ . 

)٤(‏ جمع مفلس وهو من لا فلوس له لانتقاله من حال اليسر إلى حال العسر. 

انظر المصباح المنير: ۱١۷/۲‏ . 

)٥(‏ انظر الأشباه والنظائر ص‌۹۲-۹۱. 


— ۳۲۹ 


الضرورة إذا كانت عامةء ثم أن الأمثلة التي ذكرها م تتضمن مثالا يتضمن تنزيل 
الحاجة الخاصة منزلة الضرورةء كا أن من الأمثلة الت مثل ا ما هو منصوص 
عليه كالسلم والإجارة وقد عد البعض هذا من الاستحسان بالنص وذكر أمثلة 
اعتبرها البعض الآخر من باب الاستحسان بالإجاع کالاستصناع ودخول الحام 
والشرب من السقاء . وهذه أساس الفتوى فيها هو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة. 
غير أنه أورد عليه أن الفتوى فيها كانت بعد تعارف الناس عليها فهي من العرف 
على هذا. ۰ 

وقد يجاب عنه بأن بدأ العرف الخاص با لا يمنع من صحة فتوى الفقيه بها 
وعلى هذا فمن نظر إلى بدأ العمل ا قال: إن أساس الاستحسان فيها هو 
العرف» ومن نظر إلى صحة فتوى الفقيه ذا العرف قبل أن يصبر عرفاً عاما 
وإحماعاً عملياً قال : إن أساس الاستحسان فيها هو المصلحة» ومن نظر إلى اتفاق 
المجتهدين أخبرا على جواز التصرف ذا النوع قال : إن ساس الاستحسان فيها 
هو الإحماع وعلى هذا فلا تناقض حيث إن كل واحد نظر في هذه التصرفات إل 
مرحلة من مراحل العمل با . 

وأما الأخذ بالعرف في غير موضع النص فإنا يرجع إلى اعتبار الملصلحة. لأن 
الناس إنا تستقر أعرافهم وعاداتيم في معاملاتمم على أساس مصالح حياتهم 
ومعاشهم فالأخحذ به أخذ بالاستصلاح» لأنه من باب الأخذ بيا شهدت له 
مقاصد الشرع وقواعده العامة فلذا كان محل اعتبار من الأئمة بصفة ة عامة وأي 
حنيفة بصفة خاصة كا نقله عنه الموفق الكيء ولآن في الأخذ به رفقاً بالناس 
ويسراً ورفعاً للحرج يقول البوطي : والناظر أبدا في المعاملات من كتب الفقه 
الحنفية مجدها ملوءة بمسائل الاستصلاح باسم الاستحسان انا وباسم عرف 
الناس انا اخ . 

فا أخذ به الأئمة من الاستحسان والعرف «يرجع في الواقع إلى استحسان 


)١(‏ انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص ٥۹۷-٥۹٦‏ مع تصرف واختصار. 
(۲) ضوابط المصلحة ص۳۸۳ . 


۷ 


الملصلحة إذ الفقهاء إنها يجمعون على صحة ما تعارف عليه الناس لأن الحكم 
بصحته مصلحة تتفق مع تصرفات الشارع في الجحملة»(. 

كأ أن مستند الاستحسان في الواقع إنها هو رعاية المصالح التي شهدت ها 
نصوص الشرع إما بشهادة نص معين وإما بشهادة معقولة . 

وإما بشهادة جملة نصوص الشرع وقواعده العامة لذا كان حل اعتبار من 
جميع الأئمة بصفة عامة وأبي حنيفة بصفة خاصة . 

الدليل الثاني : إن الحنفية يشترطون في صلاحية الوصف لأن يكون علة أن 
یکون مناسباً وأن يكون مؤثراً ني الحكم ويعرفون التأثير بما يدخل المناسب المرسل 

ي المؤثر عندهم» وعلى هذا فالمناسب المرسل معتبر عندهم وإن لم يصرحوا 

بذلك» فإذا لابد من بيان أقسام المرسل عندهم أ ولاڈ ثم بیان ما فيه الخلاف من 
أقسامه وما لیس فيه خلاف . وما لزم الحنفية قله فإ ذلك 

أما صاحب التحرير وشارحه فقد قسىم المرسل إلى : ماعلم الغاؤه» وغريب 
وملائم » وذكرا أن الملغي والخریب مردودان اتفاقاً وأجريا لحلاف في الملائم وبيناه 
بأنه ر علم فيه اعتبار جنس الوصف في عين عين الحكم» أو ع عين الوصف في 

جنس الحكم» أو جنس الوصف في جنس الحكم . 

فهذا هو المرسل الملائم قالا : «وسنذكر أنه يجب من الحنفية قبول ملائم 
المرسل» وأن اتفاق العلماء المذكور إنا هو في رد ما علم الغاؤه والغريب من 
المرسل . 

فقد صرحا بأن ملائم المرسل هو المرسل» وأنه جب من الحنفية قبوله وأن 
اتفاق العلماء إنما هو في رد الملغي والخريب من المرسل. ولذا قالا: فالتعليل 
بالمرسل تعليل بمصالح خاصة ابتداء أعتبرت في جنس الحكم الذي يراد إثباته 


. ٥۹۹ص نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامی‎ )١( 
. ٠١١/۳١ انظر التقرير والتحبیر:‎ )۲( 
. ٠١١/۳ نفس المرجع السابق:‎ )۳( 


— ۳۲۸ - 


أو جنس المصلحة في عين الحكم» أو جنسه» لكن بشرط الضرورية والكلية 
فيها» > على ما تقدم عند قائله أي المرسل وهو الغزالي . فإن قلت : المخال حنفي 
والحنفي ر يمنع المرسل» > فکیف یتم على قوله؟ قلنا : سبق أنه جب القول بعملهم 
عضر ما يسمي مرا عند الغافية" ويدخحل ذلك في المؤثر عند الحنفية كا 
سیظهر() . 

ووجه دخوله في المؤثر هو أن المؤثر عند الحنفية هو كا في مسلم الثبوت : 
الوصف المناسب الملائم عند العقول الذي ظهر تأُثره شرعاء بأن کون حنسه 
تأثير في عين الحكم كأسقاط الصلاة ة الكثرة ة بالإغم|ء ء فإن لجنسه الذي هو العجز 
عن الأداء من غير حرج تأثيراً ني سقوطها كا في الحائض» أو في جنسه كإسقاطها 
عن الحائض بالمشقة وقد أسقطت مشقة السفر الركعتين» فقد أثر جنس المشقة 
في جنس السقوط أو بأن يكون لعينه تأثير في جنس الحكم كالإخوة لأب وأم في 
قياس التقدم في ولاية النكاح وقد تقدم هذا الأخ في الميراث» فقد أثر ني مطلق 
التقدم أو يكون لعينه تأثير في عينه أي الحكم وذلك كثير في الأقيسة الجزئية . 

«وإذا كان هذا هو معنى التأثير عند الحنفية فإن ملائم المرسل حجة 
عندهم » ذلك آم عرفوا ملائم المرسل بأنه الوصف الذي ل يشت الحكم معه في 
أصل ما» ولم ي بشت بنص ولا إجماع اعتبار عينه في عين الحكم ولكن قام النص أو 
الإجاع على اعتبار وصف من جنسه في حكم من جنس الحكم الذي يوجهه وکأن 
اعتبار الشارع للوصف الذي من جنسه في الحكم الذي من جنس حکمه اعتبار 

وهذا التعريف للائم المرسل مجعل شرط التأثبر متوفراً فيه ذلك أن الحنفية لا 
يطلبون في التأثير أن يدل النص أو الإجماع على أن عين الوصف مناط لعين الحكم 
فقط» بل يدخلون فيه دلالة النص أو الإجماع على أن جنس الوصف مناط ومؤثر 


. ٠١١/۳ انظر التقرير والتحبر:‎ )١( 
. ۲٣۷/۲۰ : انظر فواتح الرموت مع المستصفی‎ )۲( 


۳۲۹ — 


في جنس الحكم » وذلك بالنص أو الإجاع على أن وصفاً من جنس الوصف مناط 
کم من جنس الحكم» وبعبارة أخرى فإن التأثير عندهم يشمل صورتین 
إحداهما دلالة النص أوالإجاع على أن وصفاً بعینه مناط کم بعينه وذلك . . 
کا في جعل الطواف بعينه مناطاً للطهارة بعينها. 

وثانيته) : دلالة النص أو الإجماع على أن جنس الوصف مناط أو علة أو 
مؤثر ني جنس الحكم وذلك ليس بالنص على أن جنساً من الوصف مناط لجنس 
من الحكم كان يرد نص الشارع بأن المشقة موجهة لمطلق التخفيف أو أن المصلحة 
العامة مقدمة على الخاصة وإلا اتحد مع القسم الأول وكان عا دل النص فيه على 
أن عين الوصف مناط لعين الحكم . 

وإنما مراد الأحناف بورود النص أو الإحماع أن جنس الوصف مناط لجنس 
الحكم آن ينص الشارع أو يقوم الإحماع على أن وصفا مغايرا للوصف ولكنه من 
جنسه مناط حکم مغایر للحکم ولکنه من جنسه . وذلك لأنهم يعتبرون أن النص 
على أن نوعا من الوصف مناط لنوع من الحكم دليل من الشارع على اعتبار أن 

جنس الوصف مناط لجنس من الحكم . 

وعلى هذا يكون ملائم المرسل علة توافر بالنسبة ها شرط التأثبر الذي يلتزمه 
الحنفية في صحة العلل»' . 

وعلى هذا يكون الحنفية قائلين بالمرسل كا يقول به غيرهم أو يجب عليهم 
قبوله كما قال صاحب التحرير بأنه جب على الحنفية قبوله فقال : «وما علم اعتبار 
حدما أي ا لجنس في الحنس وهو الملائم المرسل» وهو المسمى بالمصالح المرسلة 
وسنرى أن الحنفية قبلوا القسم الأخير أي الملائم المرسل. . . فاتفاقهم في نفي 
الأولين نما علم الغاؤه هو والغريب». 

ويقول : وظهر أن المؤثر عند الحنفية أعم من المؤثر عند الشافعية» وهو ما 

. ٥۷٠-٥۷۳ انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامی ص‎ )١( 


(۲) انظر التقرير والتحبير: ٠٠١١/۳‏ . 


i — 


ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم ومن الملائم الأول أي الذي هو 
من أقسام المناسب بأقسامه الثلاثة . . . وما من المرسل أي وثلاثة أقسام الملائم 
المرسلء وهو ما م يثبت العين مع العين في المحل» لكن ثبت بنص أو إجماع 
اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عينه أو جنسه فشمل المؤثر عند الحنفية 
سبعة أقسام في عرف الشافعية إذ م يقيدوا أي الحنفية الثلاثة التي هي تأثير ا لجنس 
في عين الحكم أو في جنسه . وتأثبر العين في الحكم بوجود العين مع العين في امحل 
أي الأصل» وكذا تصريحهم أي الحنفية فيا تقدم أن التعليل با اعتبر جنسه 
مقبول وقد لا يكون قياسا بأن لم يتركب مع أحد الأمرين أي العين أو الجنس في 
العين() . 

وأما صاحب مسلم الثبوت فيقول : وإن لم يعتبر (أي الوصف) أصلا لامع 
الحكم ولوفي صورة ما ولا مؤثراً فيه » فهو المرسل» وينقسم إلى ما علم الغاؤه وإلى 
ما م يعلم فإن م يعلم فيه أحد اعتبارات الملائم من اعتبار نوعه أو جنسه في جنس 
الحكم» أو جنسه في عين الحكم فهو الغريب المرسل وهو المسمى بالمصالح 
المرسلة حجة عند مالك. . . وإن علم فيه ذلك أي أحد اعتبارات الملائم فهو 
المرسل الملائم قبله الإمام ونقل عن الشافعي وعليه جمهور الحنفية. 

ويقول : فالمؤثر ثلاثة من الملائم وثلاثة من ملائم المرسل في عرف الشافعية 
کلھاٍ مقبولة ومؤثر عند الحنفية دون الغريب من المرسل لعدم ظهور تأثره 
شرعا . 

فهذا يدل على أن ملائم المرسل يعد عند الحنفية من المؤثر الذي يعتبرونه 
حجة في بناء الأحكام عليه وذلك لأن توفر شروط التأثبر فيه يجعله علة معتبرة 

(۱) انظر التقریر والتحبیر: ٠١۹/۳‏ . 

(۲) انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفی : ۲٠٠/۲‏ . 

(۳) انظر المرجع السابق : ۲٣۹/۲‏ . 


— ۳ — 


نعل هلا يكون الوصف الرسل عندهم حجة وإن كان صاحب مام 
ره ونب روس ا کارت اھ ر رسمار سی ا 
المالكية بأنه مردود اتفاقاً لآن اعتباره يعد قول بالتشهي وتشریعاً با هوى(“ . 

الدليل الثالث : أمثلة فقهية من فقه السادة الأحناف اعتمدوا في الأخذ ہا 
على الاستحسان والعرف المستندين إلى الأخذ بالمناسب المرسل . 

|١‏ - ما جاء في الدر المختار من قول أبي حنيفة بعدم قبول توبة الزنديق إذا 
تاب بعد القبض عليه . قال : «إذا أخذ الساحر أو الزنديق المعروف قبل توبته ثم 
تاب م تقبل توبته ویقتل» . 

وعلق ابن عابدین 0 على ذلك قائ . «وهو قياس قول أي حليفة وهو حسن 
جداً». 
لا ما هلك تر یلم یر مله کرت ر 5ة وی ولک لا بصق ا 
دعوى ذلك إلا ببنية يقيمها . 

قال شمس الأئمة السرخحسي : لو كان الراعي مشتركأً يرعى لمن يشاء على 
قول أبي حنيفة رحمه الله هو ضامن لا يلك بفعله من سباق أو سعي» أو غير 
ذلك لأن الأجير المشترك ضامن ما حنت يده» وإن لم يخالف في إقامة العمل 


. ۲٤۲/۲ والمختصر مع شرحه وحاشية السعد:‎ ١٠١/۲ : انظر الاعتصام للشاطبى‎ )١( 

(۲) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبدالرحيم المعروف بابن عابدين » ولد بدمشق 
سنة ۱۹۸٠ه‏ . الحنفى العلامة . اشتغل بالتدريس والتصنيف حتى صار يشار إليه بالبنان. له مؤلفات كثيرة 
منها فى الفقه: رفع الأنظار عا أورده الحلبى على الدر المختار وغيره» وفى أصول الفقه : شرح المنار. توفى سنة 
۲ھ . 

انظر الفتح المبين: ٠٤۸-١٤۷/۳‏ . 
(۳) انظر الدر المختار مع حاشية ابن عابدين : ٤٥۹-٤0۸/۳‏ . 


— ۲ —- 


ظاهراً كا ني القصار إذا دق الثوب فتخرق). 

فتضمين الأجبر المشترك قول بالاستدلال المرسل رعاية لمصلحة الناس فيا 
يلحقهم من الضرر بغوات أموالهم إذا م يضمن الأجير المشترك. إذ الأصل أنه 
مؤتقن وإذا علم أنه لا يضمن ما أدعا تلفه سهل عليه دعوى ذلك وترك الاستئجار 
يلحق بالناس الضرر والحاجة فكان القول بتضمين الأجير المشترك مصلحة 
مستحسنة اعترتها قواعد الشرع ونصوصه في الحملة . 

ولذا قال صاحب بدائع الصنائع : (وأما على أصليه| - يعني آبا يوسف)» 
ومحمد بن الحسن - فلأن وجوب الضان في الأجير المشترك ثب ثىت استحساناً صيانة 
لأموال الناس) . 

۳ - (إن أبا حنيفة قال : إذا شهدت أربعة على رجل بالزنا ولكن عين كل 
واحد غير الجهة التي عينها الآخحر» فالقياس أن لا جد ولكن استحسن الحد . 

قال صاحب البداية : «وإن اختلفوا في بيت واحد - يعني شهود الزنا- حد 
الرجل والمرأة» . ۰ 

قال صاحب المداية(*) موضحاً ذلك : «معناه أن يشهد كل اثنين على الزنا 


. ۳۸٤ص انظر المبسوط : ١٠/١١١ء وضوابط المصلحة‎ )١( 

(۲) هو یعقوب بن إبراهیم بن حبيب الأنصاری» المکنى بأبى يوسف الملقب بالقاضى » صاحب آبى 
حنيفة وراوية مذهبهء الإمام الملجتهد. ولد سنة ۳١١ھ‏ » وقد حالف إمامه فى بعض المسائل» من تلاميذه 
محمد بن الحسن الشيبانى والإمام أحمد بن حنبل وحيى بن معين وغيرهم . تولى القضاء والتدريس. له مؤلفات 
منہا: کتاب الخراج . توف سنة ۱۸۲ھ . 

الفتح المبین: ٠٠۹/۱‏ . 

(۳) انظر بدائع الصنائع : ۲٠۱/۲‏ . 

. ٠٤١/۲ انظر الاعتصام:‎ )٤( 

(ه) هو برهان الدین علي بن آبى بكر بن عبد ال جليل المرغيثانى ء المكنى بأبى الحسن الحنفى الفقيه 
صاحب كتاب الداية شرح البداية والمنتقى وغرهما > کان حافظا مفسرا حققا آدیباء عد من المجتهدين . ولد 
سلة ١0۴ھ‏ وتوف سنة ۵۹۳ھ 

انظر الأعلام للزركلى : ٥‏ تعلیق د/ عبدالعزیز القاری على الفکر السامی : ۰۱۸۲/۲ أساء 
الكتب المتمم لشف الظنون لعبد اللطیف ریاض زاده ص۷۹- ۸٠‏ . 


—— 


في زاوية وهذا استحسان. والقياس. أن لا يجب الحدء لاختلاف المكان حقيقة . 
ووجه الاستحسان التوفيق نمكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في 
) زاوية أخرى بالاضطراب (ولأن الواقع في وسط البيت فيحسبه من في المقدم في 
المقدم ومن في المؤخر في المؤحر» فيشهد بحسب ما عنده). 

٤‏ - ما جاء في البحر من (رواية أبي عصمة عن الإمام - أي حنيفة - أنه 
يجوز دفع الزكاة لبني هاشم في زمانه لأن عوض الزكاة وهو مس الخمس ل يصل 
إليهم لإمال الناس أمر الخنائم وإيصاها إلى مستحقيها وإذا لم يصل إليهم 
العوض عادوا إلى المعوض)” . 

ودفع الزكاة لبني هاشم خالف لا ثبت عن النبي يي أا لا تحل هم“ وکان 
القول بذلك اعتمادا على دفع حاجة الفقر عنهم وسد خلة الملحتاج منهم» وسد 
خلة المحتاج مصلحة شهدت ها نصوص الشرع وقواعده العامة . 

وأما أمثلة العرف فكثرة جدأًى وقد تقدم أن الحنفية اعتبروا الأخذ باألعرف 
قاعدة لتفريع الأحكام. 

وما يدل على ذلك أن ابن عابدين وطأً لذكر بعض المسائل المخرجة على 
العرف بيا نقله عن البحر ونصه (قال: الأحكام تنبنى على العرف فيعتبر في كل 
أقليم عرف أهله)( . 

ثم أوضح ابن عابدين ذلك بأن قال : (المسائل الفقهية الثابتة بالاجتهاد 
والرأي کشر منہا یبنیه المجتهد على ما کان في عرف زمانه بحیث لو كان في زمان 


(۱) انظر الهداية مع شرحه وحواشیه : ۲۸٦/۰‏ . 

(۲) هو نوح بن أبى مريم أبو عصمة » الفقيه القاضى بمروء لقب بالجامع لأنه أخذ الفقه عن أبى حنيفة 
وابن أبى ليلى والحديث عن الحجاج بن أرطاة والمغازى عن ابن إسحاق والتفسير عن مقاتل» وهو متروك 
الحديث. قاله فى العر. 

انظر شذرات الذهب: ۲۸۳/۱ . 

(۳) انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ۲٠۹/۲‏ . 

.۳۸٤/۱ انظر سنن أپی داود:‎ )٤( 

. ۱۸۸/٠١ انظر رد المحتار:‎ )٥( 


— ۲ —- 


العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولاء وهذا قالوا في شر وط الاجتهاد أنه لابد 
فيه من معرفة عادات الناس فكثبر من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير 
عرف أهله» ولحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما 
كان عليه أولاء للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على 
ولمذا نرى مشائخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثررة بناها على 
ما کان ني زمنه لعلمهم بأنه لو کان في زمنېم لقال ب) قالوا به أخذا من قواعد 
مذهبه. 

فمن ذلك افتاؤهم بجواز الاستجار على تعليم القران ونحوه لانقطاع 
عطايا المعلمين التى كانت في الصدر الأول ولو اشتغل المعلمون بالتعليم بلا أجرة 
ضياع القرآن والدين» فأفتوا بأخذ الأجرة على التعليم وكذا على الإمامة والأذان 
كذلك مع أنه خالف لما اتفق عليه أبوحنيفة وأبويوسف وحمد من عدم جواز 
الاستفجار وأخذ الأجرة عليه كبقية الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقراءة 
القرآن وغير ذلك»'“ وهذا يدل على ما يأتي : 

١‏ إنه اعتبر العرف أصاد تبنى عليه الأحكام ولذا قال : «فيعتبر ني كل 
أقليم عرف أهله» وهذا صريح في اعتبار العرف أصلا تبنى عليه الأحكام وهر 
صریح ف اعتبار اللصالح ومعلوم أن اعتبار العرف یکون حیث وجدت المصلحة 
واعت رتا نصرص الشرع وقواعده العامة وان ل يشهد ها نص معین › وهذا هر 
القياس ام باسم الاستحسان والعرف . 

۲ - ذكر أن كثراً من مسائل الفقه بناها المجتهد على العرف في زمنه وأنه لو 
كان في الزمن الذي حدث بعده لقال بخلاف ما قال به أولا واستدل على ذلك 


(1( انظر رسائل ابن عبادین صض ۱۲۹-۱۲١٣‏ . 


— o— 


بأن المصلحة وحفظ نظام العام يقتضي ذلك. لتغبر أهله وفسادهم» وأن مراعاة 
ذلك هو مقتضى ما جاءت به الشريعة من التيسير والسهولة ودفع الضرر والفساد 
ا هذا هو عين الأخحذ بالاستدلال المرسل . 
- أوضح ذلك بالأمثلة التي ساقها كالاستشجار على تعليم القرآن وعلى 

اا والصلاة بالناس» وبين أن ذلك وإن كان غالفاً لما اتفق عليه الإمام 
وصاحباه على منع أخذ الأجرة عليها كبقية العبادات إلا أن حاجة حفظ الدين 
بإقامة تلك الشعائر وحفظ قوام حياة القائم ها ومن يعوله اقتضى ذلك . 

وهذا لا يبقى معه جال للشك في أن أبا حنيفة واتباعه - رهم الله -يعترون 
اللاستدلال بالمرسل أصلا تبنى عليه الأحكام وتفرع عليه الفروع» وما ذکرته قلیل 
من كثير كما قال ابن عابدين فإنه بعد ذكر الأمثلة التي نقلت عنه وغيرها قال : 
وهي کثيرة جداً لا يمکن استقصاؤها(). 


وحیث انه لیس من موصوعي استقصاؤها فإني اكتفي با ذکرته کدلیل على 
اعتبار الأحناف للمناسب المرسل أصلا تبنى عليه الأحكام وأن الأخذ به لا يعد 


أخذاً بالرأي المجرد عن الدليل . والله تعالى أعلم . 


(۱) انظر رسائل الاصلاح لابن عابدین: ١۲۷/۲‏ . 


— ۳۳۲۹ — 


الفصل الثامن 


في رأى الغزالي وبيان وجه قبوله للمرسل إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية 
كلية وهو كا تقدم اختيار البيضاوي . 

وقبل عرض ما استدل به الغزالي على ما ذهب إليه لابد من بيان تحديد ما 
اعتبره من المرسل وما م يعتبره على ما ذكره هو بنفسه لا ما نقل عنه وذلك لأن 
الغزالي - رحمه الله - اخحتلفت مناهجه في كتبه : المستصفى وشفاء الغليل 
والمنخول وليس من همي ذكر تلك المناهج وبيان وجه الخلاف والوفاق بينها وإنما 
الذي مني إنا هو مذهبه في المرسل ودليل اعتباره لما اعتره منه. فأقول: مهد 
الخزالي لاعتبار المرسل في كتابه المستصفى بذكر أقسام المصلحة بالإضافة إلى 
شهادة الشرع هما فذكر أقسامها الثلاثة : ما شهد الشرع باعتباره وما شهد الشرع 
برده وما سکتت عنه شواهد الشرع بالاعتبار والرد. 

ثم قال في الثالث: «وهذا في حل النظر فلنقدم على تثيله تقسيع) آخر وهو: 
أن الملصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى : ماهي في رتبة الضرورات وإلى 
ماهى في رتبة الحاجيات وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات وتتقاعد أيضا عن 
رتبة الحاجات ° . 

ثم ين آنه يعني «بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع »› ومقصود الشرع 
من الخلق خسة وهي : أن بحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم» وما هم 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه 
الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة . 

ثم قال: «فإذا عرفت هذه الأقسام فنقول : الواقع في الرتبتين الأخحيرتين لا 

)١(‏ انظر المستصفی : ۲۸٤/١‏ فا بعدها. 

(۲) انظر المستصفی : ۲۸٦/۱‏ . 

(۳) انظر المستصفی : ۲۸۷/۱ . 


— VY — 


ٍ يجوز الحكم بمجرده» إن لم يعتض بشهادة أصل إلا أنه جري مجرى الضرورات 
فلا بعد في أن يودي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد الشرع بالرأي فهو 
كالاستحسان فإن اعتض بأصل فذاك قياس . وأما الواقع في رتبة الضرورات فلا 
بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد» وإن لم يشهد له أصل معين). ثم مثل 
للمصلحة الضرورية بالمثال الذي نقله عنه الأصوليون وهو «أن الكفار إذا تترسوا 
بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام 
وقتلوا كافة المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسل معصوماً لم يذنب ذنباً وهذا لا 
عهد به في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونيم ويقتلون 
الأسارى أيضاً” . 

ثم بین أن حفظ جيع المسلمين أ و أكثرهم مصلحة ضرورية وأنه أقرب إلى 
مقصود الشرع › فقال: «لأنا نعلم قطعاً أن مقصود الشرع تقليل القتل كا يقصد 
حسم سبيله عند الإمكان فإذا لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل وكان هذا 
التفاتاً إل مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد» معين بل 
بأدلة خارجة عن الحصر. 

ثم قال : «فهذا مثال مصلحة غر مأخوذة بطريق القياس على أصل معين 
وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف : أنها ضرورية قطعية كلية . 

ثم أوضح محترزات المثال الذي مثل به عا ل یکن ضروریاً ولا قطعیاً ولا 

کلیاً حیث قال : «وليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم إذ لا محل 
رمى الترس إذ لا ضرورة فبنا غنية عن القلعة فنعدل عنهاء إذا م نقطع بظفرنا بها 
لأا ليست قطعية بل ظنية وليس في معناها جماعة في سفينة لو طرحوا واحدا منم 
لنجوا وإلا غرقوا بجملتهم لأا ليست كلية إذ بحصل بها هلاك عدد غصور 


. ۲۹٤-۲۹۳/۱ : انظر المستصفی‎ )١( 
. ۲۹٤/۱ : المرجع السابق‎ )۲( 
. ۲۹۰/۱ : امرجم السابق‎ )۳( 


— ۳۸ - 


وليس ذلك كاستئصال كافة المسلمين ولأنه ليس يتعين واحد للإغراق إلا أن 
يتعين بالقرعة ولا أصل ها وكذلك جاعة في خمصة لو أكلوا واحداً بالقرعة لنجوا 
فلا رخحصة فيه لأن المصلحة ليست كلية». 

وعلى أساس ما ذكره هنا اختلفت اراء الأصوليين في مذهبه في المرسل فذهب 
كثير منهم إلى أن الغزالي لا يقبل من المرسل إلا ما كانت المصلحة فيه ضرورية 
قطعية كلية أخذا من كلامه هنا في المستصفى . 

ومن ذهب إلى هذا العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب والكمال بن امام 
ي التحرير وغيرهما واختاره البيضاوي في الهاج . 

وذهب ابن السبكي إلى أن الغزالي إن اشترط في المصلحة أن تكون ضرورية 
قطعية كلية لإخراجها عن حل النزاع وبيان أن مثل هذه المصلحة يجب أن يكون 
محل اتفاق آما ما م تكن ضرورية قطعية كلية فهي التي فيها الخلاف بين العلاء . 

قال : «وليس منه - أي المناسب المرسل - مصلحة ضرورية كلية قطعية لأنها 
ما دل الدليل على اعتبارها قطعاً واشترطها الخزالي للقطع بالقول به لا لأصل 
القول به قال : والظن القريب من القطع كالقطع. 

وعلق البناني على ابن السبكي بقوله : «الذي يفيده صنيع الملصنف»› بل تکاد 
أن تصرح عبارته به أن الغزالي قائل بالمرسل إن لم تكن المصلحة بالصفات 
امذكورة إذ لو كان مذهب الغزالي أنه لا يقول بالمرسل إلا إذا كانت المصلحة بتلك 
الصفات لكان سياق الحكاية عنه أن يقول: وقبله الغزالي إذا كانت المصلحة 
ضرورية الخ . 

وأما قول الشارح فجعلها منه مع القطع بقبوطما فمعناه أن كون المصلحة 


. ۲۹۱/۱ : المستصفی‎ )١( 

(۲) انظر شرح المختصر مع حاشية السعد: ۰۲٤۲/۲‏ والتحریر مع شرحه التقریر والتحبیر: ۳۹/۳٠ء»‏ 
المنهاج مع شرحيه نهاية السول والمنهاج : ۳/ ١١۳٠ء‏ ونهاية السول: ۱۳١/۳‏ والأحكام: ٠٤١١/٤‏ . 

(۳) انظر جمع الجوامع مع شرحه وحاشية البنانی : ۲۸٤/۲‏ . 


— ۳۹ — 


بتلك الصفات لا يخرجها عن الإرسال وهذا لا يفهم منه عدم قوله بالمرسل إذا م ' 
تكن المصلحة بتلك الصفات قطعاً. 

وليس معناه أنه جعل المرسل ما كانت فيه المصلحة بتلك الصفات حتى 
يفهم منه عدم القول به إذا م تكن كذلك0. 

فعلى هذا فإن الشروط الاآنفة الذكر التى اشترطها الغزالي في اعتبار المصلحة 
حجة لا تعنى أنه لا يأخذ بامرسل إلا إذا كانت المصلحة متصفة بتلك الشروط 
وما يدل على هذا أن الخزالي - رحه الله - م يجحصر اعتباره للمصلحة المرسلة في 
كتابه شفاء الغليل على الصلحة الضرورية فقط» بل صرح فيه بقبوله للمصلحة 
الحاجية أيضاً فهو يقول: «وأما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات أو 
الحاجيات ك| فصاناها فالذي نراه فيها أنه لا جوز الاستمساك به إن کان ملائ 
لتصرفات الشرع ولا جوز الاستمساك بها إن كان غريباً لا يلائم القواعد" . 

فهو هنا لم يعرج على اشتراط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية فالذي 
يقتضیه کلامه هنا أنه قائل بكل من المصلحة الضرورية والحاجية مطلقا سواء 
كانتا عامتين أو غالبتين أو خاصتين لكنه اشترط لذلك أن لا يكون الوصف غريبا 
وأن لا يصادم نصا فيتعرض له بالتغيير وقد صرح بهذا بعد ذكره لأقسام المصلحة 
باعتبار كونها ضرورية وحاجية وتحسينية فقال : «وتنقسم قسمة أخرى بالإضافة 
إلى مراتبها في الوضوح والخفاء : فمنا ما يتعلق بمصلحة عامة في حق الخلق كافة 
ومنها ما يتعلق بمصلحة الأغلب ومنها ما يتعلق بمصلحة شخص معين في واقعة 
نادرة وتتفاوت هذه المراتب بتفاوت مصالجحها في الظهور كل ذلك حجة بشرط أن 
لا یکون غریباً بعیداً وبشرط أن لا یصادم نصاً ولا یتعرض له بالتغیی < . 

وصرح بأن المصلحة التحسينية لا جوز التمسك بها ما م يشهد ها نص 
معين» يشهد لعين المصلحة حتى يكون العمل بها من باب القياس على الأصل 

. ۲۸٠٥/۲ : انظر حاشية البناتى على المحلى‎ )١( 


(۲) انظر شفاء الغلیل ص۹٠۲‏ . 
(۳) انظر شفاء الغلیل صض‌ ۲٠۱-۲۱۰‏ . 


. 


الذي يشترك مع الفرع في العلة وينتقل منه إلى الفرع نوع الحكمء لا حكم عن 
جنسه حيث قال بعد أن ذكر انقسام الصلحة إلى : ضرورية» وحاجية وتحسينية 
فالواقع منها في هذه الرتبة الأخيرة لا جوز الاستمساك بها ما م يعتض بأصل معين 
ورد من الشرع الحكم فيه على وفق المناسبة فأما إذا م يرد من الشرع حكم على 
وفقه فاتباعه وضع للشرع بالرأى والاستحسان وهو منصب الشارعين لا منصب 
المتصرفين في الشر ع . 

وواضح من هذا أنه قائل بكل مصلحة ما لم تكن تحسينية وأن الشرط المهم 
هو كون المصلحة ملائمة لتصرفات الشارع وأن لا تصادم نصاء أما الغريبة 
والمصادمة للنص فلا يعمل مها . 

ونما يدل على هذا أنه ذكر في كتابه المنخول «إن أصول الشريعة شاهدة له 
على الإجمال وإن لم تتعين قطعا). 

ومعلوم أن شهادة الأصول على الإجال هي غير شهادة الأصول على 
التعيين . 

وهذه الشهادة هي المعبر عنها با ملاءمة» وذكره ها هنا غير مقيد بشرط كوا 
ضرورية قطعية كلية » أو حاجية» أو غالبة » أو جزئية» دليل على اعتباره للمرسل 
ما م تكن المصلحة فيه تحسينية كما صرح به قبل» وعلى هذا لا يكون فيه فرق بين 
مذهبه» ومذهب غرره من الشافعية . 

فالحاصل أن الغزالي قائل بكل مصلحة مرسلة إذا كانت ضرورية أو 
حاجية» ونعني بالضرورية إذا كانت متعلقة بإحدى الضروريات الخمس كا في 
مسألة الترس» ولكنه يشترط في قبوها أن تكون ملائمة لجنس تصرفات الشارع 
حتى يمكن اعتبارها حجة» وأن لا تصادم نصا شرعياء وهذا في الحقيقة ليس 


.۳٠١ انظر المنخول ص‎ )١( 
. ۳٠۸ص انظر رأى الأصوليرن فى المصالح المرسلة والاستحسان‎ )۲( 
. ۳٠۸ص انظر رأى الأصوليرن فى المصالح المرسلة والاستحسان‎ )۳( 


سا 


شرطاً في كونها مرسلة » ولا شرطاً زائداً ني قبول الاحتجاج اء لأن المصلحة 
المناقضة للشرع مصلحة ملغاةء ولذا فهو يقول: «كل معنى مناسب للحكم 
مطرد في أحكام الشرع › لا يرده أصل مقطوع به مقدم عليه من كتاب أو سنة أو 
إجماع» فهو مقول به» وإن لم يشهد له أصل معين»(. 

فالصلحة عنده راجعة إلى مقاصد الشرع» ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب 
والسنة والإجماع» يدل هذا قوله: «فإن قيل : قل : قد ملتم ف أكثر هذه المسائل إلى 
القول بالمصالح» ثم أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة فليلحق هذا 
بالأصول الصحيحة ليصر صلا خامسا بعد الكتاب» والسنة» والعقل . قلنا: 
هذا من الأصول الموهومة» إذ من ن آنه أصل خامس فقد أخحطاًء لأنا رددنا 
اللصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع» ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب» والسنة» 
والإجماع» فكل مصلحة لاترجع إل حفظ مقصود فهم من الكتاب» والسنة» 
والإجماع » وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة 
مطرحة » ومن صار إليها فقد شرع كا أن من استحسن فقد شرع » وكل مصلحة 
رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم کونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع» 
فليس خارجاً عن هذه الأصول» لكنه لا يسمى قياساًء بل مصلحة مرسلةء إذ 
القياس أصل معين» وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد» بل بأدلة 
كثبرة لا حصر ها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات» تسمى 
ذلك مصلحة مرسلة» . 

فاللصلحة على هذا عنده ليست دليلا زائداً على الكتاب» والسنةء 
والإجاع» بل طريق من طرق الاستدلال التي تعتمد على النصوص 

وإذا أريد با لمصلحة المحافظة على مقصود الشرع فهي حجة قطعية لا ينبخي 


. ۳٠٤ص انظر المنخول‎ )١( 
. ٠١١-۳۱١/۱ : انظر المستصفی‎ )۲( 


س 


ا لحلاف فيها بين العلماءء وإذا ثار حلاف بينهم بشأنها فهو خلاف يرجع إلى 
تطبيق الأصل لا إلى أصل صحة الاحتجاج به» والرجوع إليه'. 

يقول الغزالي : «وإذا فسرنا المصلحة با لمحافظة على مقاصد الشرع › فلا 
وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بكونها حجة» وحيث ذكرنا خحلافاً 
فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين » وعند ذلك يجب ترجیح الأقوى»؟. 

ولا كان مقتضى ما ذهب إليه من قبوله للمصلحة إذا كانت ضرورية أو 
حاجية» يوهم اتفاقه مع مالك رحه الله حيث إن) اتفقا في قبو ما وني کون كل 
منه| يشترط في قبوما أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع بدخوها تحت قواعده 
العامة» وأن لا تصادم نصا من كتاب أو سنة أ وإجماع فقد جاب ببيان الفرق بينه 
وبين مالك رحمه| الله بقوله : «الفرق بيننا أننا نبهنا لأصل عظيم لم يكترث مالك 
به» اوهو أنا قدمنا إجماع الصحابة على قضية المصلحة» وكل مصلحة يعلم على 
القطع وقوعها في زمن الصحابة رضي الله عنهم» وامتناعهم عن القضاء 
بموجبها» فهي متروكة › ونعلم على القطع أن الأعصار لا تنفك عن السرقة» 
وكان ذلك يكثر في زمن الصحابة» وار يعزوا بالتهمة» ول يقطعوا قط لساناً ني 
المهذر مع كثرة المهذران ولا صادروا غنياً مع كثرة الأغنياء ومسيس الحاجة» وكل 
ما امتنعوا عنه نمتنع عنه» ومالك م يتنبه هذا الأصل» . 

فالفرق إذاً بين) هو أن الغزالي يشترط في المصلحة المرسلة أن تكون حديثة 

بمعنى أنه م يقع مثلها زمن الصحابة رضي ي الله عنم من غير أن يشرعوا حك على 

وفقها وأما مالك فلم يشترط ذلك» وہذا يتضح أن الغزالي قال بالمرسل ما ۾ 
تكن المصلحة فيه تحسينية » شأنه في ذلك شأن غيره من الأئمة» والله تعالى أعلم . 

والآن ننتقل إلى عرض أدلته على اعتبار امرسل . 

(۲) انظر المستصفى : .۳٠١/١‏ 

(۳) انظر المنخول ص٦١٠٠‏ . 


— ٣ — 


استدل الغزالي عل اعتبار المرسل فیا إذا 4 تكن المصلحة فيه تحسينية › وتوفرت 
فيه الشروط المتقدمة وهي کونه ملائ لتصرفات الشارع» وأن لا يعارض نصا 
وأن تكون المصلحة حديثة م يتقدم مثلها زمن الصحابة رضي الله عنهم بدليلين : : 
أحدها : الدليل على إثبات القياس» وهو إجماع الصحابة على القول 
بالقياس › ومستندهم ف الإجاع أمران : 
الأول : علمهم بحال النبي ا ۰ ومقاصد الشرع ف مراعاة المعاني 
والأسباب من حيث بناء الأحكام عليها كا في حديث «أنها من الطوافين 
عليكم». فقد رتب طهارة سؤر الهرة على سبب هو كثرة تطوافها عليناء 
وتخالطتها لنا. 
الثاني : إذنه بي هم في بناء الأحكام على المعاني التي يفهمونا من أدلة 
الشرع كا في إقراره لمعاذ رضى الله عنه على الأجتهاد حيث قال له : «أجتهد رأبي) 
والاجتهاد هو استنباط الأحكام واستخراجها على ما فهموه من معاي 
النصوص” ' . 
قال الغزالي : «فإن قال قائل : لم قلتم إن هذا الجنس حجة؟ وما وجه 
السك به؟ وما الدليل علیه؟ وقد اضطربت فيه مسالك العلياءء وقد قطعتم 
القول بقبوله؟ . قلنا إن دلنا عليه ما دلنا على قبول أصل القياس”"». فإنا بينا أن 
حاصل ذلك کله راجع ل القول بالرأى الأغلب في فهم مقاصد الشرع . 
)١(‏ ابن ماجة: ۱۳۱/١‏ . أبو داود في باب سؤر اهرة: ۱۸/١‏ . 
(۲) انظر تفاصيل ذلك فى رأى الأصوليين فى المصالح المرسلة والاستحسان ص۲۷۹ . 
(۳) استدل الغزالي على قبول القياس بأمرين : 
أحدها : أن مستند القول بالقياس إحماع الصحابة» والمنقول عنم التعليل بالمعاني الملائمة» دون 
المناسبات الخريبة التى لا نظير ها في الشرع . 
الشانى : أن نكشف عن مستند المستند فنقول : حكم الصحابة بالرأى والقياس لا من تلقاء أنفسهم» 
بل فهموا من مصادر الشرع وموارده ومداخله وأحکامه وخارجه وجاربه ومباعثه - آنه عليه السلام كان يتبع 
اللعاني ویتبم الأحكام الأسباب المتقاضية ها من وجوه المصالح» فلم یعولوا على المعاني إلا لذلك» ثم = 


س4 


وإلى هذا يرجع ما جوز التمسك به» وکل مثال نذکره ففیه دلیل على قبوله 
إذا أظهرنا وجه الرأى فيه» ويشهد على جنس ذلك أمر كلي» وهو مثال منقول عن 
الصحابة واشتهر بين أئمتهم وتطابقوا عليه» وذلك ما روى عن أن الناس لا 
تتابعوا ني شرب الخمر واستخفوا الحد المشرع فيه» جمع عمر رضي الله عنه 
الصحابةء واستشارهم واستطلع اراءهم» فضر بوا فيه بسهام الرأى حتى قال علي 
رضي الله عنه : من شرب سکر» ومن سکر هذی» ومن هذی افتری» فأری عليه 
حد المفترى() . 

فأخذوا بقوله واستصوبوه واستمروا عليه» وهذه هي المصلحة المرسلة التي 
يجوز اتباع مثلها» . ٠‏ 

وقال في موضصع أخر: «فإن الفتوى بالمصلحة اجتهاد» وقد قال معاذ رضي 
الله عنه : «اجتهد رأيي »0 . 

وقال : «وعلى الحملة المفهومة من الصحابة اتباع المعاني» والاقتصار في درك 
المعاني على الرأى الغالب دون اشتراط درك اليقين» فإنهم حكموا في مسائل ختلفة 
بمسالك متفاوتة الطرق. ومتباينة المناهح ل جمع حيعها إلا الحكم بالرأي 
الأغلب الأرجح› وهو المراد بالاجتهاد الذي قرر النبي کا معاذا عليه» فعلينا 
أن نتبين أن هذا يفيد غلبة الرأى»0). 


فاتباع الصحابة للمعاني المأخوذة من نصوص الشرع يه فيد حصول الظن 
الغالب بدرك الأحكام منهاء وذلك هو معنى الاجتهاد الذي أقر النبي بي عليه 


= فهموا أن الشارع جوز هم بناء الأحكام على المعاني التى فهموها من شرعه كقوله عليه الصلاة والسلام 
لمعاذ: (بم تحكم؟)» وتقريره على وله : (أجتهد رأیى) .| .هھ . 
من شفاء الخغلیل ۱۹۱-۱۹۰ . 
(۱) أبو داود: ٤۷٥/۲‏ ولفظه عن على أن الرجل إذا شرب افترى» فأرى أن تجعله كحد الفرية . 
ولفظ مسلم : عن عبد الرحهمن بن عوف «أرى أن تجعلها كأخحف الحدود» . صحیح مسلم : ۱۲٣/۵‏ . 
(۲) انظر شفاء الغلیل صض‌ ۲٠۲-۲۱۱‏ . 
(۳) انظر شفاء الغلیل صض‌۲۲۱. والحدیٹ آخرجه أبو داود: ٤۷۲/۲‏ . 
)٤(‏ انظر شفاء الغلیل ص٩۱۹۰‏ . 


—to— 


معاذاً رضي الله عنهء والاجتهاد معنی عام شامل لاستنباط الأحكام بطریق 
القياس كما يشمل استنباطه بطريق فهمه من مقاصد الشرع» والنظر ني أدلته 
الإحماليةء وهذا هو المعبر عنه بالمصلحة المرسلةء وكلا الأمرين مفيد للحكم . 

ولذا أجمع الصحابة على العمل بها اعتماداً على الإذن مم في الاجتهاد 
الشامل نما ويدل ذا ما صرح به الغزالي ونصه : «إن معاذاً بن جبل قال: 
«أجتهد رأيي» حیث قال له رسول الله ب «فإن عدمت النص» فأثنى عليه 
رسول الله لا . 

وأعدام النص يشعر باعوازه» واعوازه المفهوم عنه واجتهاد الرأى مشعر 
باتباع قضية النظر في المصلحة. ولم يكلفه الشارع ملاحظة النصوص معه»(. 

الثاني : قال الغزالي : «وكون هذه المعاني عرفت لا بدليل واحد» بل بأدلة 

شبرة لا حصر ها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال» وتفاريق الأمارات» تسمى 

لذلك مصلحة مرسلة . 

وإذا فسرنا المصلحة با محافظة على مقصود الشرع» فلا وجه للخلاف في 
اتباعهاء بل يجب القطع بكونها حجة» وحيث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض 
مصلحتين ومقصودين » وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى»'. 

وما ذهب إليه هنا من أن اعتبار المصلحة المرسلة عرف لا بدليل واحد» بل 
بأدلة كثيرةء وأن ذلك يفيد القطع » > هو ما ذکره الشاطبي أيضاً على ما سنقرره 
قریباًء ولعل الشاطبي اتبع الغزالي فيه حيث قال : «إن| الأدلة هنا المستقرأة من 
جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع» > فإن لاإجاع 
من القوة ما ليس للافتراق» ولأجله أفاد التواتر القطع » وهذا نوع منه. 

فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم» فهو الدليل 
اللطلوب» وشبيه بالتواتر المعنوى» بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنهء 


(۱) انظر المنخول ص۹۸٥۳‏ والحدیث آخرجه أبو داود في سننه: ۲۷۲/۲ . 


(۲) انظر المستصفى : ١١١/١‏ . 


— ۳1 — 


وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنىا" . 

ثم مثل لذلك بقوله : «فقد اتفقت الأمة» بل سائر الملل على أن الشريعة 
وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس» وهى : الدين» والنفس» 
والنسل» والال» والعقل . وعلمها عند الأمة كالضروري» ولم يثبت لنا ذلك 
بدليل معين» ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه» بل علمت ملاءمتها 
للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد» ولو استندت إلى شيء معين» 
لوجب عادة تعيينه» وأن يرجع أهل الإحاع إليه» وليس كذلك لأن كل واحد 
منها بانفراده ظني» ولأنه كا لا يتعين في التواتر المعنوي وغيره أن يكون المفيد 
للعلم خبر واحد دون سائر الأخبار كذلك لا يتعين هنا لاستواء حميع الأدلة في 
إفادة الظن على فرض الانفرادء وإن كان الظن نختلف باختلاف أحوال الناقلين» 
وأحوال دلالات المنقولات. وأحوال الناظرين في قوة الإدراك وضعفه» وكثرة 
الببحث وقلته إلى غير ذلك» . 

ثم استدل على صحة هذا بالتمثيل له بقوله «فالنفس نهى عن قتلهاء وجعل 
قتلها موجبا للقصاص متوعدا عليه ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك كا كانت 
الصلاة مقرونة بالإيمان» ووجب سد رمق المضطر» ووجبت الزكاة والمواساةء 
والقيام على من لا يقدر على إصلاح نفسه» وأقيمت الحكام والقضاة والملوك 
لذلك» ورتبت الأجناد لقتال من رام قتل النفس» ووجب على الخائف من الموت 
سد رمقه بكل حلال وحرام من الميتة والدم ولحم الختزير إلى سائر من ينضاف إلى . 
هذا)0) . 


(۱) هو حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدى بن حزم الطائى الفارس الحواد 
المشهورء أحد شعراء الجاهلية» يكنى أبا عدىء وأبا سفانة - بفتح السين وتشديد الفاء - ابنه عدى أدرك 
الإسلام وأسلمء وأتي بابنته سفانة مسبية إلى رسول الله بي فوصفت أباها بأنه كان يفك العاني» ويحمي 
الذمار» ويفرج عن المكروب. ويطعم الطعام» ويفشي السلام» رجاء أن بخلي سبيلهاء فخلى سبيلها يي . 

قال الزركلى : مات سنة ٤)1‏ » ورمز بحرف (ق) . 
انظر الأعلام : ٠١١/١‏ وخزانة الأدب للبغدادى: ٤4٤/١‏ . 
(۲) انظر الموافقات : .۳٦/۱‏ (") انظر الموافقات : )٤( .۳۸/١‏ انظر الموافقات : ۳۹/۱ . 


سل 


ثم أوضح أن هذا يدل على اعتبار المصلحة المرسلة» نما يدل على أنه تبع فيه 
الخزالي حيث قال : «وينبي على هذه المقدمة آن كل أصل شرعي لم يشهد له أصل 
معين» وکان ملاثاً لتصرفات الشارع ومأخوذا معناه من أدلته فھو صحیح یہنی 
عليه » ویرجع إليه إذا كان الأصل قد صار بمجموع آدلته مقطوعا به» لأن الأدلة 
لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضام غيرها إليها کا تقدم › 
لأن ذلك كالمتعذر» ويدخحل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل الذي اعتمده 
مالك والشافعي » فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين» فقد شهد له أصل كلي»› 
والأصل الكلي إذا كان قطعيا قد يساوى الأصل العينء وقد يربى عليه بحسب 

قوة الأصل المعين وضعفه» كا أنه قد يكون مرجوحاً في بعض المسائل» حکم 
سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح»(). 

وواضح من كلام الشاطبي هنا أنه يسير على نهج الغزالي» إذ أن ما ذكره هنا 
لا يعدو أن يكون كالشرح لا ذكره الغزالي» ولا مني هنا بیان وجه الخلاف 
والوفاق بين) في الطريقة التي سلكاها في هذا الموضوع » وإنا الذي مني هو أا 
اتفقا على أن اعتبار المصلحة المرسلة ثابت بالاستقراء من أدلة الشرع في الجملة 
بها يشبه التواتر المعنوى» حيث شهدت هما أصول الشريعة وقواعدها العامة وإن 
م يشهد لاعتبارها نص معين . 

وعلى هذا يكون الخزالي قائلا بالمرسل ما م تكن المصلحة فيه تحسينية»شأنه 
في ذلك شأن غيره من الأئمة إلا ما تقدم أنه يشترط في المصلحة أن تكون حديثة 
بمعنى أنه م يقع مثلها في زمن الصحابة رضي الله عنهم . . . الخ. 

ولذا فهو يقول : «كل معنى مناسب للحكم مطرد في أحكام الشرع لا يرده 
أصل مقطوع به» مقدم عليه من كتاب» أو سنةء أو إجماع» فهو مقبول وإن | 
يشهد له صل معین». والله تعال أعلم . 


(۱) انظر الموافقات : ٤٠-۳۹/۱‏ . 
(۲) انظر المنخول ص٤٠٠‏ . 


— ۳ 4A— 


الفصل الناسع 
- في أدلة مذهب الطوفى في ذهب إليه من تقديم المصلحة على النص والإجاع 
نبل 
تقدم أن القائل بهذا المذهب هو الطوفي ‏ رحه الله - وأنه قائل با مناسب 
المرسل» بل وبالمصلحة مطلقاً حتى لوعارضت النص والإجماع » ذلك أن الطوني 
يرى أن المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص الشرعية » فهي في نظره لا 


تحتاج ى شهادة أصل ها بالاعتبارء وإنما تعتمد على حكم العقل أخذا من 
العادات والتجارب . 


ولذا فهو يقول: «إن الله عز وجل جعل لنا طريقاً إلى معرفة مصالحنا عادة 
فلا نتركه لأمر مبهم (يعني النصوص الشرعية) بحتملل أن يكون طريقا إلى 
الصلحة» أو لا يكون»”). 


ويقول : «ولا يقال أن الشرع أعلم بمصالحهم» فلتأحذ من أدلته . . (لأن) 


)١(‏ هو الربيع بن سليمان بن عبدالكريم بن سعيد الملقب بنجم الدين الطوق نسبة إلى طوفى قرية من 
سواد العراق . كان الطوق ذا ذكاء شديد وقوة حافظة ومعروف بحرية الرأى» وكان فقيها حنبلياء ثم رمى 
بالتشیع بل وبالرفض حتی نقل عنه من شعره قوله : 

حنبلى رافضى ‏ طظاهرى اشعرى إا ٠.‏ إحدى العير 

وقد احتلف الكتاب فى عقيدته ومذهبه : فمنم المدافع عنه كالدكتور مصطفى زيد فى رسالته المصلحة 

فى التشريع الإسلامى . 
ومنهم الحامل عليه كالدكتور محمد سعيد البوطى فى رسالته ضوابط المصلحة . 
فمن أراد الاطلاع على ما كتبناه عنه» فليرجع إلى الكتابين المذكورين . 
أما ثروته العلمية فهى كثرة حيث أوصلها الدكتور مصطفى زيد إلى اثنين وأربعين مصنفا. صنفها فى 
القرآنء وأصول الدينء والفقهء وأصول الفقه» واللغة والأدب وغيرها. ومن مؤلفاته فى الأصول: ختصر 
الروضة وشرحهء وغيرهما. ولد الطوى سنة ٠۷١‏ على ما رجحه صاحب رسالة الملصلحة فى التشريع 
الإسلامى » وتوف سنة ١١۷ھ‏ . 
انظر طبقات الخحنابلة : ۷٤1/۲‏ والدرر الكامنة : ٠١٤/۲‏ وشذرات الذهب: ۹/٦‏ نقلا عن 

الصلحة فى التشريع الإسلامى ص1۷ فا بعدها. 

™( انظر شرح الأربعين النووية ملحق رسالة الصلحة فى التثريع الإسلامى ص٣٣۲‏ . 


— 


هذا إن) يقال في العبادات التي تخفى مصالحها عن مجارى العقول والعادات. أما 
مصلحة سياسة المكلفين في حقوقهم فهي معلومة هم بحكم العادة والعقل» فإذا 
رأينا دلیل الشرع متقاعدا عن أفادتهاء علمنا أنا أحلنا في تحصيلها على 
رعایتها»( . 

ومن هنا كان الطوف خالفاً لجميع من قالوا باعتبار المصلحة دليلً شرعباًء 
لأن القائلين باعتبارها دللا شرعياً صرحوا بأنها لا تعتر إلا إذا شهدت ها نصوص 
الشرع بالاعتبارء وذلك بملاءمتها لتصرفات الشرع في الحملة. 

وعلى هذا فهم إنها يستدلون بمعقول النصوص الشاهدة هما باعتبار في الجملة 
فالمصلحة عندهم إن| تستمد حجيتها من نصوص الشريعة . 

ما الطوفى فقد ظهر من النصين السابقين أنه يرى استقلال العقل بإدراك 
الصلحة» > بل ويرى تقديمها على النص والإجماع ‏ لأنہا قوی منہ)| في نظره» إذ 
يقول - بعد حصره لأدلة الشرع في تسعة عشر دليلا - «وهذه الأدلة التسعة عشر 
أقواها النص والإحماع » ثم هما إما: أن يوافقا رعاية الصلحةء أو يخالفاهاء فإن 
وافقاها فبها ونعمت» ولا نزاع» إذ قد اتفقت الأدلة الثلاثة على الحكم» وهي : 
النص والإجماع» ورعاية المصلحة المستفاد» من قوله عليه الصلاة والسلام رلا 
ضرر ولا ضرا»")» وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليه) بطريق 
التخصيص والبيان هما ء لا بطريق الإفيئات عليهاء والتعطيل فما» . 

لکن کیف يتفق هذا مع ما ذکره من اها الشارع بها جلة وتفصيل5 
واستدلاله على ذلك من جهة الحملة بقوله تعالى : ااا آلناس قد جاءتکم 
مَوْعظَة من رَبك وشفاء ّا فى الصدُور وَهُدّى وَرَحة لَلْمُوْمنينء قل بقضلٍ 
الله وبر مته بلك فَلْبَفْرَحوأ هُو حير تا َمَعُون 04 . 

6 انظر شرح الأربعين النووية ملحق ملحق رسالة المصلحة فى التشريع الإسلامى ص‎ )١( 

ا ا IY:‏ 


.OA-0V : سورة يونس آي‎ )٤( 


— 0۹ — 


ويوضح وجه دلالة الآيتين على ذلك بالوجوه التي ذكرهاء مقرراً بعدها أن 
الشرع راعى مصلحة المكلفينء وأهتم بهاء وإنا لو استقرينا أدلة الشرع لوجدنا 
على ذلك أدلة كثرة. ثم لا یکتفی ہذا القدر من الاستدلال على اهتمام الشارع 
برعاية المصلحةء بل يعود مرة أخرى ويقرران أفعال الله تعالى معللة بمصالح 
العباد تفضلا منه على خلقهء واجبة عليه بالتفضل. لا بالوجوب عليه. وإنه 
حیث راعی مصالحهم راعی في کل حل ما يصلحهم› وینتظم به حاهم» 
وخلص من تفصيل الاستدلال على ذلك إلى أنه (من المحال أن يراعى الله 
عزوجل مصلحة خلقه في مبدئهم ومعادهم» ومعاشهم ثم مل مصلحتهم ي 
الأحكام الشرعية» إذ هي أعم فكانت بالمراعاة أولىء لأا أيضا من مصلحة 
معاشهم » إذ بها صيانة أمواهم » ودمائهم وأعراضهم » ولا معاش بدونها. فوجب 
القول بأنه راعاها هم وإذ ثبت رعايته إياها ۾ يجزاهما ها بوجه من الوجوه). 

وما ذكره هنا صحيح جلة وتفصيلا غير أنه من العجيب أن يتبعه بقوله «فإن 
وافقها النص والإحماع وغيرهما من أدلة الشرع » فلا كلام» وإن خالفها دليل 
شرعي وفق بینه وبینہا بها ذکرناه من تخصیصه ہاء وتقدیمها بطریق البیان». 

ووجه العجب أنه قد حکم بأن إهمال الشارع للمصلحة عال» ثم فرض 
أن أدلته قد تصادمهاء ورتب على هذا الفرض حکاء هو تقديمها عليه عند عدم 
إمکان الجمع» لأا أقوى من النص والإجحماع وغرهما من أدلة الشرع وإذا كانت 
رعاية الملصلحة قد ثبتت بأدلة الشرع بالحد الذي حمل الطوفى على تقرير أن 
الشارع لم هملهاء فکيف يسوغ له أن يفترض بعد هذا أن النص قد يعارضها؟ 
وكيف يبنى على هذا الافتراض. وهو أساس موهوم في رعاية المصلحة؟ . 

إنه قد ثبت بم| لا يقبل الشك أن الشارع قد راعى المصلحة في أدلته جيعاً: 
أما الكتاب» فلأنه ما من أية منه إلا تشتمل على مصلحة أو مصالح . 


. ۲١١ انظر شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة فی التشریع الإسلامی ص۰۲۱۷‎ )١( 
. انظر شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة فى التشریع الإسلامی ص۲۱۷‎ )۲( 


— ۳۵0 ١إ‎ — 


وأما السنة فمن حيث هي بيان للكتاب» والبيان على وفق المبين وأما 
الإجاع» فلأن العلهاء المعتد بهم جيعاً يعللون الأحكام بتحصيل المصالح ودرء 
المغاسد حتى المخالفون منهم في كون الإجماع حجة. 

وأما النظرء فلأن كل ذي عقل صحيح يؤمن بأن الغاية من أحكام 
المعاملات والعادات في كل شريعة عادلةء هي تحقيق مصالح الناس» ولیس من 
الشرائع أعدل من الشريعة اللإسلاميةء فهي ٳذا أجدر الشرائع برعاية المصالح . 

هكذا قرر الطوف› فکيف ساغ له في مذهبه بعد هذا أن يفترض مصادمة 
النصوص والإجماع للمصلحة» وكيف يقرر مبدأ رعاية الشريعة الإسلامية 
للمصلحة ثم يقرر إن) جاءت به هذه الشريعة قد بخالف المصلحة؟ وأا حينئذ 
تقدم على النص والإجماع . 

فإن قيل : يحتمل أنه إن) يقصد التعارض في الظاهرء وحينئذ ينسجم 
کلامه . أجيب عنه بأن ما استدل به على تقديمها على النص والإجماع ينفى إرادته 
لذلك فإلى تلك الأدلة : 
أدلة الطوفى على تقديم المصلحة على النص والإحماع : 

يقول الطوفى مستدلاً على تقديم رعاية المصلحة على النص والإجاع وغيرهما 
من أدلة الشرع : «وإنا يدلنا على تقديم رعاية المصلحة على النص والإجماع . . 
وجوه : 

أحدها : أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح» فهي إذاً حل وفاق 
والإجماع حل خلاف؛ والتمسك ب) اتفق عليه أولى من التمسك با اختلف فيه . 

الوجه الثاني : أن النصوص ختلفة متعارضة» فهى سبب الخلاف في 
الأحكام اللذموم شرعاًء ورعاية الصالح أ آمر حقیقي في نفسه لا بختلف فيه فهو 
سبب الاتفاق المطلوب شرعاء فكان اتباعه أولى» وقد قال عز وجل : 


ن س 


إواغتصموا بخبلٍ الله معا وَل فر فوأ( إن آلَذِينْ رفوا ديم وکائوا 
شيعا لست منم ئی شَىْءٍچ» وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تختلفوا فتختلف 
قلوبکم». 

الوجه الثالث : أنه قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها 
في قضايا : 

منها : معارضة ابن مسعود للنص والإجماع في التيمم بمصلحة الاحتياط في 
العبادة. 

ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه حين فرغ من الأحزاب: «لا 
يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»). فصلى بعضهم قبلهاء وقالوا: م يرد 
منا ذلك . 

ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة : «لولا قومك حديثوا عهد 
بالإسلام هدمت الكعبةء وبنيتها على قواعد إبراهيم». وهويدل على أن بناءها 
على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمهاء فتركه لمصلحة الناس. 

ومنها : أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بجعل الحج عمرة قالوا : «رکیف وقد 
سمینا الح »؟ وتوقفوا» وهو معارضة للنص بالعادة“ . 

ثم قال: «إن تقديم رعاية مصالح المكلفين على باقي أدلة الشرع بقصد 
إصلاح شأنهم» وانتظام حاهم » وتحصيل ما تفضل الله عزوجل به عليهم من 


. ٠٠۴۳ سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية: ٠١۹‏ . 

(۳) أخرجه مسلم فی صحیحه : ۲/°. 

)٤(‏ انظر شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة فى التشريع الإسلامى ص۲۲۷ والحديث 
أخرجه البخاری» انظره مع فتح البارى: ٤٥۸/۷‏ . 

. ٩۷/٤ انظر ضحیح مسلم:‎ )٥( 

(1) انظر صحیح مسلم : TA f‏ 

(۷) انظر شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة فی التشریع الإسلامی ص۲۳۱ . 


س 0 — ٠۲١‏ - الوصف المناسب لشرع الحكم 


الصلاح وع الأحكام من التفرق› وائتلافها عن الاختلاف جب أن یکون 
جائزا إن يکن متعينا) . 


وقال : «فوجب أن يكون تقديم رعاية المصالح على باقي أدلة الشرع من 
مسائل الاجتهاد على قل أحوالهء وإلا فهو راجح متعین کا ذکرنا» . 
مناقشة الأدلة : 

أما الوجه الأول فيرد عليه أن ما ادعاه من أن منكري الإحماع قالوا برعاية 
الصلحة» فإنه غير مسلم» لأن الشيعة «لا يقولون برعاية المصلحة. لأا رأى 
والدين لا يقال بالرأى» وإن| يتلقى من معصوم . . . فليس إذا أنهم يقولون برعاية 
المصالح . 

وأما النظام٠‏ فلسنا ندری من آین للطوفی أنه يقول برعاية اللصالح»› مع أن 
الجحاحظ قد نقل عنه أنه يجوز أن تجتمع الأمة كلها على ضلالة من جهة الرأى 
والقياس» وأنه كا لم يؤمن بالإجحماع لعدم إمكانه لم يؤمن به هذا الجواز؛ إذ كان 
قليل الإيان بالقياس والرأى» وواضح أن رعاية المصلحة تعتمد - قبل كل شيء - 
على القیاس والرآی» فکیف إذا کان يقول سا)0 . 

. انظر نفس المصدر السابق ص۲۳۲‎ )١( 

(۲) هو إبراهیم بن یسار بن هانی البصرى» اللکنى بأبى إسحاق» الملقب بالنظام» قیل : لنظم کكلامهء» 
وقيل لنظمه الشعرء أحد أئمة المعترلة وإليه تنسب الفرقة النظاميةء أخذ الكلام عن أبى المذيل العلاف» كان 
قوى المعارضة فى المناظرة» شديد الافحام فى الخصومة» وله مذهب خاص بسبب أن ثقافته كانت مزجا من 
اراء المعتزلة » والفلاسفة ومذهب المانوية المجوس عا جعل لمذهبه ميزات خحاصة» ولد سنة ١۸٠ھ‏ . له مؤلفات 
فى الفلسفة. مات سنة ١۲۲ه‏ على ما قاله صاحب الفتح البين فى طبقات الأصوليين فى : ۱ وقال 
الزركلى مات سنة ۲۳۷ھ . انظر الأعلام TN:‏ 
تشاغل ولا بالفقه» طب اشدیت» سمع بالاسکندرية ا وکتب الكثبر وبالغ فى الجمع» 
وحدث وام » وکتب عنه وصنف فی الصلاة الوسطى والحیل والسبرة النبوية وغبرها. قال فيه الذهى: انه 
كان فصيحا لخويا مقرئًا جيد العبارة كبير النفس» صحيح الكتب مفيدا جيد المذاكرة» ومات سنة ۸۷٠١‏ بعد 
أن عمر. 

انظر الدرر الكامنة: ١‏ /۷١)٤-1۱۸٤ء‏ نقلا عن المصلحة فى التشريع ص٤۷‏ . 

. ٠١۳ص: انظر المصلحة فى التشريع الإسلامی‎ )٤( 


فا ادعاه من اعتبار المصلحة من منكري الإجماع لم يثبت» وعلى التسليم 
الجدلي أن رعاية المصالح أمر متفق عليه» بين منكري الإجماع» وبين من يقول 
به» فإن الذي يستفيده الطوفى عا ذكره هنا هو أن المصلحة التي يحتجح ما الأئمة 
وعلى رأسهم الإمام مالك رحه الله هي اللصلحة المرسلةء أما الملصلحة التي 
يقصدها الطوفى ويستدل على تقديمها على أدلة الشرع فهي أبلغ من ذلك فلم 
تكن تلك التي اتفق الأئمة عليها سواء من قال بالإجماع» أو من أنكره. 

والشيء العجيب هو أن الطوفى ادعى أن المصلحة أقوى من الإجماع بل 
أقوى من أدلة الشرع كلها لأن الأقوى من الأقوى واستدل على ذلك بيان اهتام 
الشارع اء وبإيراد الاعتراضات على أدلة الإجماع الموهنة لحجيته . ثم قرر أنه 
ليس من غرضه اهدار الإحماع بالكلية» لأنه يقول به في العبادات والمقدرات»› 
وإن غايته إنما هى بيان أن رعاية المصلحة المستفادة من حديث «لا ضرر ولا 
ضراں“ قوی من الإجاع» لأن مستندها أقوی من مستنده)» ناسیاً أنه استدل 
على تقديمها على الإجماع بأن الإجماع قد انعقد على رعاية المصلحة. فصار معنى 
كلامه : رعاية المصلحة أقوى من الإجاعء» لأن رعاية الصلحة قد أجمع عليها» 
والإجماع غير مجمع عليه . 

ألا يعد هذا تناقضاً» حيث استدل على تقديم رعاية المصلحة بالإجماع» في 
الوقت الذي قرر فيه أن الإجماع حتلف فيهء بل وقلل من أهميته بازاء المصلحة 
المجردة. 

وأما الوجه الثاني : فإن ما استدل به على كون المصلحة مقدمة على النصوص 
لاختلاف النصوص وتعارضهاء لذا كانت سبب الخلاف المذموم شرعاً في 
الأحكام وأن رعاية المصلحة أمر متفق عليه في نفسه لا يختلف فيه» فهي سبب 
الاتفاق المطلوب شرعاء فكان اتباع المصلحة أولى» فإن ما ادعاه من اختلاف 


. ٠١۲/۲ انظر الموطاً مع تنوير الحوالك:‎ )١( 
. شرح الأربعين النووية ملحق المصلحة فى التشریع الإسلامی ص۲۲۷‎ )۲( 


= ون س 


النصوص وتعارضها حيث كانت سبباً للاختلاف في الأحكام» أمر باطل» لأنه 
أما أن يكون مراده ختلفة ومتعارضة في الواقع وفي نفس الأمر» بمعنى أن الله 
تعالٰی يأمر بالشيء وصده» وینہی عن الشيء وضده . 

وإما أن يكون مراده آنا ختلفة متعارضة في الظاهر بالنسبة إلى المجتهدين 
بحيث يفهم أحدهم حكاً من النص» ويفهم الآخر من النص حك آخر. 

٠‏ أما الأول : فلا أرى أن الطوفی - رحه الله - يريده» حيث لم يقل به أحد 

من المسلمين» وقد صرح الله سبحانه وتعالى ب) يدل على بطلانه حيث قال 
جل شأنه : ولو کان مِنْ عند عير الله لَوَجَذُوا فيه آختلافاً ثرا( فقد نفی 
سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن يکون في القران اختلاف أو تعارض 
وأمرنا سبحانه وتعاى بالتحاكم فيا اختلفنا فيه إل كتاب الله وسنة نبیه بلا حيث 
قال تعالی : وما حلفت فبه من شی ٣ء‏ كمه إل آل4 وقال: «قإن 
َتارَغتمْ ف شىء فر دوه ِل آلله ۾ والرّسول 4€ الاية . 

فالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله بي بعد موته هو الرد إلى 
سنته» وليس ذلك إلا لرفع الخلاف والنزاع ورفع الخلاف والنزاع لا يكون 
بالمختلف المتعارض» وإنا يكون بالمتفق» إلى غير ذلك من آيات القرآن الدالة 
على هذا. ولو كان فيه ما يقتضى الاختلاف» والتعارض ل يكن في الرجوع إليه 
فائدة . 

وإن کان يريد الثاني : فهذا مسلم» غیر آنه لا یؤدی إلى ما ادعاه من کونه 
يؤدي إلى الفرقة والتناحر» والخلاف المذمومة شرعاً. 

أما دليل تسليمه» فلأنه الواقع » ولذا يقول الشاطبي : «وأما تجويز أن يأتي 
دلیلان متعارضان» فإن را اد الذاهبون إلى ذلك التعارض في انظار المجتهدين »› 


.۸۲ سورة النساء أية:‎ )١( 


(۲) سورة الشورى اية: ٠١‏ 
۳( سورة النساء أية : XÎ‏ 


— 0س 


لا في نفس الأمرء فالأمر على ما قالوه جائزء ولكن لا يقضى ذلك بجواز التعارض 
في أدلة الشريعة. 

وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر» فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة 
لورود ما تقدم من الأدلة عليه » ولا أظن أن أحدا مہم يقوله»(' . 

وأما كونه لا يفيد الطوفى في دعواه» فلأنه استدل على اختلاف النصوص 
بسبب النصوص» ولست أدرى كيف يتصور عاقل من الناس ضرورة المصلحة 

فالحلاف الذي وقع بين الأئمة في الفروع» إنم) هو خلاف في فهم 
أن اختلاف المذاهب في الاجتهاد لا يعنى بحال اختلاف النصوص في مدلولااء 
ولكنه يعنى أن واحدأً غير معين قد وافق الحقيقة » وأخطأها الأخرون» وقد رفعت 
الشريعة» عنهم تبعة هذا الخطاً على لسان النبى ية إذ قال : «إذا اجتهد المجتهد 
فأصاب فله أجران» وإذا أجتهد فأخطاً فله أجر واحد)() : 

ذلك أن الله لم يلزم أهل العلم بأكثر من بذل الجهد للوقوف على ما اشتبه 
عليهم من الأحكام» وهو في ذاته نوع من العبادة» تعبدهم الله به لحكمة . 

وما ذكره من أن رعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيهء فهو سہب 
. الاتفاق المطلوب. فكانت أو بالاتباع» وان النصوص ختلفة متعارضة الخ . 
باطل » وقد تقدم من أدلة بطلانه ما يغنی عن إعادته . 

(۱) انظر الموافقات : ٠١۹/٤‏ . 

(۲) آخحرجه البخاری مع الفتح : ۳۱۸/۳ ومسلم: .٠۳١/١‏ وابن ماجة: ۲۷/۲ . 


(۳) انظر ضوابط المصلحة ۲۱۳-۲۱۲ . 


— oO 


وإن كان يريد بكون رعاية الملصلحة أمراً حقيقياً أن أصل اتباع المصالح في 
التشريع بحيث يلجأ المجتهد عند نزول الواقعة إلى معرفة حكمها بناء على تحقيق 
مناطها باعتبار أدلة الشرع وشهادة نصوصه هماء فهذه الحقيقة متفق على رعايتهاء 
«ولكنها ليست هي التي يقع بها التعارض مع النص على فرض صحة وقوعه» وإنما 
يكون التعارض با يوجد من صور جزئية ها في الخارج»(). 

لكننا نقول : إن النصوص الشرعية أمر حقيقى في نفسه هو كذلك لا 
نختلف فيه » فإذا نزرلت النازلة لجأ الفقيه إلى عرض الواقعة عليها» وهذا أمر لا 
يقتضي اختلافا مادامت الوسيلة إلى معرفة الحكم في الواقعة المستجدة هي تحقيق 
مناط النص الشرعي على الوقائع » وتطبيقها على الجزئيات . فكل من النص 
والمصلحة أمر حقيقي لا بختلف فيه ذا المعنى . 

فإذا كان الطوفى يقصد بكون رعاية المصلحة أمرأً حقيقياً في نفسه لا بختلف 
فيه الخ . هذا المعنى فلا خلاف معه في هذا القدر» إذ الفرض عدم الخلافء 
ولكن استدلال الطوفى لا يستقيم مادام يعتبر النصوص تعادل المصلحة . 

«وأما إذا كان الطوفى لا يقصد برعاية المصالح تحقيق مناط الأصل في 
الوقائع » وتطبيقه على الجزئيات بحيث تعرض الواقعة التي يراد معرفة حكم 
الشرع فيها على المجتهدين في الأمة ليحكموا فيها وفق المصلحة التي بمدى إليها 
العقل مسترشدا بالعادات والتجارب فإننا لا نوافق الطوفى على أن المصلحة ذا 
العنى أمر حقيقي في نفسه لا بختلف فيه حتى تكون سيباً للاتفاق المطلوب 
شرعاً» . ۰ 

ودليلنا على ذلك الواقع المشاهد» فقد رأينا العقول التي لا تصدرفي أحكامها 
عن هدى السماء تختلف في أصل المصالح والمفاسد» بل ومع اتفاقهم على أن الأمر 
مصلحة ومفسدة» بختلفون في الأحكام الجزئية التي تحصل هذه المصالح وتدفع 


(1) انظر المصدر السابق ص٤٠۲‏ . 
(۲) انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص۲٦٥‏ مع تصرف واختصار. 


— ٣0 س‎ 


تلك المفاسد. فقدي) قال قوم لوط : : لإأخرجوا الوط من فيكم إم م اناس 
يتطهرٌون4. فكانت اهار مفسدة عقوبتها النفي في منطق مز وأن 
المستوطن الصالح الڏي يت يتمتع بخیرات بلده هو الذي يزاول فاحشة اللواط» 
ويدعو إليهاء فهل خلق 3 بلا عقول تهتدي إلى معرفة وجه المصالح› 
والمفاسد؟ وهل يظن الطونى أن العقول لا تختلف في مصلحة هذا الحرم 
وفساده) . 
كيف والواقع المشاهد يقطع بأن العقول تختلف في| يعتر مصلحة ومفسدة» 

وني طريق تحصيل الصلحة.» ودفع المفسدة «وليته تخلف به الزمان حتى رای 
عصرنا الحاضر» وتعقد مسائله» وحرة أهله» وتضارب ارائهم» وتباين مذاهبهم 
إذاً لوجد أن المصلحة التي سماها حقيقة لا تختلف ليست إلا سرابا قد ضل سعي 
الناس وراءه»"» ولأجل هذا جاءت الشريعة السمحاء لتهدي الناس إلى 
تحصیل مصالحهم» ودرء مفاسدهم » قال تعالی : إن هذا آلْقَرآنّ دی لي 

هى أفْومٌ04» وقال عن رسول الله كي : «وإنك هدق إل صِرَاط 
تیم . الآية. 

«فالخالق أدرى حيث تكمن مصالح عباده» وحيث تكمن مضارهم ومن هنا 
كانت المصلحة الحقيقية ما عرفت دى النصوص أو توابعها» ولا عبرة بمن قد 
محسبها مفسدة» وكان كل ما خالفها مفسدة ولا عبرة يوهم من ظنا مصلحة) . 

وأما الوجه الثالث : فإن ما أدعاه من معارضة السنة بالمصلحة» وما سرده 
من أمثلة لذلك جعلته يرى أن تقديم رعاية المصلحة على باقي أدلة الشرع راجح 


. ٠١ سورة النمل آية:‎ )١( 

(۲) انظر نظرية المصلحة فى الفقه الإإسلامى ص ٥٦۳-٠٥٦۲‏ . 
(۳) انظر ضوابط المصلحة ص٣٠٠۲‏ . 

.۹ سورة الإسراء آية:‎ )٤( 

. ٠۲ سورة الشورى اية:‎ )٥( 

. ۲٠أ٠٣ص ضرابط المصلحة‎ )١( 


— ٣0۹ 


متعين كا قال» فإن هذه الدعوى باطلة» لأن هذه الوقائع التي ذكرها مشتملة 
على عمل من الشارع نفسه بء فإن المستند فيها هو قولهء أو فعلهء أو 
تقريره بي والنبي بيا هو الذي ترك البيت» ولم يعد بناءه على قواعد إبراهيمء 
وتركه له على الحالة التي هو عليها نص. لا أنه عارض النص بالمصلحة كا يقول 
الطوفى» لأن قوله وفعله وتقريره كلها نصوص كا هو معلوم عند الجميع . 
وأما مسألة التيمم > فإن سبب خالفة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه إن هو 
تفسير المس في قوله تعالى : أو لامَستمْ آلنساءَ4 بأن المراد به اللمس الذي 
ينقض الوضوء. وإنكاره اقتناع عمر بقول عار» وقد روی عنه وعن عمر 
رضي اله عن آنا رجعا عن قوها. فليس إذاً خالفة ابن مسعود في هذه المسألة 
هي أخذه مصلحة الاحتياط ك| يقول الطوف . 


وأما صلاة الصحابة رضي الله عنهم لصلاة العصر قبل الوصول إلى بني 
قريظة مع نميه ية عنهاء فإن| كان لأنهم راوا أن مراده ية من النهي الحث على 
سرعة الوصول إليهاء لا أنه هى عن الصلاة نفسها وقد صرح الطوفى بذلك في 
دلیله. 

وأما التوقف عن فسخ الحج في العمرة بعد تسمیته مع آمره َل هم بجعله 
عمرة» فلم يكن لتقديم المصلحة على السنةء وإنها كان تحرجاً منهم ما ألفوه من 
منع فسخ الحج قبل إتمام مناسكه» ولكونمم رأوا النبي إا باقياً على إحرامهء ولذا 
قال ية : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا سقت ادى وخعلتها عمرة) 
فتحللوا ولم يبق توقفهم سنة لعدم إقراره كا٠‏ . 


. ٤۳ والآية من سورة النساء‎ ۲۲۳/٠١ : انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 


(۲) انظر صحیح مسلم : ٤‏ /۳۸. 
(۳) انظر المصلحة فى التشريع اللإسلامى ص۷٤٠»‏ ونظرية المصلحة فى الفقه الإسلامی ص۸٦٥‏ . 


س 


فصل 

إذا كان الوصف مشتملا على مصلحة تقتضي مشروعية الحكم وتجعله 
مناسبا» وعلى مفسدة راجحة أو مساوية لتلك المصلحة جعله غير مناسب 
لمشروعية الحكم» فهل يكون اشتماله على هذه المفسدة موجباً لبطلان مناسبته 
آم لا؟. 

«وذلك كا إذا سلك مسافر الطريق البعيد لا لغرض غر القص فإنه لا 
يقصر على الأظهرء لأن المناسب وهو السفر البعيد عورض بمفسدة هي العدول 
عن القريب . لا لخرض غير القصر حتى كأنه حصر قصده في ترك الركعتين من 
الرباعية. 

والحاصل أن المشقة في السفر المناسب للقصر تترتب عليها مصلحة 
التخفيف بالقصر. فإذا عدل عن طريق قصرر إلى طويل كان ذلك مفسدةء 
لدخوله على إسقاط شرط الصلاة بدون عذر. فقد عارضت هذه المفسدة مصلحة 
٠‏ القصر»٠.‏ لذا اخحتلف العلماء ني هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : تبطل مناسبته» ويصير الوصف غير مناسب للحكم في 
محل وجود المفسدة» واختار هذا المذهب ابن الحاجب. وابن السبكى . واستدلا 
على ذلك بأن العقل قاض بأنه لا مصلحة مع مفسدة راجحة أو مساوية اء لأن 
العقلاء يعدون فعل ما فيه مفسدة راجحة على مصلحة أو مساوية ها خروجاعن 
تصرفات العقلاء . فمن قال لعاقل: بع هذا بربح قدر ما تخسر» أو أقل منه» | 
يفعل» ولو فعل لعد خارجا عن تصرفات العقلاء» وعلل بأنه لا ربح حينئذ°). 

واعترض على هذا الدليل بأن القائلين به «إن أرادوا بنقى المصلحة عدم 


. ۳۳١۷/۲ : انظر حاشية العطار على المح‎ )١( 
..۳۳۱/۲ وجمع الجوامع مع شرحه وحاشية العطار:‎ ۲٤٠/۲ انظر المختصر مع شرحه:‎ )۲( 


سا 


وجودها حقيقة» فغير مسلم » لأن المغروض وجود مفسدة معارضة للمصلحة وإن 
أرادوا به عدم اعتبارهاء فغاية ما يدل عليه الدليل حينئذ هو عدم اعتبار المناسبة» 
لعدم اعتبار المصلحة. لا لبطلانما» وهو حلاف المدعى . 

وما استند إليه من مثال البيع إنما يقتضي عدم ترتب الحكم» لا زوال 
اللصلحة. والمناسبة بالكلية» وذلك متفق عليه كا سيأتي). 

المذهب الثاني : إنها لا تبطل» غير أنها لا تعتبر شرعاأًء فلا يترتب عليها 
ا لحكم» واختاره الإمام الرازي واتباعه ومنهم البيضاوي في المنهاج . 

استدل الإمام على ما ذهب إليه بأدلة كثيرة من أهمها : 

١‏ - «إن المناسبتين المتعارضتين» إما أن تكونا: متساويتين. أو إحداها 
أرجح من الأخرى . فإن كان الأول لم يكن بطلان إحداهما بالأخرى - أولى من 
العكس: فإما أن تبطل كل واحدة منها بالأخرى - وهو محالء لأن المقتضى لعدم 
كل واحدة من وجود الأخحرى» والعلة لابد أن تكون حاصلة مع المعلول. فلو 
كان كل واحدة منہ) مؤثرة في عدم الأخرى» لزم أن تكونا موجودتين حال كون| 
معدومتين» وذلك غال . 

وإما أن لا تبطل إحداهما بالأخرى - عند التعارض - وذلك هو المطلوب . 

وأما إن كانت إحدى المناسبتين - أقوى» فهاهنا لا يلزم التفاسد أيضاًء لأنه 
لو لزم التفاسد لكان لما بينما من المنافاة؛ لكنا بينا في القسم الأول أنه لا منافاة 
بينهما» لأنا اجتمعتاء وإذا زالت المنافاة لم يلزم من وجود إحداهما عدم 
الأخحرى0. 
لكن يرد عليه أن بطلان المصلحة هنا راجح» لأن درء المفاسد مقدم على 


(۱) انظر رسالة مباحث القیاس الأصول للشیخ سویلم طه ص۹١٠‏ . 
(۲) نراس العقول فى تعريف القياس عند علاء الأصول: ۳۲۲/۱. 
(۳) المحصول: ۲ من القسم الثانى ص۲۳۲ نهاية السول: ٦1/۳‏ . 
)٤(‏ الحصول: ۲ من القسم الثانی ص۲۳۲ . 


— ۳ 


جلب المصالح» فلم يكن الترجيح بدون مرجح» . 

۲ - «إنه قد تقرر في الشرع إثبات الأحكام المختلفة نظراً إلى الجهات 
اللختلفة» مثل الصلاة في الدار المغصوبة» فإا من حيث أا صلاة سبب 
الثواب» ومن حيث أنها غصب سبب العقاب» والجهة المقتضية للثواب مشتملة 
على المصلحةء والجهة المقتضية للعقاب مشتملة على المفسدة. . . وهذا الوجه 
مبني على قول الفقهاء الصلاة في الدار المخصوبة عبادة من وجه معصية من وجه 
اخر» “فكل من المصلحة والمفسدة هنا معتبر شرعاء فلو كانت المصلحة تبطل 
بمعارضة المفسدة لما صحت الصلاة» ورتب الثواب عليها. 

واعترض على هذا بأنه خارج عن الموضوع › لأن الكلام في مصلحة ومفسدة 
لشيء واحد» أما مفسدة الغصب هنا فلم تنشأً عن الصلاةء لأن شغل المكان 
حرام عليه ويأثم به » ولو كان بغير الصلاةء كا أن مصلحة الصلاة غير ناشئة عن 
الخصب. إذ لو صلى في غير مكان الخصب لصحت صلاته وأثيب عليها" . 

۳ - «إن العقلاء يقولون في فعل معين» الأتيان به مصلحة في حقى لولا ما 
فيه من المفسدة الفلانيةء ولولا صحة اجتماع وجهي المفسدة» والملصلحة لا صح 
هذا الكلام» . 

غير أن الآمدي اعترض على هذا بأن بقاء المصلحة لا يستلزم بقاء المناسبة 
إذ يقولون: «إن آردت أن مناسبة الوصف تنبني على أنه لابد في المناسبة من 
اللصلحة على وجه لا يستقل بالمناسبة فمسلم» ولكن لا يلزم من وجود بعض 
مالابد منه في المناسبة تحقق المناسبة. 

وإن أردت أا مستقلة بتحقق المناسية فممنوع» ثم بین وجه المنع بقوله : 
«وذلك لأن المصلحة وإن كانت متحققة في نفسهاء فالمناسبة أمر عرفي» وأهل 
العرف لا يعدون المصلحة المعارضة بالمفسدة المساوية أو الراجحة مناسبة. ومذا 

. ۲٠٣أ٣ص انظر المحصول: ۲ من القسم الثانی‎ )١( 


(۲) انظر العضد على المختصر: ۲٤٣۱/۲‏ . 
(۳) انظر المخصول: ۲ من القسم الثانی ص٣۲۳‏ . 


— ۹۳۲ — 


فإن من حصل مصلحة درهم على وجه يفوت عليه عشرة يعد سفيهاً خارجاً عن 
تصرفات العقلاءء ولو كان ذلك مناسبا لما كان كذلك. وعلى هذا فلا يلزم من 
اجتماع المصلحة والمفسدة تحقق المناسبة . وقول القائل: إن الدواعي موجودةء 
فا مراد به المصلحة دون المغسدة . 

أما البيضاوي فقد استدل بها قرره الأسنوي «بأن الفعل وإن تضمن ضررا 
أزيد من نفعه» لا يصير نفعه غير نفع » لإستحالة انقلاب الحقائق» وإذا بقى 
نفعه بقيت مناسبته» وهو المطلوب . 

«وإذا ثبت عدم بطلان المصلحة مع وجود المفسدة الراجحة فكذلك مع 
المفسدة المساوية»» غاية ما في الباب أنه لا يترتب عليه مقتضاه» لكونه 
مرجوحاً)(). أو مساوياً. 

غير أن صاحب النبراس نظر فيه من وجهون حيث قال : 

الأول : لا نسلم أن المصلحة كانت ثم انقلبت إلى مفسدة» لأن عدم 
لزوم المفسدة شرط في كونها مصلحة» فمع وجود المفسدة المساوية أو الراجحة ۾ 
تتحقق المصلحة بالمرة. 

الثاني : إننا لو سلمنا ما ذكر في الوجه الأولء لا نسلم آنه لزم من بطلان 
المناسبة زوال المصلحة ك| يؤحذ من عبارة الأحكام. للآمدي في الرد على دليل 
القائل بعدم البطلان. يريد به ما تقدم من أن بقاء المصلحة لا يستلزم بقاء 
المناسبة. 

المذهب الثالث : إنها لا تبطل شرعاًء ويترتب عليها الحكم كا يترتب على 
الفسدة حكمها وبه قال الحنفية» ولذا قالوا بلزوم نذر صوم يوم العيد مع أن 
صومه حرام فرتبوا على كل من المصلحة والمفسدة حكمها بوجوب الفطرء 


(۱) انظر الأحکام للآمدی: ۲٣۹٣-_۲٣۵/۴۳‏ . 
(۳) انظر نراس العقول: ۳۲۱-۳۲۰/۱ الأحکام للآمدی: ۲٣٣-۲٣۵/۳‏ . 


۳= 


والقضاءء ويدل هذا ما جاء في مسلم الثبوت وشرحه» ونصه (وأعلم أن الكلام 
هنا في مقامين) . 

الأول : إن المفسدة تبطل المناسبة وتعدمها وبه قال قائلوا الانخرام وهذا 
ضروري البطلان. إذ الفروض كونه مناسباً مشتملاً على مصلحة ومع هذا 
مشتمل على مفسدةء والواقع لا يبطل . 

الثاني : إن المفسدة توجب عدم اعتبار الشارع المناسبة معهاء وهو ختار 
صاحب المحصول» وجمهور الشافعية . 

واستدلوا بان اعتبار مصلحة مع لزوم مفسدة أبعد من الحكيم كل البعد. 
وما ذكره المصنف لا يبطل هذاء بل الوافي به» أن مقتضى حكمة الحكيم أن لا 
هدر ما هو الواقع والواقع ههنا مصلحة ومفسدة» فللحكيم أن يوی حقههاء إذ 
لا مانع» إذ المانع الذي يتخيل هو التضاد» والتضاد غير مانع لاختلاف الجهة. 
فافهم فإنه دقيق وبالتأمل حقيق 

ومن هنا ی من أجل جواز اجتماعهم] من جهتين صح النذر بصوم يوم العيد 
عند الحنفية» فإنه من جهة كونه صوماً منسوبا لله تعالى كاسراً للشهوة فيه 
مصلحة» فأثر فيه النذر» فوجب به. 

ومن جهة كونه اعراضاً عن ضيافة الله تعالى فيه مفسدة وهو حرام غير أنه 
يصح لقائل أن يقول: هل كل فعل فيه مصلحة ومفسدة مساوية أو راجحة يترتب 
عليه حكم المصلحة. وحكم المفسدةء حتى ولو كان الحكان متنافيين» أو ذلك 
مشروط با إذا أمكن اجتماع الفعلين» على الحكم الواحد؟ 

والظاهر أنه لابد من إمكان اجتماع الحكمين”). 

هذه هي مذاهب العلماء في هذه المسألة وأدلتهاء فهل للخلاف فيه ثمرة؟ 

أما المذهب القائل ببطلان المناسبة» والثاني القائل بعدم بطلانهاء فالظاهر 


(۱) انظر فوات تح الرحوت مطبوع مع المستصفى : ۲٠٤/۲‏ . 
(۲) انظر نراس العقول: ۳۲۳/۱. 


— o 


ما نقلته عن أ) متفقان على عدم ترتيب الحكم على الوصف المناسب في محل 
المفسدة الراجحة. أو المساويةء غير أى) ختلفان في علة ذلك فعند القائل 
بالبطلان. قال : لعدم وجود المقتضى › لبطلان المناسبة بالمعارضة بالمفسدة. 

وعند القائل بعدم البطلانء قال: لوجود المانع » وهو المفسدة لأن من شرط 
تأثير المقتضى انتفاء المانع » فالخلاف لفظي كا قال العطار')ء ويرجع هذا إلى 
جواز تخصيیص العلة» وعدم جوازه . فمن منع التخصيص قال بالبطلان» ومن 
قال بالتخصيیص قال بعدم البطلان . 

وليس يترتب على خلافه| فائدة إلا ما ذكره الشربيني من (أنه يترتب عليه 
انقطاع المستدلء وعدمه فإنا إذا قلنا: لا تنخرم وتخلف الحكم عن العلة في 
صورة» فمن قال : إن التخلف للمانع لا يضره ذلك التخلف» لبقاء العلية معه. 
ومن قال تنخرم» يضره ذلك› لتبين إن علل به ليس تام العلة° . 

وأما بین المذهبين الأولين› وبين المذهب الثالث فالخلاف بینہ)] خحلاف 
حقیقی » وثمرته ظاهرة کك| في مثال نذر صوم يوم العيد» حيث إن القائلين 
بالمذهبين الأولين يريان أن النذر باطل» ويحرم الوفاء به . 
لكنه جب قضاؤه على القاعدة السابقة من أن معارضة المصلحة بالمفسدة الراجحة 


. ٠١۷ص ولب الأصول‎ .۳۳١/۲ : انظر حاشية العطار على المحلى‎ )١( 
وغاية الوصول شرح لب الأاصول‎ .۲۳٠/۲ انظر تقریرات الشربينى ہامش حاشية العطار:‎ )۲( 
. ص۱۲۷‎ 


— ۳ 


فالذي أراه آنه لا يصح ترتيب الحكم على المصلحة المعارضة بمفسدة 
راجحة. أو مساوية ههاء سواء كان ذلك على رأى من قال ببطلاناء أو على رأى 
من قال بتخلف الحكم لوجود مانع » لأن هذا هو عين الحكمةء لما تقدم من الأدلة 
على ذلك. ولأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح . أما إذا كانت المصلحة 
راجحة والمفسدة مرجوحة » فا لا توجب بطلان المناسبة » ولا تمنع ترتيب الحكم 
عليها اتفاقاء إذ ليس من الحكمة إهدار الخير الكثير لدفع الشر اليسير كا في 
تفويت النفس بمشروعية الحهاد» لأن مفسدة موت بعض المجاهدين مفسدة غير 
أن مصلحة حفظ الإسلام» وإعلاء شأنه مصلحة عظمى أرجح من مفسدة 
إهلاك بعض المجاهدين). والله تعالى أعلم . 


. ۲٠٤/۲ : انظر فواتح الروت بذيل المستصفی‎ )١( 


— ۳۷ — 


الخاة 

هذه بعض النتاثح التي توصلت إليها في هذا الببحث : 

: إن الأصوليين سلكوا في تعريف القياس طريقتين‎ - ١ 

الأولى : سلك أهلها في تعريفه ما ينبىء بأنه فعل المجتهد فعبروا عنه 
بالإثبات والإلحاق» وما في معناهما اعتماداً على المساواة في علة الحكم . 

الثانية : اعتبر أهلها القياس دليلاً نصبه الشارع دليل على الحكم الشرعي 
نظر فيه المجتهد. أو لم ينظر» فعروا عنه بالمساواة لأن عمل المجتهد أثر مترتب 
عليها بتحقيق مساوة الفرع للأصل في العلة الجامعة بين|. 

فإن الطريقتين متفقتان في أن المعول عليه في القياس هو المساواة في العلةء 
وأن المعتبر في تحقيق هذه المساواة هو نظر المجتهد واستنباطه الذي يحقق به وجود 

۲ _ أن الخلاف بينه)ا لفظي اعتباري لا يترتب عليه أثرء فلا حرج على من 
أخذ بكل من الطريقتين . 

الخلاف بين أهل السنة في تعريف العلة حلاف لفظي لم يترتب عليه 
أثر» فهم متفقون في الغاية والقصد من نسبة التأثبر إلى الله تعالى. . 

> أن أفعال الله تعالى وأحكامه مشتملة على حكم ومصالح ترجع إلى 
لاد تھ م ا ی 

0 تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي . 

۷- لا يجوز التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط . 

۸ جوز د تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي . 

٩‏ _ جوز التعليل بالعلة القاصرة. 

۹-- جوز د تعليل الحكم بعلتين أو علل كل علة مستقلة. 


۳۹ س ٢‏ - الوصف الناسب لشرع الحكم 


١‏ موز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة. 

. أن المناسبة تفيد العلية‎ _ ١ 

۳ إن الأصولبين اتفقوا على قبول المؤثر والملائم من أقسام الوصف 
المناسب. 

٤‏ إن المؤثر عند الحنفية أعم منه عند الشافعية» ومن الملائم عند 
الشافعية بأقسامه الثلاثة . 

٥‏ أن العمل بالمناسب المرسل المستند إلى شهادة الأصول الشرعية 
استدلال بنصوص الشريعة» ولا يقال فيه : أنه عمل بمصلحة مجردة عن الدليل 
ولا أنه ترك نص الشارع . 

٩‏ أنه قد ثبت با نقلته عن الأئمة ة أن الأخذ بالناسب المرسل محل اتفاق 
بين حمهور الأئمة والفقهاءء لا بضر فلك آن کثراً میم ا یتر أصلد مستقا 
بذاته» وأم قبلوه باعتبار آخر ککونه اجتهادا أ و قیاسا» إذ لا مشاحة في 
الاصطلاح كا قيل : إذا حصل الاتفاق في الغاية. 

۰ ۷ أن المصلحة معترة إذا شهدت ها نصوص الشرع بالاعتبارء أما إذا 
م تشهد ها بالاعتبار» فلا تعتب ومن ثم بطل تقديم المصلحة على النص 
الشرعي» والإجاع . 

۸٥‏ آنه ثبت بيا نقلته عن مالك - رحه الله - واتباعه بطلان دعوی أنه 
يقدم رعاية المصلحة على النص. وأنه يأخذ بالمرسل الغريب» وأثبت أنه إنا أخذ 
بملائم المرسل شأنه في ذلك شأن غيره من الأئمة . 

٩‏ - إن الأخذ بالمناسب المرسل أخذ بأصل من أصول أدلة الشرع 
الإسلامي ومنهج من منامجِ الشرع تعرف به الأحكام» وأن العمل به لا يعد 
خلعاً لريقة الإسلام» ولا قولا بالتشهي وإهمالا لنصوص الشرع . 


س 


١‏ _ بطلان ما ادعاه الطوفى من تقديم المصلحة على النص» أو الإجماع 
وأنه في هذا الرأى بختلف مع جيع الأئمة والفقهاء الذين قالوا باعتبار المصلحة . 

واختم بحي هذا بم بدأته به من حمد الله تعالی على ما من به على من امه 
راجیاً الله تعالى أن يوفقني في القول والعمل وأن يختم لي بالصالحات وهديني سواء 
السبيل وأن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ووسيلة إلى مرضاته إنه على 
کل شيء قدیر وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تایا 
کثیرا. 


ليلة الخميس الحادي والعشرين من ذي القعدة عام ٠٤١١‏ . 


۷۱ 
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الا جاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول : 

لتاج الدين السبكي المتوفى سنة ١۷۷ه‏ . مطبعة التوفيق بمصر. 

أو حنيفة» حیاته» وعصره» واراؤه وفقهه : 

للدكتور محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي . 

الاتقان في علوم القران : 

لحلال الدين عبدالر من السيوطى الشافعى المتوفى سنة ١١۹ه‏ . الطبعة الثالثة 
سنة ۱۳۷١‏ - ١١۹٠م‏ . مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

الأم : 

للإمام محمد بن إدريس الشافعي ٤ ٠٠١(‏ ١۲ه).‏ مطبعة دار المعرفة والنشر 
بیروت» لبنان. , 

آداب البحث والمناظرة : 

للشيخ محمد الأمين بن محمد الشنقيطي متو سنة ۳۹۳٠ھ‏ . مطبوعات 
الجحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

الأحكام في أصول الأحكام : 

لسيف الدين أبي الحسن علي بن علي ابن محمد الآمدي (١١٠-٠۳٦ه).‏ 
تحقيق أحمد الأفضل . مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع . القاهرة سنة 
۷ھ ۱۹1۷م . 

أحكام الققران : 

لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ٤۳١ - ٤1۸(‏ ٥ه(‏ . تحقيق علي 
محمد البجاوي . مطبعة عيسى البابي الحلبي . 

أحكام الققران : 

لأبي بكر أحمد بن على الرازي الجحصاص المتوفى سنة ١۳۷ه‏ . طبعة بالأوفست . 
دار الفكر العربي. بيروت» لبنان. 
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الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية : 

للعباس بن محمد عباس . مطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر. ببروت. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : 

للشيخ محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ١٠٠٠٠ه‏ . الطبعة الأولى. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ۹ھ ۱۹۳۷م . 

أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية : 

للدكتور مصطفى إبراهيم الزلي . الطبعة الأول سنة ۱۳۹۲٩‏ ه- ۱۹۷١‏ م. 
الدرا العربية للطباعة. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 

لأبي عمر يوسف بن عبدالبر (۸٣۳ه-‏ ۳٦٤ه)‏ بذيل الإصابة. تحقيق 
الدكتور طه محمد الزينى . الطبعة الأولى . مطبعة الكليات الأزهرية . 

الأشباه والنظائر ني قواعد وفروع فقه الشافعية : 

لال الدين عبدالرحمن السيوطي » المتوفى سنة ١١۹ه‏ . طبعة دار العلم . 
بروت . لبنان . 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعان : 

لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم المتوفى سنة ١۹۷ه‏ . تحقيق وتعليق 
عبدالعزيز محمد الوكيل . مؤسسة الحلبي . القاهرة سنة ۱۳۸۷ ه- ۱۹1۸م . 
الإصابة في تييز الصحابة : 

للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ۲ ١۸ه‏ . الطبعة الأول» 
مطبعة الكليات الأزهرية. 

أصول الفقهء وابن تيمية : 

للدكتور صالح بن عبدالعزيز آل منصور. الطبعة الأولى سنة 
۹ هھ ۱۹۸۹م . 


أصول الفققه : 
للدكتور محمد أبي زهرة . ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي . 
أصول الفققه : 


للشيخ محمد أبي النور زهير. الأستاذ بكلية الشريعة ووكيل جامعة الأزهر. دار 
الطباعة المحمدية. القاهرة. . 
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أصول الفقه : 

للشيخ محمد الخضري بك المفتش بوزارة المعارفء ومدرس التاريخ بالجامعة 
اللصرية. الطبعة السادسة سنة ۱۳۸۹ ه- ۱۹1۹م . دار الاتحاد العربي 
للطباعة. 

أصول السرخسى : 

للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي المتونى سنة ٤۹١‏ . نحقيق أبي الوفاء 
الأفغاني . دار المعرفة للطباعة والنشر. بیروت لبنان سنة ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳م . 
الأاصول شرح المحصول : 

للعلامة محمد بن مود العجلى الشافعى الأصفهاني (١٠٦-۸۸٦ه).‏ خطوط 
بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

أصول الفقه الإسلامي : 

للشيخ بدران أبو العينين. طبع سنة ۱۳۹۳ ه- ۱۹۷۳م . 

أصول الفقسه : 

للشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق. جامعة 
القاهرة. الطبعة العاشرة سنة ٠۱۳۹۲‏ ه- ۱۹۷۲ . مطبعة دار القلم . 
الاعتصم : 

لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة ١۷۹ه‏ . الناشر دار المعرفة 
للطباعة والنشر. بيروت . لبنان. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين : 

لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم المتوفي سنة ١١۷ھ‏ . نتحقيق 
وضبط عبدالرحهن الوكيل . 

أکال اکال المعلم شرح صحيح مسلم : 

لأبي عبدالله محمد بن خلف الأبي اختلف في وفاته فقيل : سنة ۸۲۷ھ وقيل : 
سنة ۸۲۸ه . دار الكتب العلمية . 

إملاء الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي على مراقى السعود : 
خطوط» وهو عندي . 
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الآيات البينشات : 

للعلامة شهاب الملة والدين أحمد بن قاسم العبادي المتوفي سنة ٤‏ ۹۹ھ . على 
شرح جمع الجوامع . طبعة قديمة . 

البحر المحيط : 

للعلامة محمد بن ادر الزرکشی الشافعی ( ٤-۷٤٥‏ ۷۹ه ) . مخطوط بكل من 
مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء ومركز البحث العلمي بجامعة 
أم القرى. وقد طبع لي الكويت .۾ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

لعلاء الدين أي بكر بن مسعود اللقب بملك العلاء اتون نة ۵0۸۷ 
الطبعة الأول ا لجمالية سنة ۱۳۲۸ھ ۱۹۱۰م . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 

للإمام بي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن رشد القرطبي 
(١۲٥ه‏ ١٥۹٠ھ‏ ) . الطبعة الثالثة سنة ۷۹١۳٠١ه‏ ۰ م. مصطفی الباي 
الحلبي بمصر. 

الرهان ني أصول الفقه : 

لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف (1۹٤-۷۸٤ه)‏ . 
حقیق الدكتور عبدالعظيم الديب. الطبعة الأولى سنة ۳۹۹٠ه.‏ طبع على 
نفقة أمير دولة قطر. 

الرهان في علوم القران : 

لاإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي -۷٤٥(‏ ٤۷۹ھ‏ ). تحقیق عمد 
أبوالفضل إبراهيم . الطبعة الثانية . عيسى البابي الحلبي  .‏ 

تاج العروسى من جواهر القاموسي : 

محمد محمد عبدالرزاق مرتضى الحسيني الزبيدي أبوالفيض 
(٥٤۱۱-١۲۰اه).‏ 

للإمام الحافظ آبو العلي محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري 
)۱۲۸۲ھ ۳١١٠ھ‏ ). تصحيح عبدالرحمن محمد عثان. الناشر المكتبة 
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السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۵ھ -٥٦۱۹م.‏ دار الاتحاد 
العربي للطباعة. 

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام : 

لأبي بكر محمد بن عاصم الأندلسي الخرناطي المالكي المتوفي سنة ۸۲۹ مطبعة 
التجديد. مصر. 

تخريج الفروع على الأصسول : 

لأبي المناقب شهاب الدين حمود بن أحد الزنجاني المتوفي سنة ١٠٠ھ‏ . تحقيق 
الدكتور محمد أديب صالح رئيس قسم علوم القرأن والسنة بجامعة دمشق . 
مؤسسة الرسالة. 

تذكرة الجفاظ : 

لالامام الذهبي (۸٤۷ه‏ ) . من الطبعة الأولى إلى السابعة. دار إحياء التراث 
العربي. 

تفسير القران العظيم : 

للإمام الحافظ عاد الدين أبي الفداء إساعيل ابن كثير القرشي الدمشقي المتوفي 
سنة ٤۷۷ه‏ . دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه . 
تعليقات الدكتور عثان مريزيق (المتوفى سنة ١٠٤٠ه)‏ : 

وهي ٳملاء کان أملاه على آيام دراستي عليه بالسنة المهجية في قسم الدراسات 
العليا بكلية الشريعة بمكة المكرمة. 

تقريب التهذيب : 

للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (۷۷۳ - ۲٠۸ه).‏ نحقيق وتعليق وترقيم 
عبدالوهاب عبداللطيف الأستاذ بكلية الشريعة بالأزهر. الطبعة الأولى سنة 
٠ه‏ ١٩۱۹م‏ دار الكتاب العربي بمصر. 

تقريرات العلامة المحقق الشيخ عبدالرحمن الشربيني على جمع الجوامع المتوي 


سنه ١۱۳۲ھ‏ : 

لابن السبكي امش حاشية العطار. مطبعة مصطفى معمد. بمصر. 

التقرير والتحبير شرح تحرير الكمال : 

لابن مير الحاج . المتوفي سنة ۸۷۹ه . الطبعة الأولى» المطبعة المنيرية بمصر 
سنة ١۱١۳١ه.‏ 
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: التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه‎ - ٠ 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعى المتوفى سنة ۷۹۲ه. مطبعة‎ 
محمد علي صبيح وأولاده بمصر‎ 
. ه٠۸٤ للإمام شهاب الدين أبو العباس أحد بن إدريس القرافي المتوفي سنة‎ 
تحقيق طه عبدالرؤوف سعد. طبع دار الفكر. منشزؤرات مكتبة الكليات‎ 
الأزهرية. القاهرة.‎ 
ا ا ی‎ ۷ 
القاهرة.‎ 
.: اتوضيح لن التتقيح في أصول الفقه‎ ۸ 
هھ مطبعة محمد على صبیح واولاده بمصر. حه تیم شتا‎ ۷ 
تيسر التحرير‎ - ۹ 
للعلامة محمد أمين امعروف بأمير بادشاء الحسينى الحنفي شرح تحرير الكال بن‎ 
.ه٠٠١١ امام المتوفي سنة ١٦۸ھ . مطبعة الحلبي بمصر سنة‎ 
: جامع البيان عن تأويل أي القرآن‎ ۹ 
۸هه- ۸٩۱۹م . مطبعة الحلبي بمصر.‎ 
: الجامع لأحكام الققران‎ ه١‎ 
لأي عبدالله محمد بن أحد القرطبى المتوفى سنة ١۷ھ . الطبعة الثالثة. د‎ 
الكتب العربية للطباعة والنشر ۳۸۷١ه- ۷م‎ 
: الجامع الصغير‎ - ۲ 
لال الدين عبدالرحمن السيوطي الموفى سنة ۱۱٩ھ . مع شرحه فيض‎ 
التقدير. الطبعة الأرل سنة ۹٩۱۳۰ه- ۱۹۳۸م . مطبعة مصطفى عمد‎ 
جم الحواع‎ ۳ 


لتاج الدين عبدالوهاب بن عبد الكافي المعروف بابن السبكي 
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الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية : 

محيى الدين أبي محمد عبدالقادر بن محمد الحنفي 1٩۹٦(‏ - ١۷۷ه).‏ تحقيق 
الدكتور/ عبدالفتاح محمد الحلى الحلبي بمصر. 
حاشية الشيخ سليمان عبدالله الأزميري المتوق سنة ١١٠١١ه‏ على مراة 
الأصول : 

المطبعة العامرة . الشركة الصحافية العثانية . 

حاشية العلامة عبدالرحمن جاد الله البناني المتوق سنة ۱۹۸١١ه‏ على شرح 
الجلال المحلى على جمع الجوامع لابن السبكي : 

طبع دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه . 

حاشية الشیخ إبراهیم محمد أحد الباجوري (۱۱۹۸ - ۲۷۷٠١ه)‏ على متن 
السلم في فن المنطق لاإمام الأخضري (عبدالر حن ۹۱۸ -۹۸۳ه) : 

حاشية الدسوقي محمد أحمد عرفة المتوفى سنة ٠۲۴۳١‏ ه على الشرح الكبير : 
طبع دار إحياء الكتب العربية . عيسى الباي الحلبي . مصر. 

حاشية رد المحتار على الدر المختار : 

محمد الأمين الشهر بابن عابدين الحنفی -٠٠۹۸(‏ ١١٠٠٠ه).‏ الطبعة الثانية 
الحلبي سنة ۳۸1اه- 1۹11م ٠‏ 

حاشية الرهاوي المصري على شرح المنار : 

لابن ملك . مطبعة نظارة المعارف العمومية الهندية سنة ۳١١٠ه.‏ 

حاشية الشيخ سعد الدين التفتازاني ا متو سنة ۸۷۹١‏ على شرح عضد الدين 
لمختصر ابن الحاجب : 

مراجعة وتصحيح شعبان محمد إساعيل. مطبعة الكليات الأزهرية سنة 
۳ هھهھه. 

حاشية الشيخ حسن العطار المتوفى سنة ١٠٠٠د‏ على شرح الجلال المحلى على 
جع الجوامع : 

حلية اللب المصون : 

للشيخ أحمد عبدالنعم الدمنہوري شيخ الجامع الأزهر (۹۲-۱۱۰۱١١ه)‏ 
شرح الجوهر الكنون للإمام عبدالرحمن الأخحضري . الطبعة الثانية سنة 
۰ھ ۰م مصطفی الحلبي . مصر. 
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خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : 

للشیخ عبدالقادر بن عمر البخدادي (۹۳-۱۰۳۰٠٠ه)‏ . دار صادر. بیروت . 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب : 

لبرهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون المالكي المتوفى سنة 
۹ه. تحقيقق الدكتور محمد الأحمدي أبوالنور. دار التراث للطباعة والنشر. 
القاهرة. 

ذليل تذكرة الحفاظ : 

لتلميذ الذهبي محمد بن علي الحسيني الدمشقي المتوق سنة ١٠٠۷ه.‏ طبع دار 
إحياء التراث العري . 

رأی الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان : 

للدكتور زين العابدين محمد النور السوداني . 

الرسللة : 

لالإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ٤٠٠١(‏ ٠۲ه).‏ تحقيق وشرح أحمد 
شاکر سنة ۹٠١۳٠١ه.‏ 

رسالة مباحث القياس الأصولي : 

للشيخ يس سويلم طه الصولي» المدرس بكلية الشريعة. 

رسائل الإصلاح : 

لابن عابدین محمد آمین (۱۲۰۲-۱۱۹۸ه). 

رسالة التوحيد : 

للإمام محمد عبده المتوی سنة ۲۳١٠ه‏ . مطبعة المنار بمصر سنة ١۲١۳٠١ه.‏ 
روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني : 

للشيخ شهاب الدين السيد مود الألوسي البغدادي المتوفق سنة ١۷١٠١ه.‏ 
إدارة الطباعة المنيرية . دار إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان. 

روضة الناظر وجنة المناظر : 

لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى (١٤٠-٠۲٠ه).‏ القاهرة 
۸ه . المطبعة السلفية ومكتبتها. ۰ 
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لمطبعة السلفية لمحب الدين الخطيب. القاهة سنة ۵ هھ. 


سنن أي داود : 
لاإمام الحافظ سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفى سنة ١۲۷ه‏ وعليه 
تعليق الشيخ أحمد سعد. الطبعة الأول سنة ١۱۳۷١ه- ١۹١۲‏ م. مطبعة 
سنن ابن ماجة : 
للحافظ أبي عبدالله محمد بن یزید القزوینی ابن ماجة (۲۷۵-۲۰۷ه) تحقيق 
وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي . مطبعة عيسى البابي الحلبي . 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية : ٠‏ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوى سنة ۷۲۸ه. تحقيق ومراجعة محمد عبدالله 
السمان. توزيع الجامعة اللإسلامية بالمدينة المنورة. 
الشافعي» حياته» وعصره» وآراؤه وفقهه : 
للدكتور محمد أبو زهرة. دار الفكر العري . 
شجرة النور الزكية في طبقات الالكية : 
للشيخ محمد محمد خلوف» طبعة جديدة بالأوفست عن الأول سنة ۹٤١٠ه.‏ 
دار الکتب العربي . بيروت . لبنان. 
تنقيح الفصول في اختصار المحصول : 

ادیب الدين أحهمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة ٤۸٦ه,‏ تحقيق طه 
عبدالرؤوف سعد. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. دار الفكر للطباعة 
والنشر. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب : 
لابن العاد عبدا جي بن العاد الحنبلي المتوفی سنة ۸۹٠٠ھ‏ . منشورات دار 
الآفاق الحديدة ببروت طبعة بالأوفست . 
شی اللحلى محمد بن أحد الشافعي المتوفق سنة ٤م‏ لمع الجوامع مع 

شية العطار : ' 
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شرح موطأ الإمام مالك : 

محمد بن عبدالباقي الزرقاني (١٠٠٠-۲١٠١١ه).‏ مطبعة مصطفى الحلبي 
بمصر . 

شرح صحح مسلم : 

لاإمام النووي يي الدين بن شرف (١١۳٦-٦۷٦ه).‏ المطبعة المصرية 
ومکتبتها . 

الشسرح الكبر : 

لأبي الركات أحمد محمد الدردير المتوفى سنة ١١١٠٠ه‏ . لمختصر خليل بن 
إسحاق المالكي . طبع دار الكتب العربية . عيسى البابي الحلبى . 

ش القاضي عضد اللة والدين عبدالرجن ای ابوا سے ۷م لخر 
شعبان محمد إسماعيل ٠‏ مكتبة الكليات الأزهرية سنه ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۳ م. 


شرح امنار: 

لعز الدين بن عبداللطيف بن ملك المتوفى سنة ١٠۸ه.‏ مع حواشيه. مطبعة 
المعارف العمومية . 

شرح المواقف : 

للسيد الشريف الجرجاني علي بن محمد المتونى سنة ١١۸ه.‏ دار الطباعة 
العامرة. 


شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : 

لشمس الدين محمد بن أي بكر المعروف بابن القيم الحوزية المتوفى سنة 
.A 0۱‏ 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل» ومسالك التعليل : 

حجة الإسلام أبي حامد محمد محمد الخزالي ]٥١(‏ - ٠٠٠ه)‏ . تحقيق الدكتور 
حمل الكبيسي . مطبعة الإرشاد ببغداد سنة °-۱۹۷1م. مطبعة الإرشاد 
ببغداد سنة ھ۱۹۷1م . 

صحيح اللخاري : 

للإمام محمد بن إسماعيل الجعفي (١۹٠-٦٠١۲ه).‏ مكتبة الجمهورية العربية 
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صحيح مسلم بن الحجاج القشيري المتو سنة ۲ه : 

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية : 

للدکتور محمد سعيد رمضان البوطى . الأستاذ بجامعة دمشق . مؤسسة 
الرسالة. 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة : 

للشيخ عبدالرمن حبنكة الميداني . طبع دار القلم . دمشق بہروت . 

طبقات الشافعية الكرى : 

لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالکاني (۷۷۱-۷۲۷ه). تحقيق 
عبدالفتاح محمد الحلى ومحمود محمد الطناحي . الطبعة الأول . عيسى الباي 
الجلبى . 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : 

لأي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الحوزية التو سنة ١١۷ه.‏ 
قدم له وعرفه محمد يي الدين عبدالحميد» وراجعه وصححه أحد عبدالحليم 
سنة ١۳۸١‏ ه-١‏ ٦۱۹م‏ . المؤسسة العربية للطباعة والنشر بالقاهرة . 

العناية شرح المداببة : 
محمد مود البابرتي المتوق سنة ۷۸٦‏ . مطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده 
بمصر. 

غاية الوصول شرح لب الأصول : 

كلاهما لشيخ الإسلام أي حى زكريا الأنصاري الشافعي المتوف سنة ۲١‏ ۹ه. 
الطبعة الأخيرة . مصطفى البابي الحلبي سنة ٠۳١١‏ ه- ١٤1۹م.‏ 

غاية المرام في علم الكلام : 

لسيف الدين الآمدي ٥۵۱(‏ ۔ ٦۳۱‏ ه). طبع نة إحياء التراث الإسلامي › 
مصر. القاهرة سنة ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱م . 


: فتح الباري‎ -_-٠١ 


للحافظ أحد بن على بن حجر العسقلاني (۲-۷۷۳٠۸ه).‏ شرح صحيح 
البخاري . رقم كتبه وأبوابه محمد فؤاد عبدالباقي . المكتبة السلفية ومكتبتها. 
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: الفتح المبين في طبقات الأصوليين‎ -١ 
للشيخ عبدالله مصطفى الراغي معاصر. الطبعة الثانية سنة‎ 
4ھ ٤1۹۷م الناشر محمد أمين دمج وشركاه . يروت . لبنان.‎ 

: فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي‎ - ١ 
تأليف الشيخ شمس الدين بن محمد بن عبدالرحمن السخاوي التو سنة‎ 
ه. ضبط وتحقيق عبدالرحمن محمد عثان . الناشر المكتبة السلفية بالمدينة‎ ۲ 
المنورة.‎ 

۳ - فتح القدير شرح المداية : 
للشيخ كال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي . المتوفى سنة ١۸ه‏ مطبعة 
مصطفی الباي احلبي. مصر. 

-٤‏ فتح الودود 
لتخ محمد جي بن محمد الختار الولئى شع براقي السعود للشيخ سيد 
عبد الله بن الحاج إبراهيم . الطبعة الأولى بالمطبعة المولوية بفاس سنة 
۱هھھ. 

: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ - ٠ 
. للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي المتوفى سنة ١٠٤ه. ومعه الملل والتحل‎ 
مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر‎ 

١‏ - فصول البدائع في أصول الشرائع 
لشمس الدين محمد بن حزة نري (۷۵۱- ٤۸۳ه).‏ مطبعة بجی أفندي 
سنة ۲۸۹١ه.‏ 

۷ - فوات تح الرمهوت : 
لد العلي محمد نظام الدين الأنصاري للمتوفى سنة ١۱۸١ه‏ شرح مسلم 
الثبوت في أصول الفقه مع المستصفى » طبعة جديدة بالأوفست مؤسسة ة الحلبي 
وشركاه القاهرة . 

۸-الفكر السامي : 
للشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي (۱۲۹۱ھ-۱۳۷7م). 
خرج أحادیثه وعلق عليه الدكتور عبدالعزيز عبدالفتاح القاري . مكتبة محمد 
سلطان النمنكاني بالمدينة المنورة. 


— ۳۸٤ 


۹ - القاموس المحي طط : 
لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (۷۲۹- ۸١۷‏ ه) الطبعة الثانية سنة 
۱هھه- ۱۹۵۲م مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

: القاضي عبدال حبار بن أحمد الممذاني‎ - ٠ 
. للدكتور عبد الكريم عثان. دار العزبية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت‎ 
لبنان.‎ 

: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ - ١ 
للشيخ سلطان العلماء أي محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي‎ 
التوفى سنة ١ه . دار الكتب العلمية » ببروت . لبنان.‎ 

: -القياس في الشرع الإسلامي‎ ١ 
.ه۷١١ لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوى سنة ۷۲۸ه وابن القيم التو سنة‎ 
. منشورات دار الآفاق الجديدة» بروت‎ 

۴۳ - كتاب الحدود في الأصول : 
للشيخ أبي الوليد سليمان بن خحلف الباجي الأندلسي المتوفى سنة ٤‏ ۷٤ه.‏ تحقيق 
الدكتور نزيه حاد. الناشر مؤسسة الزعبى للطباعة والنشر. بيروت» لبنان. 

: كشف الخفاء ومزيل الالباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس‎ _ ٤ 
للشيخ إسماعيل العجلوني المتوفى سنة ١١١١ه. الطبعة الثالثة . دار إحياء‎ 
. التراث العربي» ببروت‎ 

: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي‎ -٠ 
.ه۷٠١ تاليف علاء الدين عبدالعزيز ابن أحد البخاري الحنفي التو سنة‎ 
طبعة جديدة بالأوفست سنة ٤۱۳۹١ه ٤۱۹۷م. دار الكتاب العربي.‎ 


. 


يروت . 
٠‏ -- كشف الظنون عن أساء الكتب والفنون : 
لمصطفى بن عبدالله الشهير بحاجى خليفة ۱١١۷(‏ -۷١١٠١ه).‏ منشورات 
مكتبة المتنبى » بغداد. طبعة بالأوفست . بروت . 
١۷ _‏ - كنز الأصول في أصول الفقه المعروف بأصول البزدوي : 
لفخر الإإسلام علي محمد البزدوي (* ٤٠‏ - ۸۲٤ه).‏ مطبوع مع شرحه کشف 
الأسرار. 
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۸-لسان المرب : 
لابن منظور جال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (١۳٦-١١۷ه).‏ طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق . دار صادر للتأليف والترحة . 
للدكتور أبي زهرة. دار الفكر العربي . 
٠١‏ _ بجموعة الرسائل الكرى : 
لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم المتوق سنة ۷۲۸ه. مطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده بمصر . 
-١‏ المحصول في علم أصول الفقه : 
للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ٤٤(‏ 0 1*1( . نقلت عنه خطوطاًء 
وم طبوعاً ب بتحقيق الدكتور طه جابر فیاض العلواني الطبعة الأول سنة 
۹ھ - 14۷4م ٠‏ امعت الإمام عم بار 
ا 
۳ م اله الأول : 
الكليات الأزهرية القاهرة. 
٤‏ -_ المختصر في أصول الفقه : 
للشيخ علي بن محمد بن علي البعلي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن اللحام . 
تحقيق الدكتور عمد مظهر. مطبوعات جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 
۴ الا ا ر 
الدمشقي . إدارة الطباعة المنبرية بمصر. 
٩-المدونة‏ الكرى : 
لسحنون بن سعيد التنوخي (۱۹۰ - ١٠٤۲ه).‏ عن عبدالرحمن بن القاسم 
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۰ ۷-_-_ مذكرة أصول الفقه : 
للشيخ محمد الأمين محمد المختار الشنقيطي المتوفی سنة ۳۹۳٠ه‏ على روضة 
الناظر لابن قدامة . مطبوعات الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
۸ - المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم : 
للدكتور عوض الله حجازي أستاذ وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر. 
الطبعة الرابعة . دار الطباعة المحمدية. القاهرة. 
۹ “- مراقى السعود إلى مبتغي الرقي والصعود» نظم في أصول الفقه : 
للعلامة سيدي عبدالته بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي المتوفى في حدود 
سنة ۳٣۳٣۲١ه.‏ مطبوع مع شرحه نشر البنود لصاحب النظم . طبع وزارة 
الأوقاف المغربية . 
١‏ - المستصفى من علم الأصول : 
لحجة الإسلام محمد محمد الغزالي المتوفى سنة ١٠٠٠ه.‏ مطبوع مع فواتح 
الر موت . طبعة بالأوفست الحديدة. مؤسسة الحلبى . 
-١‏ مسلم الوت : ۰ 
لمحب الله بن عبدالشكور المتو سنة ١۹١١١ه.‏ طبع مع شرحه فواتح الرموت 
بذيل المستصفى . طبعة بالأوفست . مؤسسة الحلبى . 
١‏ - المسودة لآل تيمية : ۰ 
تحقيق وتفصيل وضبط محمد حيبي الدين عبدالحميد. مطبعة المدني بالقاهرة. 
۳ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : 
تأليف العام أحمد بن محمد الفيومي المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ تصحيح مصطفى 
السقا. مطبعة مصطفى الحلبى بمصر . 
-٤‏ المصلحة في التشريع الإسلامي : 
للدکتور مصطفی زید. 
٠‏ _ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية : 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتونى سنة ۲٥٠۸ه.‏ تحقيق الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي . 
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١‏ - موطأ الإمام مالك بن أنس رحه الله المتوفى سنة ١۷١ه.‏ مع تنوير الحوالك 
للسيوطى المتو سنة ١١۹ه..‏ 
الطبعة الآخبرة سنة ١۷١٠ه١١۹٠م.‏ مصطفى البابي الحلبي . 

۷ --_ المعتمد في أصول الفقه : 
لأبي الحسين البصري المتوق سنة ٠١‏ ٤ه‏ هذبه وحققه محمد حيد الله بتعاون مع 
محمد بکر وحسن حنفي . دمشق سنة ۱۳۸٤‏ ه- ٤٦۱۹م‏ . 

۸“ المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم : 
محمد فؤاد عبدالباقي . دار إحياء التراث العربي . ببروت لبنان. 

۹ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : 
ترتيب وتنظيم لفيف من المستشرقین . مکتبة بریل - لیدن ٩۱۹۲م‏ . 

٠-المغنى‏ في الفقه : 
لأحمد بن محمد بن قدامة التوى سنة ٠۲١‏ ه. شرح ختصر الخرقي . تصحيح 
الدكتور محمد خليل هراس. مطبعة الإمام بمصر. 

: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج‎ - ١ 
. ه۔ ۱۹۳۳م‎ ۱۳٣۲ للشيخ عمد الشربيني الوق سنة ١۲١١۳١ه. طبع سنة‎ 
مطبعة دار إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان.‎ 

۲ - مقدمات ابن رشد لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام : 
لابن الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفى سنة ۲٠١‏ ٠ه‏ بذيل المدونة . دار الفكر. 
بیروت سنة ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م . 

۳ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين : 
لأبي الحسن علي بن إساعيل الأشعري المتوفى سنة ١۳۳ه.‏ تحقيق محمد 
یی الدين عبدالحميد . الطبعة الثانية سنة ١۳۸۹‏ ه- ۱۹1۹ . مطبعة مكتبة 
الهضة. 

٤-مكمل‏ إكمال الأكمال : 
محمد محمد السنوسي المتوفى سنة ۸٩٠١‏ ه على إكال أكال المعلم . دار الكتب 
العلمية . 
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: الملل والنحل‎ -٥ 

لعبد الكريم الشهرستاني المتوفى سنة ٤٨‏ ١ه.‏ بذيل الفصل مطبعة محمد علي 
٩‏ “- المنخول من تعليقات الأصول : 

لاي حامد محمد محمد الخزالي المتوفى سنة ٠ ١‏ ده. تحقيق محمد حسن هيتو. 


۷ - متتهى السول ني علم الأصول : 
سيف الدين الآمدي المتوفى سنة ١۳٠ه.‏ مطبعة محمد علي صبيح بمصر. 
1۸ - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والحدل : 


لابن الحاجب عثمان بن عمر المتوفى سنة ٦٤1ه.‏ الطبعة الأول سنة 
1ه. مطبعة السعادة بمصر. 
۹ “- منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية : 
لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم المتوفى سنة ۷۲۸ه. مكتبة دار العروبة. تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سام . 
٠١‏ - منهاج العقول شرح مناج الوصول : 
تأليف الشيخ محمد حسن البدخشي مع نهاية السول. مطبعة محمد علي صبيح 
١‏ -المواقف في علم الككلام : 
لعضد الدين عبدالرحمن بن أحد الأيجي المتونى سنة ١٠۷ه.‏ عالم الكتب. 
بہروت . 
۲ - الموافقات في أصول الشريعة : 
لأي إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبى التو سنة ۰ ۷۹ه. دار المعرفة 
للطباعة والنشر. تحقيق وتعليق الشيخ عبدالله دراز. 
۳ - مواهب الجليل شرح خليل : ٠‏ 
للحطاب محمد محمد عبدالرحمن الطرابلسي المتوفى سنة ٤‏ ١٠۹ه.‏ مكتبة 
النجاح . طرابلس. ليبيا. 
٤‏ -_ ميارة على تحقة الحكام : 
تأليف محمد أحمد ميارة الفاسى التو سنة ١١١٠ه.‏ 


۳۸۹ 


: نراس العقول في تحقيق القياس . عند علهاء الأصول‎ -٥ 
للشیخ عیسی منون المولود سنة ۸٠۳٠ه. مطبعة التضامن الأخحوي بمصر.‎ 
: نشر البنود شرح مراقي السعود‎ - ٠١١ 
کلاھا للشيخ سيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم العلوي المتوى في حدود سنة‎ 
۳ھ طبع وزارة الأوقاف المغربية.‎ 
: نصب الراية لأحاديث المداية‎ _- ۸ 
.ه۷٠۲ للشيخح مال الدين عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوق سنة‎ 
. مطبوعات المجلس العلمي بدمشق‎ 
: نباية السول شرح منهاج الوصول‎ -“۹ 
لعبد الرحيم الأسنوي المتوفي سنة ١۷۷ه. مع منهاج العقول. محمد علي‎ 
: نهاية الإقدام في علم الكلام‎ _- ٠١ 
ه.‎ ٠٤۸ لعبد الكريم الشهرستاني المتوف سنة‎ 
: نيل الأوطار‎ -١ 
للشيخ محمد على الشوكاني المتوق سنة ١٠٠٠ه. شرح منتقي الأخبار من‎ 
أحاديث سيد الأخيار. الطبعة الأخرة مصطفى الباي الحلبي بمصر.‎ 
: اهداية شرح البداية‎ - ۲ 
لرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفى سنة ۹۳٠ه. مصطفى‎ 
4 الحلبي بمصر.‎ 
: هدية العارفين في أساء المؤلفين واثار المصنفين‎ _ ۳ 
لإساعيل محمد أمين باشا البغدادي المتوفى سنة ١۳۹١۳١ه. مطبعة وكالة‎ 
م. طبعة بالأوفست . مكتبة المثنى ببخداد.‎ ٠۹١١ المعارف . استنبول سنة‎ 
: الوسيط في أصول الفقه الإسلامي‎ - ٤ 
للدكتور وهبة الزحيلي . الطبعة الثانية سنة ۸۸١۳١ه. دار الفكر للطباعة‎ 
. ببروت‎ 
: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ _ ٥ 
لأي العباس شمس الدين أمد بن محمد بن أبي بكربن خلكان‎ 
. ه). تحقیق الدکتور إحسان عباس . دار صادر بیروت‎ ۸۱ - ۰۸( 


۹۰ 
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فهرس الأعلام ازجم مم 


م الاسم الصفحة 
١‏ ابن أميرا لماج 1٥‏ 

۲ ابن برهان أحمد بن على ۹۲ 
٣‏ ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبدالحليم 0۹ 

۹۷ ابن جرير الطبري محمد‎ ٤ 
۳۱ ابن ا جوزي يوسف بن عبدال رمن‎ 
۳۱ ابن جن عثمان‎ ٦ 
۸٤ ` ابن حجر أدبن عل‎ ۷ 
۲١ ابن الحاجب عثمان‎ ۸ 

۹۱ ابن دقيق العيد محمد بن على‎ ٩ 
۲ ` ابن سرین محمد‎ ۰ 
۲۰ ابن السبكى عبد الوهاب‎ ١ 

۱۲ ابن الساعاتي أ مد 3 

۳ ابن السمعاني منصور 110 
٤‏ ابن عابدين محمد أمين ۲ 
٥‏ ابن عبد الر يوسف ۲۰ 
١‏ ابن عاصم محمد ۸۱ 
۷ ابن عقيل على 4٥‏ 
۱۸ ابن فورك محمد الحسن ۰ 
4 ابن القاسم عبد الرحمن YY‏ 
١‏ ابن القشري بكر ۱۹٩‏ 
۱ ابن القيم محمد بن أبي بكر 0۸ 

۲ ابن منصور إسحاق 4۲ 
۳ ابن اهام محمد عبد الواحد 10٥‏ 


۳۹ 


م الاسم الصفحة 
۲٤‏ ابن المنبرأحمد بن محمد ۷ 
۲٥‏ ابن نجیم زين الدين Î‏ 
١‏ ابو إسحاق إبراهيم 3 
۷ آبوبكر الصديق عبد الله ۷۳ 
۸ ابو حنيفة النعمان ۳۲١‏ 
۹ أبوالحسين البصري محمد عل ۲۸ 
۰ أبوداود سليمان بن الأشعث A ٠‏ 
۱ ابوزید الدبوسی ۹٤‏ 
۲ أبوعبيد القاسم بن سلام ۹۷ 
۳. أبوعصمة نوح بن مريم r٤‏ 
١‏ أبوهاشم عبد السلام ۱۹ 
٠‏ ابوهريرة عبد الرهن ۲۹7٦‏ 
٦‏ ابو یوسف یعقوب ۳ 
۷ اأحمدبن حنبل ۹۲ 
۸ احمدغمد الفیومی 

۹ الأسنوي عبد الرحيم ۳ 
٠‏ الأصفهاني #حمد ۲٦‏ 
٤١‏ إمام الحرمين عبد الملك ۱٦‏ 
۲ الآمدي عل ۱۳ 
۳ أميرباد شاه محمد الأمين 3 
٤‏ الأنباري عبد الرهمن ۳۰ 
٤٥‏ البخاري محمد بن إسماعيل 1۲ 
٤٦‏ البدخشی محمد بن حسن ۳۹ 
۷ بريرة مولاة عائشة ۸٤‏ 
۸ البزدوي علي بن محمد ۳٤‏ 


— A 


م الاسم الصفحة 
٩‏ البناي عبد الرمن 1 
١‏ البوطی عمد سعید ۳*۸ 
١‏ البيضاوي عبد الله بن عمر 2 

۲ التبريزي المظفر بن أبي الخير ۳۰ 
۳ التفتازاني سعد الدين ٤‏ 

۸ تقي الدين بن السبکي علي‎ ٤ 

00 الحاحظ عبد المؤمن of‏ 
٦ه‏ حاتم الططائي ۷ 
۷ الحسن البصري ۲۰ 
۸ خزیمiة‏ بن ثابت ۱۰٩‏ 
۹ خليل بن إسحاق ۷۹ 
٠‏ الدردير أحمدبن خمد VA‏ 
٦١‏ الدسوقى محمد أحمد عرفة ۷۸ 
۲ الربيع بن سليمان ۳۱٦‏ 
۳ زكريا الأنصاري ۱1۹۹ 
٤‏ الزرکة محمد ۳۳ 

۳۲ الزنجاني محمد أحمد‎ ٥ 
۳ السرخسى أبوبكر محمد‎ ٦ 
۷V سحنون عبد السلا‎ ۷ 
° سعيد بن الملسيب‎ ۸ 
Y0 السهروردي یی بن حبش‎ 1۹ 
۲ سه ل‎ ١ 
1 السيد الشريف الجرجاني‎ ١ 

۹ السيد عبد الله بن الحاج إبراهيم‎ ١ 

۳ الشربيني عبد الرمن ۳۸ 


— ۹۳ — 


الشاطبي إبراهيم بن موسى 
الشعبي عامر بن شراحيل 
الشافعي محمد بن إدريس 
الشسكاني عمد بن علي 
صدر الشريعة عبيد الله 

صفي الدين اهندي محمد 
الطوني الربيع بن سليمان 
عائشة أم المؤمنين رضي الته عنها 


د. عثمان مریزیق 
العراقي عبد الرحيم 
العزبن عبدالسلم 
العضد عبد الرممهن 
عطاء بن أبي رباح 
العطار الشيخ حمسن 
على بن أبي طالب رضى الله عنه 
العلاء بن عبد الرممن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
عمرالفاسى 

عميرة أحمد الرسلي 
عیسی منون 


4 


(4 


الام 
الغزالي محمد محمد 
الفخرالرازي 
الفاراي خمد 
الفناري محمد حهمزة 
القرافي أحمد بن إدريس 
القشري بكر 
القاضى عبد الحبار 
القاضى عبد الو ب 
القاضي الباقلاي غمد 
القفال الشاشى إسحاق 
الكرخي عاد الله 
الكدرددي محمد 
اللخمي طليب بن كامل 
اللقاني محمد بن حسسن 
ماعز بن مالك رضی الله عنه 
حب الله بن عبد الشكور 
محمد أحمد علا الدين 
حملتی . له 
حمد الحسن 


محمد الأمين عمد المختار 


— 4= 


۱۹٩ 


۷۹ 


1۰0 


الاسم 
ميارة محمد بن جمد 
اللخي إبراهيم 
لنووي بحیی بن شرف 


— ۳۹۹ 


N 


الوضسوع الصفحة 
المقدمة O nese‏ 
التمهيد : وهو يشتمل على مايأتي Neen ess.‏ 
الفصل الأول : في تعريف القياس Fuss‏ 
القياس في اللخة Wess‏ 
بم يتعدى لفظ القياس؟ O sss‏ 
القياس في اصطلاح الأصوليين Teese‏ 
تعريفات للقياس لم يرتضها الأصوليون  Aes‏ 
تعریف ابن الحاجب للقیاس وشرحه es‏ 
الاعتراضات الواردة عليه والحواب عنما Nees‏ 
تعريف البيضاوي WV esen‏ 
الاعراضات الواردة عليه والجواب عنها PY ss‏ 
تعريف ابن السبكى Yo sss r.‏ 
الموازنة بين التعريفات المختارة Yo ls‏ 
أركان القياس Tees‏ 
مبحث الأصل والفرع Tess‏ 
سبب الخلاف في الأصل والفرع Vs‏ 
الفصل الثاني : في تعريف العلةء وأقوال العلماء في تعليل أفعال الته تعالى 
العلة في اللغة Nesl‏ 
تعريفات الأصوليين للعلة : 
١‏ - عرفها المعتزلة بأنا المؤثر بذاته E ls‏ 
۲ - عرفها الغزالي بأنما المؤثر بجعل الشارع a.‏ 


۳ - عرفها ابن الحاجب والآمدي . والحنفية بأنها الباعث على 


٤‏ - عرفها الرازي والبيضاوي بأنا اعرف للحكم 
الموازنة بین التعريفات السابقة eens‏ 
أدلة القائلين بتعليل أفعال الله تعالى e.‏ 
الفصل الثالث : في شر وط العلة eens‏ 
مهد r.‏ 
الشروط المتفق عليھ ا elen‏ 
مبحث التعليل بالوصف المركب e.‏ 
مبحث التعليل بالحكمة المجردة عن الضابط ٠‏ 
میحث التعليل بالعلة القاصرة uue‏ 
صور العلة القاصرة eee ona nnn‏ 


مبحث تعليل الحكم بعلتين أو علل معا كل علة مستقلة e.‏ 


مبحث تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة es‏ 
تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عنه e.‏ 
يشترط للعلة أن لا تعود على الأصل بالإبطال . . 
اشترط البعض شروطا في العلة ss.‏ 


الفصل الرابع : فيا قبل الوصف المناسب من مسالك العلة ss.‏ 


a. الإجمهاع‎ | 


۲ - النص من جهة الشارع وبيان انقسامه إلى : 
القاطع وألفاظه 


۳ الإیاء والتنيه eens‏ 
الايماء ني اللغة .- 
عرف الأصوليون الاياء بتعريفين : 

eens س التعريف الأول وش ر حه‎ ٠ 
eens التعريف الثاني وش ر حه‎ 


الموازنة بين التعريفين r‏ 


أنواع الايمماء 


النوع الأول: : ما لوحدثت واقعة فرفعت إلى النبي ييا ss.‏ 
النوع الثاني : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا r.‏ 
النوع الثالث: أن يفرق الشارع بين شيئين في الحكم es.‏ 
النوع الرابع : هي الشارع عن فعل قد يفوت الواجب ss.‏ 
الس الخامس: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا r.‏ 
هل تشترط المناسبة في الوصف المومىء إليه؟ r.‏ 
الباب الأول : في المناسبة» وتعريف المناسب» ويشتمل على ما يأتي : 
الفصل الأول : في تعريف المناسبة as.‏ 
الفصل الثاني : في إقامة الدليل على اعتبار المناسبة ls‏ 
الفصل الثالث : في تعريف المناسب ecer‏ 
الباب الثاني : في تقسيمات المناسب» وهو يشتمل على ما يأتي : e‏ 


0 


هيد ens‏ 
الفصل الأول : في تقسيمه تقسیمه باعتبار ذات المناسبة» وفيه أبحاث : ece‏ 
۱ -تقسیم امناسب باعتبار مناسبته للحكم إلى حقيقي واقناعي 
۲ - ينقسم الحقيقي إلى : ديني» ودنيوي - 
۳ ينقسم الحقيقى الدنيوي باعتبار المقصود منه إلى : 
ضgوروري a‏ 


الفصل الثاني : ي تقسيم المناسب الحقيقي باعتبار افضائه إلى المقصود من 
شرع الحكم عند الوصف ees‏ 

الفصل الثالث : تقسيمه من حيث اعتبار الشارع له» وعدم اعتباره له» 
حكاية الأصوليين هذا التقسيم eens‏ 

مبحث تقسيمه بالقسمة العقلية Seis‏ 


وجه الاتفاق والاختلاف بان هذه الطرق المتقدمة T4 ss...‏ 


مبحث اشتراط الحنفية في المناسب فوق المناسبة كونه مؤثرا PY a...‏ 

المؤثر عند الحنفية TA ss‏ 

لا حلاف في قبول المؤثر والملائم EY us... r.‏ 

الباب الثالث : في المناسب المرسل» وهو ما يشتمل على ما يأتي : EV iu.‏ 

الفصل الأول : في تعريف المرسل E ns‏ 

حل الخلاف بين الأصوليين في الوصف المرسل YoY e.‏ 

الفصل الثاني : في بيان مذاهب العلماء في قبول المرسل OQ ss.‏ 
الفصل الثالث : في بيان أدلة مذهب مالك رحه الته في قبوله أمثلة 

فقهية اعتمد المالكية في القول ا على المرسل WM ees‏ 

الفصل الرابع : في رأى الإمام أحمد رحمه الله واتباعه في الأخذ بالمرسل ۲۹۱ 

الفصل الخامس : في أدلة القاضى ومن وافقه في المرسل E.‏ 

الفصل السادس : في ذكر أدلة مذهب الإمام الشافعي واتباعه له Peo...‏ 


أمثلة من الفروع التي اعتمد الشافعية في الأخذ ا على المرسلل ٠٠١‏ 
الفصل السابع : في رأى الإمام أبي حنيفة رمه الله وأتباعه في المرسل ٠٠۹‏ 


الفصل الثامن : في رأى الغزالي في قبول المرسل WV ses.‏ 

الفصل التاسع : في أدلة مذهب الطوفي في تقديم المصلحة على النص 
والإجمهاع FE Scns‏ 
مهل FO. ees‏ 
أدلة الطوفي على تقديم المصلحة على النص والإجماع oY ss.‏ 
مناقشة ادل هه PO sunne‏ 

فصل : هل تنخرم مناسبة الوصف لوجود مفسدة مساوية ها أو راجحة» 
آم لا تنخرم؟ MN css‏ 
مذاهب العلماء ني ذلك TWN eels‏ 
خاتمة في بعض النتائج التي توصلت إليها A cs.‏ 
فهرس المراإجىع VT ls‏ 
فهرس الأعلام المترجم هم AI... els‏ 
فهرس موضوعات البحث TAV ns‏ 


